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 :مقدمة

 من المواضيع الهامة التي تحوز على رعايةساسية نسان وحرياته الأحماية حقوق الإ موضوع يعد

لدولي ن امن القانو في هذا الصدد نجد كلا و  ،البشرية هتمام في كافة المجتمعاتبجل الاتامة، لذا يحظى 

 مم وكرامتهفراد وحرياتهحياة الأل كاملة حمايةضمان إلى  يسعيان نساننساني والقانون الدولي لحقوق الإالإ

ل عتبران الهدف الأساسي الذي تسعى إلى تحقيقه كيفالعيش الهنيئ للإنسان وكرامته  في كل الظروف،

قواعد ب أن يكون جوهر بعض الوليس من المستغر  النصوص القانونية سواء كانت وطنية أو دولية،

 ف الصياغة.غم من اختلاعلى الر   متشابها إن لم يكن متطابقا

لبشرية، الحماية للحقوق والحريات كجانب هام وأساسي للحياة اإضفاء إلى تهدف القوانين الدولية إن 

، تثنائيةسلاقات او أو في الأ العادية لمالمعاملة القاسية، سواء في أوقات الس  و كما تستهدف حظر التعذيب 

ممة نسان هو نظام من المعايير الدولية المصت الطوارئ العامة، فالقانون الدولي لحقوق الإوفي حالا

 شخاص.نسان لجميع الألحماية وتعزيز حقوق الإ

لحد من سباب إنسانية، للأو  ،من القواعد التي تسعىمن جانب آخر نساني لقانون الدولي الإاكما يعد 

جراءات العدالة لأشخاص الخاضعين لإلساسية والحريات لمسلح مع وصف الحقوق الأزاع اآثار الن  

 أحكام خاصة لحماية الحقوق والحريات.  إلى جانب احتوائه علىمييز، الجنائية، وحظر الت  

نسان من الحقوق وهذا يشتمل على تنظيم جوانب الحق في نواحي عديدة تغطي كافة متطلبات الإ

من ناحية أخرى، تتعامل قواعد القانون و فراد والجماعات. ا دوليا وضمانات حريات الأساسية المعترف بهالأ

مثل سلوك  ،نساننساني مع العديد من القضايا التي تقع خارج نطاق القانون الدولي لحقوق الإالدولي الإ

 تلفة سواء ت التعامل مع أسرى الحرب وحماية جوانب الحياة المخعمال العدائية والقتال ووضع وحالاالأ
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 قد تكون والتي قد تندلع لأسباب لا حصر لها، والحروب التي  ضطراباتالاوقات ألم أو في في وقت الس  

 .أو إيديولوجية أو غيرها من الأسباب عرقية أو سياسية أو على أسس عنصريةمبنية 

يقدم كما . ةليأو غير دو  ةدولي ت، سواء كانخلال النزاعات المسلحةنساني طبق القانون الدولي الإيو 

النصوص التي تهدف إلى  نساني سلسلة منالإ الدولي نسان والقانون القانون الدولي لحقوق الإكلا من 

عمال مباشرة في الأ ايشاركو زاعات المسلحة، سواء كانوا مدنيين أو أشخاص لم لأشخاص في الن  احماية 

زاع ت الن  على حالالنظامان القانونيان هذان انطبق يزاع، "و مشاركين نشطين في الن   أولائك العدائية أو

 .1متآزرة"و وفران حماية تكميلية يالمسلح، و 

، بغض النظر عما إذا كان أو حركات تحريرالدولية هي حروب تشمل دولتين أو أكثر،  والنزاعات

غير زاعات المسلحة هنالك حالة حرب. والن   طراف المعنية تدرك أن  ن الحرب قد تم أو ما إذا كانت الأإعلا

الدولية هي تلك التي تقاتل فيها القوات الحكومية ضد المتمردين المسلحين أو الجماعات المتمردة فيما 

يسمح بأي  فلا ،مسلحالنزاع ال ي، وهونساني يتعامل مع وضع استثنائالقانون الدولي الإ ن  لأ ،بينها

الحالة التي  وأظروف المفاجئة هي "تلك الفستثنائية الظروف الاأما استثناءات من أي نوع من أحكامه. 

ظام العام فيها، والتي تتطلب التدخل لمواجهتها مة أراضيها أو الن  ل الدولة أو سلاتشكل خطرا يهدد استقلا

جراءات في ذلك الإشريطة خضوع  جز القوانين العادية عن مجابهتهالع ةاستثنائية مناسبة ومؤقت بإجراءات

 .2ا أو تعويضا"لرقابة القضاء إلغاء  

زاع المسلح. ومع ذلك، تسمح ت الن  في حالا نسانيمن حيث المبدأ، ينطبق القانون الدولي الإو 

ت نتقاص من بعض الحقوق في حالانسان للحكومات بالاالمعاهدات ضمن القانون الدولي لحقوق الإ
                                                                 

1  International Legal Protection of Human Rights In Armed Conflict, New York and Geneva, 2011, p p 5 et 6. 

قابة عليها: دراسة مقارنة بالقانون “الجوهري، ثروت عبد الهادي  2 لطات الاستثنائية في جمهورية مصر العربية والر  مدى ضرورة الس 
 .53و 52، ص ص 2005الدستوري الفرنسي، دار الن هضة العربية، القاهرة، ب. ط.، 
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لمقابل لا ، مما يؤكد أن بعض حقوق الإنسان يجوز تقييدها وفي امةالطوارئ العامة التي تهدد حياة الأ

زمة ستثناءات يجب أن تكون متناسبة مع الألاا . غير أن  يجوز تقييد أحكام القانون الدولي الإنساني

، خرى تتعارض مع قواعد القانون الدولي الأ ألاو يتم تطبيقها على أساس تمييزي  الجارية وقتها، ويجب ألا

 نساني.بما في ذلك قواعد القانون الدولي الإ

ومن بينها الحق في الحياة وضمان وحماية  ،يمكن أبدا تقييدها لانسان الإبعض حقوق كما أن 

      الحريات والحقوق الواردة ضمن القوانين المذكورة مثل حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية

. كما يقع القوانين الجنائية بأثر رجعيتطبيق سترقاق والعبودية وحظر إنسانية أو المهينة، وحظر الالاأو ال

وقبل كل شيء على  نسان أولانساني والقانون الدولي لحقوق الإواجب تنفيذ كل من القانون الدولي الإ

ت لم أو في حالاسواء في أوقات الس   ،فمن واجب الدول اتخاذ عدد من التدابير القانونية والعملية ،الدول

 نسان.نساني والقانون الدولي لحقوق الإلإولي امتثال الكامل للقانون الدتهدف إلى ضمان الا ،زاع المسلحالن  

 تركة المش1 الدول المسؤولية الجماعية بموجب المادة تقع علىنفيذ الدولي، ففيما يتعلق بالت  أما 

شرافي ظام الإتفاقيات في جميع الظروف. ويشمل الن  حترام وضمان احترام الالاالأربع اتفاقيات جنيف  في

  لمتحدةمم الأاطراف بالتعاون مع جنة الدولية لتقصي الحقائق وتتعهد الدول الألل  أيضا آلية إجراء التحقيق وا

فيذ تشجع الدول على تن، كما نتهاكات الخطيرة. وتضمن الحماية والمساعدة لضحايا الحربلات افي حالا

 لدولية فياجنة ل  النساني وتطوره. فحق لإنساني وتعزز القانون الدولي الإاتها المتعلقة بالقانون الدولي االتزام

ولي لدان نو امثل للقالأ يقبطوريا لضمان التر المبادرة يسمح لها بتقديم خدماتها أو القيام بأي إجراء تراه ض

م مهيئات منشأة بموجب ميثاق الأمن نساني شراف على القانون الدولي الإنساني. ويتألف نظام الإالإ

 .دولية بموجب معاهداتالمتحدة 
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ل مراحل واقع الحماية الدولية للحقوق والحريات خلا هو البحث فيالدراسة هذه  إن الهدف من

نسان إلقاء الضوء على طبيعة وواقع حقوق الإ وذلك للمساهمة في ،مواجهة الدولة لظروف استثنائية

 تحديدستثنائية و تعريف الظروف الامن خلال ستثنائية، وحرياته تحت الحماية الدولية وفي ظل الظروف الا

لدول نبغي لتفاقيات الدولية، ثم بيان الضوابط والقيود التي يلاالحريات الواردة ضمن القوانين واوق و الحق

 .ستثنائية وضمن نطاق المشروعيةلال الظروف التزام بها بكل دقة خلاطراف الاالأ

لتي مانات والحماية الدولية امنهجية استقرائية تحليلية لبيان طبيعة الض   علىهذه الدراسة  تعتمد

 ،ستثنائيةالاظروف الل نسان خلالإساسية لمين الحقوق وحماية الحريات الأأتكفلت بها القوانين الدولية لت

ساسية جهزة الدولية التي نادت وتكفلت بحماية الحقوق والحريات الأدوات والأأهم الأ كما أنها تقف على

 .الواردة ضمن هذه القوانين

فراد حماية حقوق الأ مواضيعمة التي اكتسبتها رئيسي في الس   راسة وبشكلتكمن أهمية هذه الد  كما 

تقتصر على إقليم دولة محددة، بل تتعدى ذلك لتغدو  تتسم بالعالمية حيث لا أصبحتالتي و وحرياتهم 

همية في البحث في مجال حماية حقوق الأ هذه تبرزكما  .إقليمي ومحليو دولي و  عالميذات مطلب 

امات المجتمع الدولي بقضية تلك الحقوق والحريات نظرا لكثرة الحروب نسان وحرياته إلى اهتمالإ

مني والسياسي في بعض الدول، والدمار الذي يلحق ببعض الدول لأستقرار ا، وعدم الاوالنزاعات الدولية

، ساسيةلأالحريات أو الحرمان من الحقوق ا فراد داخل مجتمعاتهم سواء من القمع أو كبتلأا وما يعانيه

مم المتحدة تحقيقا لرغبات وطموحات عن مظلة ومراقبة الأ بتعادبالات قيام بعض الدول في حالاخاصة 

نسان مم المتحدة لصيانة وحماية حقوق الإالجهود التي تبذلها الأمن رغم البو  .خاصة بسياسات تلك الدول

ة والتأثير عليها في العديد قات الدوليمم المتحدة أنها تستطيع تنظيم العلا"لقد أثبتت الأ ساسيةلأوحرياته ا
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مم المتحدة ت. ومع ذلك، فقد أعربت بعض الدول عن نيتها تغيير سياساتها تجاه تدخل الأمن الحالا

 .1قات الدولية."حادية في العلاعمال العسكرية الأالأ اللجوء إلى للحفاظ على حقها في

 من شأنها التأثير علىية أحداث وظروف استثنائ الدولفي بعض  تنشبه قد شك فيه أن  ا لاومم  

ى أدت إلة التي يعود بعضها إلى نشوب حرب ستثنائيكيانها أو أنظمتها حيث قد تتعدد تلك الظروف الا

  زمات السياسيةلأاخلية للدولة مثل احوال الد  سباب تتعلق بالألأهديدات أو استخدام القوة والت  

 الكوارث الطبيعية.زاعات الداخلية المسلحة أو حتى قتصادية أو الن  أو الا

متع طراف تعطيل أو وقف الت  "تضمنت المواثيق الدولية ما يعرف ببند التحلل الذي يجيز للدول الأ

همية هنا في . وتأتي الأ2مة بالخطر"ستثنائية التي تهدد حياة الألاقوق الواردة فيها أثناء الظروف ابالح

زمة معينة أو في حالة لأد مواجهة دولة معينة التعامل عن جراءات الدولية وآلياتمساعي للتحقق من الإ

مر الذي قد يدعو الدولة إلى تقييد ممارسة الحقوق سواء المدنية أو السياسية مرورها بظروف استثنائية، الأ

  .نسان الواردة في المواثيق والمعاهدات الدوليةلإا انتهاكات لحقوق اأو قد يترتب عليه

المتحدة حيث  للأمممين العام سباب لترفع إلى الأالأبررات وذكر تتطلب م قدمسالة التقييد  أن   إلا

طراف في ه "يجوز للدول الأتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على أن  نصت المادة الرابعة من الا

مة والتي يعلن عن وجودها رسميا، أن تتخذ من تفاقية في حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأهذه الا

جراءات مع لإتتنافى هذه ا وهي ألا اشروطنفس المادة  كما وضعت .3جراءات ما يحلها من التزاماتها"الإ

                                                                 

: Pros and Cons, 1995, Loyola of Los Angeles International and  arian IntervantionNikolai Krylov Hummanit  1 
Comparative Law Review. 

قابة –محمد علوان وآخرون، القانون الدولي لحقوق الإنسان   2  ،2005، 1الثقافة والنشر والتوزيع، ط –المصادر ووسائل الر 
 .126ص  
 ، 2003، دار الشروق، القاهرة، ب. ط. 1ق الدولية المعنية بحقوق الإنسان" الوثائق العالمية، ممحمود شريف بسيوني، "الوثائ  3

 .79ص 
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غة، الجنس جراءات تمييزا معينا على أساس الل  تتضمن تلك الإ خرى طبقا للقانون الدولي، وألاالتزاماتها الأ

 جتماعي. صل الاأو الأ

في ، تكمن ستثنائيةريات في ظل الظروف الاطبيعة الحماية للحقوق والح البحث فيأهمية  إن

قها دول باستخدام حلنسان الدولي لضرورة تحديد إلى أي مدى سمحت القوانين الدولية وقانون حقوق الإ

حقوق  مر الذي قد يمس، الأية قد تطولستثنائلاوضاع امثل هذه الأ أن   ذلك ،حلل من التزاماتهافي الت  

 .بصفة خطيرة نسان وحرياتهلإا

نسان وحرياته وحمايتها التي حقوق الإاحتراملة أحقق من مسالت   تظهر أهمية الموضوع في كما

فالجهود ينبغي أن تترافق  ،الحماية وضماناتهاهذه قليمية لتعزيز حث الجهود العالمية والدولية والإ تقتضي

 قابة على ماوالر   شرافل آليات الإمن خلاوذلك مانات الحقيقية التي تساهم في إثراء المساعي مع الض  

 .رض الواقعأتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية وبين ما هو متبع ومطبق على جاء في نصوص مواد الا

نتهاكات هو الفرد والجماعات التي قد تتعرض لاالمستهدف في كثير من ا ن  همية تتشكل نظرا لألأفهذه ا

 صعدة.ف بها على كافة الأحرمان من حقوقها الشرعية ومن كبت لحرياتها المعتر الإلى 

ا قد هلة، كما أن  دبيات ذات الص  هذه الدراسة في سد الفجوة في الأ سبق، قد تساعد وة على ماعلا

ن مسيما طار لال ما نتوصل إليه من نتائج وتوصيات، مادة مساعدة للباحثين في هذا الإتكون، ومن خلا

لأفراد وطبيعة لساسية قوق والحريات الأل طرح جانب القصور في إجراءات الحماية الدولية للحخلا

 راسة.المقترحات التي ستعرض وتطرح ضمن هذه الد  

زاعات المسلحة بحياة خيرة، عصفت الن  العقود الأ حقيقة مفادها أنه في في مشكلة الدراسةتتمحور و 

نسان شائعة الإ نساني الدولي وقانون حقوق لقانون الإبأحكام انتهاكات الجسيمة الاو يين من المدنيين. الملا
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        إبادة جماعيةشكل نتهاكات هذه الا تتخذزاعات المسلحة. وفي بعض الظروف، قد في العديد من الن  

 .1نسانية"أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإ

ستثنائية في القوانين الدولية بحالة ت الضرورة أو الظروف الطارئة والظروف الاحالاعرفت و 

ر قيام الدولة بفعل غير مشروع دوليا لدرء خطر جسيم وحال أو وشيك الوقوع، الضرورة "الحالة التي تبر 

 .2يهدد مصالح أساسية للدولة مما يجعلها تنتهك التزاماتها الدولية لتحافظ على هذه المصالح"

 ةفي أحيان عد  قد تنجر عنها ستثنائية لحقوق والحريات في ظل الظروف الااحماية إن مسألة 

ات قانونية وسياسية ل مراجعات وقراءعتبار من خلاستوجب النظر إليها بعين الايالتي شكاليات و لإبعض ا

حلل بعض الدول قد تستغل الجانب المسموح به في الت   في أن   ةئيسيتبلور المشكلة الر  تو  .مركزة ومعمقة

بالتالي ل أزمتها لتحقيق مآرب وغايات خاصة بها، والتي قد تنعكس من التزاماتها بشكل مؤقت أو خلا

 .ت الغياب المؤقت للحماية الدولية لتلك الحقوق والحرياتفراد وحرياتهم، في حالاسلبيا على حقوق الأ

ستثنائية غالبا ما تتعرض الحقوق السياسية إلى قيود من جانب الدول وقد فأثناء الظروف الطارئة أو الا

 ي دولة أن تتخذ تدابير لايجوز لأ"وتصل تلك القيود إلى حد يوقف أو يعطل تلك الحقوق بشكل كامل، 

وعلى سبيل  ،3بالقدر الذي تقتضيه مقتضيات الحالة بشدة" تفاقية إلاتنقص من التزاماتها بموجب الا

        جتماعات العامةعقد أي نشاط يعبر عن الحريات مثل الا تقييدالحصر، قد يتم منع أو  المثال لا

فراد في الحياة العامة لأت أو ينعكس ذلك على منع مشاركة الات اعتقالمي، وتتبع بحملاظاهر الس  أو الت  

 نتهاكات لحقوق مثل هذه الممارسات قد تخلق مشكلة الا أو من تقلد مناصب أو وظائف عامة، فنجد أن  
                                                                 

1 International Legal Protection of Human Rights In Armed Conflict, Op. Cit., p 5.  
ة في ضوء مبادئ وأحكام الن ظام الجماهيري، ايمان بن يونس، حالة الضرورة في القانون الدولي المعاصر، دراسة تطبيقية مقارن  2

 . 45مجلس الثقافة العام، طرابلس، ب.ط.، ص 
من الاتفاقية الأوروبية  15، المادة 2018الاستثناء في وقت الطوارئ، أبريل  -أوراق العمل-المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  3

 لحقوق الإنسان.
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تتم لتجاوز أزمة اقتصادية أو سياسية معينة أو للسيطرة على  فراد في الدولة وأحيانا لالأوحريات ا

حزاب المعارضة لأاء على الجمعيات أو الهيئات أو اما قد تنصب على عمليات القضن  إوضاع القائمة و الأ

ماح لبعض الدول بممارسة سياساتها عملية الس   ل انتهاكات الدولة لحقوقهم المشروعة. إذ نجد أن  من خلا

مر الذي الأ شريعية قد يشكل خطرا كبيرا على حقوق وحريات أفرادها،بعيدا عن مظلة الحماية الدولية والت  

حقق والبحث في هذه المشكلة للتأكد إلى أي مدى تتحقق الحماية الدولية في ظل الظروف يستوجب الت  

ستثنائية التي تمر بها دولة معينة، "فجوهر نظرية الضرورة في كل القوانين واحد، إذ تعبر دائما عن الا

ه أن يباح لصاحب المصلحة أو الحق وجود خطر جسيم يتهدد مصلحة جوهرية يعتد بها القانون يتعين مع

ماح له بمخالفة القانوني أن يوازن بين مصلحته المهددة بالخطر والنص القانوني المهدد بمخالفته مع الس  

 .1ص لحماية حقه"هذا الن  

 ةاحل ما برز على الس  ومن خلابالموضوع قة ذات العلا لدراساتل نال مطالعاتمن خلا ناحظكما لا

جراءات خاصة إتباع إلى إت أجلمن الدول  اكثير  ن  أسات تقيد الحقوق وتكبت الحريات، السياسية من ممار 

نواعها بذريعة وجود ظروف طارئة أو القيام بتعليق الحقوق والحريات بمختلف أستثنائية لتقييد بالظروف الا

واهد الش   ن  أئة حيث بعد انتهاء الظروف الطار  ستمرار في تدابيرها حتىربها تقوم بالاآو خطيرة، ولتحقيق مأ

ساءة استخدام إلى إ قد يؤديالتاريخية كثيرة في هذا المضمار وخاصة في بعض الدول العربية، وهذا 

حلل من ضماناتها في حماية حالة الطوارئ وذلك بغية الت   نوإعلال تعطيل الدساتير لطة من خلاالس  

 محيط العربي.، ما يعزز أكثر أهمية الدراسة في التهو حرياأنسان لإحقوق ا

 ت التالية:ساؤلال طرح الت  من خلاأيضا راسة الد   إشكاليةتتبلور كما 

                                                                 
قابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ب.ط.، ص  سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة  1  .16الر 
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في ظل الظروف  نسان وحرياتهدوات الحماية الدولية فاعلة لحماية حقوق الإأي مدى تكون ألى إ -

 ستثنائية؟لاا

م المحافظة عليها في ظل الظروف ن يتأن تصان الحقوق والحريات و أي مدى يمكن ألى إ -

 تثنائية؟سلاا

قوق اية الحالمواثيق والعهود الدولية لحمو تفاقيات، لااو  مانات الواردة في القوانينهي طبيعة الض   ما -

 تمتع بتلك الحقوق كاملة؟الستثنائية على ن تؤثر الظروف الاأ يمكنوالحريات، وكيف 

اتخاذ ستثنائية، هل تتكفل الحماية الدولية للحقوق والحريات بضمانات لافي ظل الظروف ا -

 لتزامات المفروضةجراءات بالقدر الضيق الذي يقتضيه الموقف، وبما يتفق مع غيرها من الاالإ

 دوات المتبعة لتحقيقها؟ليات والألآهي ا بموجب القوانين الدولية، وما

سان نلإجراءات الحماية الدولية لحقوق اإما هي جوانب القصور في القوانين الدولية والتي تعرقل  -

 ستثنائية؟و الاأناء الظروف الطارئة ثأساسية وحرياته الأ

راسة، من خلالالأهداف المتوخاة  أما عن  فيمكن حصرها في: هذه الد 

ستثنائية وتوضيح مفاهيم بيان واقع وطبيعة تحلل الدولة من التزاماتها الدولية في ظل الظروف الا -

 ؛نساني والقانون الدولي لحقوق الإالقانون الدول أحكامحلل بموجب ستثنائية وحالة الت  الظروف الا

وص عليها فراد لحقوقهم وحرياتهم المنصلأنها تقييد ممارسة اأوالتدابير التي من ش راءاتجالإوضيح ت -

 ؛تفاقيات والقوانين الدوليةفي المواثيق والا

حلل من ت  ثناء الأجراءاتها إل لتزام بها خلالاوالقيود التي يتوجب على الدول ا حقق من الضوابطالت   -

 ؛لتزامات المنصوص عليها دولياالا
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 ؛ستثنائيةحكام العامة للمشروعية الدولية في ظل الظروف الالأاتوضيح  -

 .راسةثناء الظروف محل الد  أساسية نسان وحرياته الأسس الحماية لحقوق الإأبيان  -

تها من القاعدة لولالدستور وتستمد مدامو س  ستثنائية كاستثناء على مبدأ لاتعتبر نظرية الظروف ا

 ت لسد القصور الذي يظهر ئنشأفهي كنظرية قضائية  مة الشعب فوق القانون،سلا ن  أالرومانية ب

 تجدي  ستثنائية المستجدة والتي لاشريعية التي تبرز في مواجهة الظروف الاصوص الت  في الن  

ت خطيرة ق وجوده بقيام حالاستثنائي يتحق"فالظرف الا .داري المألوفةبط الإفي مواجهتها وسائل الض  

قل وشيكة الأ علىأو  فعلاواقعية كانت أم قانونية وغير مألوفة ويتمثل في فعل أو مجموعة أفعال وقعت 

دارة بوظائفها سواء تمثل ولم ينته ويشكل خطرا جسيما يحول دون قيام الإ فعلاأو محتملة الوقوع أو وقع 

فالمناط وجود الخطر بصرف  ،ظام العام في الدولةعلى الن  ذلك في إدارة المرافق العامة أو المحافظة 

 1مان أو المكان." النظر عن مداه من حيث الز  

بعض  أن  فادها وم أسست وفقا لاجتهاد قضاء مجلس الدولة الفرنسيهي نظرية قضائية و 

في  دارية التي تكون غير مشروعة في أوقات عادية، يمكن اعتبارها إجراءات مشروعةجراءات الإالإ

فق ظام العام أو استمرارية سير المراهذا إذا كانت ضرورية بغية حماية الن   حيان والظروف،بعض الأ

عية بالمشرو  يتم استبدال المشروعية العادية الاستثنائيةو أه في ظل الظروف الطارئة فإن   وبالتاليالعامة، 

 يث يجيزلم يورده القانون ح وأوسعمل شأدارية باختصاص لطة الإستثنائية والتي من مقتضاها تمتع الس  الا

أن تتحلل وبشكل مؤقت من قيود المشروعية العادية لتخضع لمشروعية خاصة وهي  دارةلإالقضاء ل

 بطبيعة الحال مشروعية استثنائية.

                                                                 
الحقوق والعلوم  ، كلية-دراسة مقارنة–اسماعيل جابوربي، نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري   1

 .2016، ورقلة، السياسية، جامعة قاصدي مرباح
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شريعات العادية الفرنسية الت  العديد من ستثنائية تنظيما لها ضمن عرفت نظرية الظروف الاولقد 

للدستور الفرنسي. ومن بين أهم تلك  تماثلاشريعية في فرنسا لطة الت  الس   أصدرتهاالتي  وفي بعض القوانين

حكام العرفية في حالة الخطر الداهم تعلن الأ "أن   :ولىالمادة الأعليه نصت  ماالقوانين في هذا المجال 

الحرب الخارجية في أمرين هما  وحدد المشرع الفرنسي مصادر الخطر .1من الداخلي أو الخارجي"على الأ

 .2لطة التقديرية في هذا الصدد"ت تعسف الس  ضطرابات المسلحة بما يساهم في الحد من احتمالاوالا

ل مجلس الوزراء وليس من حكام العرفية من خلاه تعلن الأمن الدستور الفرنسي على أن  23 المادةونصت 

 صيانة يعدمر وهذا الأمن البرلمان،  بإذن صادر إلا ،يوما (13عشرة ) ثلاثة منالمسموح أن تمتد ألكثر 

وكلها الدستور للبرلمان كممثل للشعب وحماية لتلك الحقوق والحريات. أنسان التي لحقوق وحريات الإ

ويرى بعض الباحثين والفقهاء بأن هذا القانون جاء لعملية تغطية حدوث الكوارث العامة التي ينبغي أن 

نطاق وحيز الخصوصية والفردية إلى حيز ومستوى  همية بحيث تخرج عنتصل إلى درجة من الأ

 ثارالآأو إلى جزء يعتد منها وتمتد فيها  تائج إلى إقليم الدولة كاملاالعمومية التي تتوسع تنتشر فيها الن  

 مة.إلى مجموع الأ

يجوز تعريض أي شخص  ه: "لانسان على أن  وروبية لحقوق الإتفاقية الأمن الا 2 تنص المادة

مريكية المشتركة لحقوق جنة الأكدت الل  أكما ، 3المعاملة أو العقوبة الإنسانية أو المهينةللتعذيب أو 

ت الطوارئ أو عدم ستثناء أو حالالات ارع بالظروف مثل الحرب أو حالاذيجوز الت   لاه "ن  أنسان بالإ

                                                                 
 325، ص 1982مانة الرقابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وض  1

 .2004ديسمبر  20المعدل في  1849أوت  09قانون الأحكام العرفية الفرنسي الصادر في   2
 ، صحيفة وقائع.2و 1دليل المفوضية بشأن حماية اللاجئين والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الجزء   3
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لتزامات التي لامن اهرب ت الطوارئ الوطنية أو الدولية للت  ستقرار السياسي الداخلي أو غيرها من حالاالا

 .1شخاص"لأنسانية لجميع الإاحترام وضمان الحق في المعاملة ايفرضها القانون الدولي على 

دولية ة الزاعات المسلحنساني المطبقة في الن  ئيسية في القانون الدولي الإمصادر المعاهدات الر   إن  

حقوق لا القانون الدولي م  أ ،1977م لعا ينضافيها الإيوبروتوكول 1949لعام ربع هي اتفاقيات جنيف الأ

مكن ي نسان فهو مجموعة من القواعد الدولية، التي أنشئت بموجب معاهدة أو عرف، والتي على أساسهاالإ

نسان هي أو المطالبة بسلوك معين أو فوائد من الحكومات. فحقوق الإ /فراد والمجموعات توقع ولأل

ة بادالإتفاقيات المتعلقة بى الاإلضافة ه إنسانا. هذا بالإاستحقاقات متأصلة تتعلق بكل شخص نظرا لكون

وحقوق ، 1984 ، والتعذيب1979 ، والتمييز ضد المرأة 1965، والتمييز العنصري 1948 الجماعية لعام

  .1989الطفل 

 ساسيةوالحريات الأ نسانوروبية لحماية حقوق الإلأتفاقية الائيسية في اقليمية الر  والصكوك الإ

 نسانحقوق الإالأمريكية لتفاقية الاو ، 1948نسان وواجباته مريكي لحقوق الإن الألاع، والإ1950

 .1981 الشعوبو نسان فريقي لحقوق الإ، والميثاق الإ1969

فراد ها "ضمانات قانونية عالمية لحماية الأنسان بأن  مم المتحدة فقد عرفت حقوق الإا الأأم  

نسانية، ويلزم قانون حقوق ساسية والكرامة الإالحريات الأوالجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس 

رؤية المنظمة الدولية لحقوق  شياء ويمنعها من القيام بأشياء أخرى، أي أن  نسان الحكومات ببعض الأالإ

 2يستطيع العيش كإنسان" نسان والتي بدونها لاها حقوق أصيلة في طبيعة الإنسان تقوم على أساس أن  الإ

مثل هذه القيود التي فرضت على الحق يجب  لأمم المتحدة فإن  لنسان التابعة لجنة حقوق الإلى إفاستنادا 

                                                                 
، المبادئ وأفضل الممارسات بشأن حماية 1/08الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان، منظمة الدول الأمريكية، القرار اللجنة   1

 معاملة إنسانية.–الأشخاص المحرومين من الحرية في الأمريكيتين، المبادئ العامة المبدأ الأول 
 .1979 دار العلم للملايين، بيروت ي محمصاني، أركان حقوق الإنسان،صبح  2
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نسان  "بموجب القانون الدولي لحقوق الإ ،قة بين الحق والقيودوالعلا ،لحقساس وجوهر اأتضعف من  ألا

. وقد يتم سبابي سبب من الأ، لأق مانات، مثل حظر التعذيب والر  يمكن تقييد أو تعليق بعض الض   لا

حة العامة أو حماية ظام العام أو الص  خر بموجب شروط محددة مثل الحفاظ على الن  استبعاد البعض الآ

ن عنها رسميا ووفقا علاذ يجب الإإستثناءات بطريقة تمييزية، فيجب عدم تطبيق الا 1خرين."حقوق الآ

 للقانون. 

نسان توفر حماية لحقوق الإ الطفل صكوكعذيب واتفاقية حقوق اة الت  ضاتفاقية مناه تعتبر كلا منو 

جئين بطرق مهمة لاخرى القانون الدولي لنسان الأجوء. كما تكمل معاهدات حقوق الإهامة لطالبي الل  

مم المتحدة وتعمل للأت التابعة حدى الوكالاإنسان هي من امية لحقوق الإمم المتحدة الس  ومفوضية الأ

في تم التكفل بها بموجب القانون الدولي وقد تم النص على ذلك   نسان والتي على تعزيز وحماية حقوق الإ

 "وتم إنشاء المكتب من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،1948 نسان لعاملإن العالمي لحقوق اعلاالإ

 .21993في

حقوق من ال كافةالعالم بجميع سكان ن يتمتع أنسان على امية لحقوق الاالمفوضية الس   وتؤكد

 يمم المتحدة. ويلعب الدور الرئيسرادة المجتمع العالمي، وعزمه كما عبرت عنه الأأثير العملي لإل التخلا

كما نسان على الصعيدين الدولي والوطني. نسان ويؤكد على أهمية حقوق الإوالرائد في قضايا حقوق الإ

نسان في جميع الإل تحفيز وتنسيق إجراءات حقوق نسان من خلايعزز التعاون الدولي من أجل حقوق الإ

 مم المتحدة مع تشجيع التصديق العالمي على المعايير الدولية وتنفيذها.لأأنحاء المنظومة التابعة ل
                                                                 

فرانسيس نيكلسون وجوديث كومين، تنشر هذه النشرة بالاشتراك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون  1
 اللاجئين.

 .23، ص 2017، 27دليل لحماية اللاجئين الدوليين وبناء أنظمة لجوء، دليل للبرلمانيين رقم 
2 http://at20.ohchr.org/timeline.html 

.1993تم إنشاء المكتب في أعقاب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام   

http://at20.ohchr.org/timeline.html
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نسان تقوم بالمساعدة في تطوير معايير جديدة تدعم امية لحقوق الإمم المتحدة الس  مفوضية الأ ن  إ"

وتتخذ ، 1نسان"نتهاكات الخطيرة لحقوق الإلال ستجابةلاوانسان وهيئات مراقبة المعاهدات أجهزة حقوق الإ

ن نساساسية الوطنية لحقوق الإلأنسان مع تعزيز إنشاء الهياكل الإالمفوضية إجراءات وقائية لحقوق ا

ستشارية للمعلومات لاعليم والخدمات انسان الميدانية بغية توفير الت  لإوالقيام بأنشطة وعمليات حقوق ا

امية مسؤولة عن جميع أنشطة يضا، "تعتبر المفوضة الس  أنسان. و لإقوق اقنية المساعدة في مجال حوالت  

وتضطلع بالمهام التي أسندتها إليها ، نسان وكذلك عن إدارتهاامية لحقوق الإمم المتحدة الس  مفوضية الأ

 .2الجمعية العامة"

فاظ على الح مجال فينسان نسان مؤكدا على ضمانات حماية الإن العالمي لحقوق الإعلاجاء الإو 

الجميع سواسية في حقوق  ن  أساس أمن على أ آو ملجأذ يجاد ملاعي لإحقوقه وحرياته في التنقل وفي الس  

اس جميعا سواء أمام القانون، "الن   :نعلامن الإ( 1) مانات القانونية فبموجب المادةمتع بالحماية والض  الت  

، كما يتساوون في حق التمتُّع بالحماية من أي وهم يتساوون في حق التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز

من نفس القانون   1كما نصت المادة .3مييزن ومن أي تحريض على مثل هذا الت  علاتمييز ينتهك هذا الإ

فا" لانسان "على عدم جواز نفي الإ  14 ، ثم نصت المادة4يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسُّ

بشرط عدم تبرير هذا الحق  ضطهادالامن للنجاة من الآ أفي التماس الملجنسان في فقرتيها على حق الإ

 14 و مبادئها. وفي ذات المادةأمم المتحدة يتناقض مع غايات الأ نسان قد اقترف عملاذا كان هذا الإإ

للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا  لافرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إيخضع أيُّ  لا

                                                                 
1 The United Nations Human Rigths system, Hogan Lovells Internationa LLP, Advocates for International 

Development, 2012. 
 والقرارات اللاحقة لهيئات تقرير السياسات. 1993ديسمبر  20في  48/141رارها تحديدا في ق  2
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 7المادة   3
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9المادة   4
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خرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة الواجب بحقوق وحريات الآ عترافالان ضما

يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو  ظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي، ولاوالن  

 .1مم المتحدة ومبادئه"يناقض مقاصد الأ

مم المتحدة بإنشاء الأبه قامت  ماساسية اته الأنسان وحريسس حماية حقوق الإأمن بين وكذلك 

المفوضية هي منظمة إنسانية وغير "وهي  ،19502 جئينلاامية لشؤون المم المتحدة الس  مفوضية الأ

لاجئين لمم المتحدة السامي لشؤون يتولى مفوض الأ: "جئينسياسية بحتة مكرسة لحماية ومساعدة اللا

لاجئين لمم المتحدة لأتحت إشراف ا، مهمة توفير الحماية الدولية الجمعية العامة الذي يعمل تحت سلطة

عي إلى الحصول على إقامة دائمة وحلول لمشكلة ساسي والس  ظام الأالذين يدخلون في نطاق هذا الن  

ل مساعدة الحكومات، ومع مراعاة موافقة الحكومات المعنية، والمنظمات الخاصة جئين من خلالاال

. مثل 3جئين الطوعية إلى أوطانهم أو استيعابهم في المجتمعات الوطنية الجديدة"لاالء لتسهيل إعادة هؤلا

مم المتحدة لحقوق في دساتير العديد من الدول، وفي وثائق قانون ومعاهدات الأ عليه هذا الحق منصوص

لخطيرة، التي زاعات امن البشري، والتشرد القسري والن  الأ نعداملانسان. و"يمثل انعدام الجنسية مصدرا لإا

دارية وفقا شريع المتعلق بالجنسية والممارسات الإويمثل الت   ،قليميلإستقرار الوطني واقد تشكل تهديدا لا

سباب لأنسان المعترف بها دوليا عناصر ضرورية لسيادة القانون وأساسية للتصدي للمعايير حقوق الإ

 .4زاع"الجذرية للن  

                                                                 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 29المادة  1 
 والمتعلق بإنشاء المكتب. 1951يناير  1مم المتحدة، وبدأت عملياته في ( الصادر عن الجمعية العامة للأV) 428القرار   2

 .1950ديسمبر  14( بتاريخ V) 428قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم   3
 .1961اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام   4
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متحدة م الموتقدم الأ ،ستعادة التدريجية لسيادة القانون اع الاز زاع وما بعد الن  ت الن  وتستدعي حالا

نتقالية ة الانسانية. وتمثل العدالة، بما في ذلك العدالت بأشكال مختلفة من المساعدة الإالدعم لهذه الحالا

تقدم . و زاعن  م المستدام في البلدان التي تشهد نزاعات والتي تمر بمرحلة ما بعد اللبنة أساسية لبناء السلا

 فنصالإانسان وتوفر نتهاكات الخطيرة لحقوق الإلامم المتحدة المساعدة والدعم للبلدان التي تتصدى لالأ

 للضحايا بناء على طلبها.

ون نسان إلى جانب القانطار الدولي لحقوق الإوالعمود الفقري للحرية في العيش بكرامة هو الإ

الدولي  ت نظيمللساسية جزاء الأوهذه الأ ،لاجئينلنون الدولي نساني الدولي والقانون الجنائي الدولي والقاالإ

من و  فراد وحرياتهم وكرامتهم.التي يكمل بعضها بعضا وتتقاسم هدفا مشتركا هو ضمان حماية أرواح الأ

فه نسان ما تقتر أيضا وضع أطر قانونية عادلة، ومستقرة وترصد منظمة مراقبة حقوق الإ يمكنهمية الأ

تها سواء نسان، بصرف النظر عن توجهاتها السياسية وتكتلاال في مجال حقوق الإالحكومات من أفع

  الجغرافية السياسية ومذاهبها العرقية والدينية، وذلك بهدف:

 الدفاع عن حرية الفكر والتعبير. -

 قامة العدل والمساواة في الحماية القانونية، وبناء مجتمع مدني قوي.عي لإالس   -

 نسان.تنتهك حقوق الإمحاسبة الحكومات التي  -

 ر.البش نسانية لكافةكسب تأييد الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز الحقوق الإ -

نسان في جميع أنحاء العالم، جري المنظمة التحقيقات لتقصي الحقائق بشأن انتهاكات حقوق الإوت

م المحلية والعالمية علايه وسائل الإمر الذي تغطعلى شكل كتب وتقارير سنوية، الأ هاتشر نتائجو 

 نسان أمام العالم.ويساعد على إحراج الحكومات التي تنتهك حقوق الإ
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جئين بهدف لاشهادات ال ، مثلزماتالأتقدم المنظمة أحدث المعلومات عن الصراعات أوقات كما 

عدالة الدولية ومسؤولية خلق رأي عام ورد فعل دولي إزاء الحروب في العالم. كما تهتم المنظمة بقضايا ال

ساسي لمنظمة العفو الدولية ظام الأجون. وينص الن  كاديمية، وأوضاع الس  الشركات العالمية، والحرية الأ

مم المتحدة العالمي ن الأالمنظمة تهدف إلى تعزيز جميع الحقوق المنصوص عليها في إعلا ن على أن  الآ

 وإنهاءلية في إجراء أبحاث وأعمال تركز على منع نسان، و"تتمثل مهمة منظمة العفو الدو لحقوق الإ

  مييزحرر من الت  مير والتعبير، والت  وحرية الض   مة الجسدية والعقليةنتهاكات الجسيمة لحقوق السلاالا

 .1نسان."في سياق عملها لتعزيز جميع حقوق الإ

ضمانات الن وتقديم نسامم المتحدة بهيئاتها كاملة دورا بارز في تعزيز حقوق الإمنظمة الأوتلعب 

ت في عدة دول، وعلى سبيل المثال دورها تجاه بعض لاهذا جليا في العديد من الحا عليها وبرزللحفاظ 

مم المتحدة نسان. رافضة التعاون مع جهود الأصرار حقوق الإالحكومات والتي تنتهك مع سبق الإ

تفاقيات الدولية تقديم مواثيق والاتكفل الصكوك والو الدبلوماسية لضمان الحفاظ وصيانة هذه الحقوق. 

 حق في الحياة والحرية  امرئ نسان وحريته. فلكل خصية وأمن الإمة الش  ضمانات لحقوق السلا

قتراع في خرى: حق الاومن الحريات المدنية الأ، قوال والممارسةفي التعبير عن المعتقدات بالأ

وتنطوي  ،ت الفرد وحركتهأسرة وفي تنقلا نتخابات، وفي تقلد الوظائف العامة وفي الزواج وتأسيسالا

ساسية، فلكل شخص الأ نسانيةالإخص على الحاجات قتصادية على حصول الش  جتماعية والاالحقوق الا

حة والرفاهة والعناية الطبية والتعليم كما تنطوي على حق معيشة يكفي لضمان الص   حق في مستوى 

 الشخص في العمل.

                                                                 
 .2005منظمة العفو الدولية، الاجتماع السابع والعشرون للمجلس الدولي،   1
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نسان على إيمانها بحقوق الإ كيدها في عدة مواثيقأتحدة وتمم المنظرا لتعهدات شعوب الأو 

دما عي قجتمالاتلك الدول على أن تدفع بالرقي ا ساسية وحرياته وبكرامة الفرد من حقوق متساوية وافقتالأ

سان نالإ مم المتحدة على ضمان مراعاة حقوق فرادها وبالتعاون مع الأوأن ترفع مستوى الحياة من الحرية لأ

كيد ألية والتانينها وتشريعاتها الداخن تقوم بمراجعة قو أ لاإمام هذه الدول أيتبقى  ساسية فلاالأ والحريات

لك مم المتحدة كضمانات للحماية الدولية لتة وتناسب قوانينها مع مبادئ وغايات هيئة الأبعلى مواك

 .ستثنائيةلاثناء الظروف اأوخاصة ما يتعلق منها  ،الحقوق والحريات

سة الحقوق المدنية لى تقييد ممار إة ومرورها بظروف استثنائية يؤدي زمة معينهة الدولة لأمواج ن  إ"

و تعليق العمل بالقوانين أذا بالتالي يتمثل في عملية تحلل ه ،1كثار من الضوابط عليها"لإوالسياسية، وا

قانون الدولي و عادية. فالأفي ظل ظروف طبيعية  صلاأقد وضعت التي تنظم هذه الحقوق والتي كانت 

، والتي تهدف على وجه ي هو مجموعة من القواعد الدولية التي أنشئت بموجب معاهدة أو عرفنسانلإا

ولية أو غير الدولية. وهي زاعات المسلحة الدنسانية الناشئة مباشرة عن الن  التحديد إلى حل المشاكل الإ

زاع في استخدام حقوق أطراف الن   شخاص والممتلكات التي قد تتأثر، بنزاع مسلح وتحد منلأتحمي ا

 أساليب ووسائل الحرب التي يختارونها.

تفاقيات القوانين والاو  التقاريرو  الكتبو  جمع البيانات: الرسائلوفي هذا الإطار اعتمدنا على 

عتماد والإ، بالإضافة إلى مطالعاتنا في هذا المجال نسان والمواثيق الدوليةن العالمي لحقوق الإعلاوالإ

تائج بما توصلت طار مع مقارنة تلك الن  هداف وتوصيات وردت في دراسات سابقة في هذا الإأ نتائج و على 

 تائج.ف في الن  ختلالاوجه التوافق واألى بيان إضافة ليه هذه الدراسة، بالإإ

                                                                 
فصراوي حنان، حدود الحماية الدولية لحقوق الأفراد السياسية وحرياتهم الفكرية أثناء الظروف الاستثنائية، رسالة دكتوراه، جامعة أبو   1

 .03، ص 2016/2017بكر بلقايد، تلمسان، 
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ول عرض يتناول الفصل الأ، راسة، تم تقسيمها إلى أربعة فصولتحقيق أهداف هذه الد   ولأجل

عامة ستثنائية على الحقوق والحريات اللااالطوارئ العامة وآثار تطبيق نظرية الظروف  توتحليل لحالا

لى إ هاجوءلك الظروف والتي تبرر لثناء تألها تتحلل الدولة من التزاماتها الدولية لأفراد والتي من خلال

ل يتناول الفصنسان، ثم لتزامات بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإحلل من الاممارسة حقها في الت  

ي رضنا فثم تعستثنائية، ل الظروف الاساسية خلافراد الأالثاني طبيعة الحماية الدولية لحقوق وحريات الأ

ل ات في ظتفاقيقابة الدولية على مدى امتثال الدول الحكام الاالر   وإجراءاتجوانب القيود للفصل الثالث ا

 إجراءاتمسائل تتعلق بجوانب القصور في  ةلدراسستثنائية، وتم تخصيص الفصل الرابع الظروف الا

مة في مساهللطرح إجراءات مقترحة و ستثنائية، نسان أثناء الظروف الاالحماية الدولية لحقوق وحريات الإ

  طارئة.أو ال ستثنائيةساسية أثناء الظروف الانسان الأمثل لحقوق وحريات الإتوفير الحماية الدولية الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  21 
 

 وآثار ذلك على حقوق الإنسانل الدولة من التزاماتها ول: تحلالفصل ال 

 .وحرياته

 ظم القانونية المحلية نسان تأثير متزايد على الن  خيرة، كان للقانون الدولي لحقوق الإفي العقود الأ

في جميع أنحاء العالم، وبالتالي على كل الفاعلين الدوليين والوطنيين، وهذا الوضع القانوني المتطور 

بعاد الحقيقية له بالكاد منذ نصف قرن، يحتم على كل دولة معنية، أن ن من الصعب التنبؤ بالأالذي كا

 لتزاماتها باعتبارها دولة قانونية لا ي تمكنها من ضمان التنفيذ الفعالتبحث بعناية وجدية في السبل الت

قتصادية لاة والثقافية واالمدنية والسياسي ن العالمي بالحقوق لاعنسان، "إذ يعترف الإفي مجال حقوق الإ

ها اعتمدت بقرار من ها ليست وثيقة ملزمة قانونا في حد ذاتها، حيث أن  غم من أن  جتماعية، وبالر  والا

ا كقانون دولي ن قانونا، فهي إذن ملزمة للدول إم  المبادئ الواردة فيها تعتبر الآ ، فإن  1مة"الجمعية العا

مانات لتلك نسانية. وهذا يكون كنوع من تحقيق الض  لإساسية لعرفي أو مبادئ قانونية عامة أو كمبادئ أ

ت تحديا للممارسين القانونيين، بسبب المتطلبات الحقوق والحريات. وقد يشكل ذلك في كثير من الحالا

خاصة فيما يتعلق بمفهوم المتضاربة لقوانين مختلفة في دول معينة، وعدم الوصول إلى المعلومات، و 

 .ستثنائيةلاالظروف ا

ظرية كضرورة لتنظيم ممارسة جاءت هذه الن   ،ستثنائية مثل الضرورة وحالة الطوارئ لافالظروف ا

 لطة داخل الدول.الس  

يستند هذا المفهوم على مبادئ تهدف أساسا إلى تقييد سلطة أصحاب القرار أو الحكام وايجاد نوعا 

ة مبدأ سيادة القانون الدولي وحقوق من التوازن وكذلك والفصل بين مؤسساته المختلفة وذلك بهدف حماي

                                                                 
1 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment, ICJ 

Reports 1980, p. 42, para. 91. 
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حوال الطبيعية أو لأمد على قوانين تشرع في الظروف وابناء الدولة يعت ن  نسان وحرياته العامة، ونظرا لأالإ

ه من الممكن أن تحدث ظروف استثنائية أو طارئة غير عادية من شأنها أن تمس بكيان أن   العادية، إلا

ه حيث أن    ت: الطوارئ، حالة الحرب، ووجود أزمات حادةم للمجتمع كحالامن العامة والألاالدولة أو الس  

 .نفيذية داخل الدولة لمواجهتهالطة الت  لطات، والتي هي في الغالب ما تكون الس  حوال تلجأ الس  في هذه الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  23 
 

 :ولالمبحث ال 

 فرادلأتطبيقها على الحقوق والحريات العامة ل ستثنائية وآثارلاالظروف ا ماهية

المجتمعات ويسعى  هتمام في كافةساسية بجل الإنسان وحرياته الألإيحظى موضوع حماية حقوق ا

فراد نسان إلى حماية حياة الأنساني والقانون الدولي لحقوق الإلإطار كل من القانون الدولي افي هذا الإ

ات المنصوص عليها في وحرياتهم وكرامتهم"، إذ يحق لجميع الناس الحصول على جميع الحقوق والحري

 غة ون أو الجنس أو الل  متع بها، ذون أي تمييز من أي نوع، مثل العرق أو الل  ن والت  علاهذا الإ

جتماعي أو الملكية أو المولد أو أي صل القومي أو الاأي السياسي أو غير ذلك أو الأأو الدين أو الر  

نساني الدولي إلى حماية الفرد لإوالقانون ا نسانفيهدف كل من القانون الدولي لحقوق الإ  1وضع آخر."

لة غير تمييزية للجميع في جميع نسان يوفر معاملإاك، "فإن القانون الدولي لحقوق امن كل تعدي أو انته

 ضطرابات.لم أو في أوقات الحرب أو غيرها من الاوقات، سواء في أوقات الس  لأا

دنى من الحماية لضحايا ضمان الحد الأ نساني إلىمن ناحية أخرى، يهدف القانون الدولي الإ

نسانية لإل حظر المعاناة ا، من خلا2زاعات المسلحة، مثل المرضى والمصابين والغرقى وأسرى الحرب"الن  

ت الطارئة ستثنائية أو الحالاالمفرطة والدمار المادي في ضوء الضرورة العسكرية، وتخضع الظروف الا

دارة داخل الدولة بسلطات استثنائية أو نستطيع القول غير جبه الإلنظام قانوني معين ومتميز تتمتع بمو 

 عادية ولكنها في طبيعة الحال سلطات مشروعة.

                                                                 
ألف 217 نسان، المعتمد والمعلن بموجب قرار الجمعية العامةلإن العالمي لحقوق اعلانسان. الإلإمشروع القانون الدولي، حقوق ا  1

 .2المادة ،1948ديسمبر 10 من، (3-)د
2
 Seguridad del Estado, Derecho Humanitario y Derechos Humanos, informe final, San José, Costa Rica, Comité 

internacional de La Cruz Roja/Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1984, p 7.  
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ن لتزام بها مظرية ووجوب الاوة على ذلك، وضع الفقه والقضاء شروطا محددة لتطبيق هذه الن  علا

ة ثنائيستلامة لمواجهة الظروف از لاجراءات القانونية الستعمال الوسائل والإدارة عند لجوئها لاقبل الإ

 ي.ستثنائية إلى مصدرين أساسيين: قضائي وتشريعويرجع الفقه والقضاء بداية نشوء نظرية الظروف الا

 ستثنائية أو حالة الطوارئ وضوابط تطبيقهالاول: مفهوم الظروف ال المطلب ا

حقوق قييد العديد من التعد الظروف الاستثنائية أو حالة الطوارئ من الحالات التي تؤدي إلى ت

 والحريات، لذا وجب تحديد ماهيتها ومدى تأثيرها على الممارسة الفعلية لتلك الحقوق.

 ستثنائية أو حالة الطوارئ ول: مفهوم الظروف الاالفرع ال 

 ستثنائية من وجهة نظر القضاء.: الظروف الاأولا

الدستور"وتستمد مفهومها من القاعدة ستثنائية استثناء يرد على مبدأ سمو لاتعتبر نظرية الظروف ا

، "فهي باعتبارها نظرية قضائية اعتمدت أساسا لسد 1مة الشعب فوق القانون"سلا الرومانية القائلة: إن  

ستثنائية المستجدة لايعية القائمة في مواجهة الظروف اشر صوص الت  العجز وعدم الكفاية الذي يظهر في الن  

بغية منح  كما وتستهدف تأسيس مبادئ قضائية، 2داري المألوفة مواجهتهابط الإوسائل الض   تنفع والتي لا

مجلس ها نظرية قضائية أنشأها أن  معروف فاللطة تتناسب وتلك المواجهة. دارة وتفويضها قدرا من الس  الإ

وقات الطبيعية دارية الغير مشروعة في الأجراءات الإن ضمن مقتضاها أن بعض الإمفالدولة في فرنسا، 

مشروعة في بعض الظروف العصيبة التي تعيشها هذه الدولة متى  تصبحأو الظروف العادية للدولة 

حتى أو لضمان استمرار سير المرافق العامة، داب العامة ظام العام والآكانت ضرورية بغية حماية الن  

                                                                 
ر ، سبتمب8أمير حسن حسام، نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، العدد   1

 .14، ص 2008
 .140، ص 1966إبراهيم درويش، نظرية الظروف الاستثنائية، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الرابع، السنة العاشرة، أكتوبر،   2
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ستثنائية محل ستثنائية تحل المشروعية الاهذه الظروف الا تتمكن الدولة من أداء مهامها في ظل

دارية باختصاص أوسع لم يورده القانون المشروعية العادية والتي من يكون معناها إمكانية تمتع السلطة الإ

لدارة الحق في أن تتحلل مؤقتا من قيود المشروعية العادية لإت العادية، وبذلك يعطي القضاء لفي الحالا

 .1ة"شروعية خاصة يحددها القاضي وهي بطبيعة الحال مشروعية استثنائيلتخضع لم

ستثنائية، حيث موذجية للظروف الاصلية والن  الحرب هي الصورة الأن أيرى مجلس الدولة الفرنسي 

ولى، ثم لأل الحرب العالمية ايئة التي سببتها خلاثار الس  هذا المجلس صاغ وأعد نظريته لمواجهة الآ أن  

 .2د ذلك في الحرب العالمية الثانية ومنها "جاءت تسميتها باسم نظرية سلطات الحربطبقها بع

داري أكد القضاء الإف ،3ستثنائية"ن نظرية سلطات الحرب هي تطبيق للنظرية العامة للظروف الاإ  

بنطاق وقات العادية يتم ه إذا كان تطبيقه في الأمجال المشروعية متحرك وليس جامد، وأن   الفرنسي أن  

تصححه الظروف العادية. ويعد أول  لا بعد الحدود ليصحح مالأ زمات يتسعه في أوقات الأضيق، فإن  

 31الصادر بتاريخ  Heyries حكم لمجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن هو حكمه المعروف " باسم حكم

كما يرى البعض لظهور  قيقية، والذي يعتبر إيذانا بمولد النظرية قضائيا في فرنسا والبداية الح1918جوان

 .4"نظرية الضرورة في القضاء الفرنسي

ستثنائية لاا دارة حق التمتع أثناء الظروفلإل تجيزوهكذا أصبحت أحكام مجلس الدولة كلها 

شريعية حيث يكمل القضاء صوص الت  مع قيام الن  ن لم يرد فيه نص تشريعي، واتسع أباختصاص واسع و 
                                                                 

بط الإداري في الظروف الاستثنائية في الت شريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،   1 بشير صلاح العاوور، سلطات الض 
 .77، ص 2013الأزهر، فلسطين، جامعة 

 .818، ص 1971، 1سليمان الطماوي، القانون الإداري، دار الفكر العربي، ط  2
 .160، ص 1976، دار الن هضة العربية، 3طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، ط  3
تطبيقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، دار الن هضة العربية، القاهرة، دون يحي الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض  4

 .72سنة نشر، ص 
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يكشف عنه في التطبيق العملي بالقدر الذي تحتاجه لمواجهة تلك الظروف، فالنتيجة  ما فيها من نقص

ظرية وبهذا الشكل تمت ه من الصعب وضع قواعد محددة بهذا الصدد لمرونة هذه الن  على ذلك هي: أن  

ستثنائية من قبل العديد من الدول لانطاق مبدأ المشروعية في الظروف اعدة إجراءات على توسيع 

 .حواللأغم من عدم مشروعيتها في بعض ااء صفة المشروعية عليها بالر  واضف

أوسع مدى من  تعتبر ظرية القضائيةستثنائية المستمدة من الن  لالطات االس   نإفساس لأوعلى هذا ا

سلطات جديدة، خاصة  لهاها تضيف ن  لأستثنائية لطات المستمدة من القوانين الخاصة بالظروف الاالس  

ظرية القضائية هي ستثنائية ومقتضياتها كذلك "كانت الن  لاتتوقع كل الظروف ا هذه القوانين قد لا ن  وأ

القاضي وهو يطبق القانون يلزم باستنباط القواعد  1يةستثنائدارة الاساسي والحقيقي لسلطات الإالمصدر الأ

ستثنائية كذلك في الظروف الا الملزمة من مصادرها المختلفة وهو يفعل ذلك في الظروف العادية ويفعله

زال في مهمته التقليدية في البحث عن إرادة المشرع يجد نفسه ملزما بالبحث عن قاعدة  والقاضي وهو لا

والمرافق الجوهرية وبين مستلزمات قاعدة المشروعية  ظامالقانون التي تكفل له التوفيق بين ظروف الن  

ستثنائية كنظريه لى أن يشير إلى تفوق وشمول نظرية الظروف الاومبدأ سيادة القانون، وهذا ما دعا الفقه إ

  .2قضائية

وضاع المادية التي تؤدي إلى وقف العمل ها: "الأستثنائية بأن  يعرف الفقيه ريفيرو الظروف الا

يات زمات ويقوم القاضي بمقتضدارة لتطبيق قواعد المشروعية الخاصة بالأبالقواعد العادية التي تطبقها الإ

موذجية للظروف مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر ابتداء الصورة الن   ورغم أن  ، 3هذه المشروعية الخاصة

التطبيق للنظرية العامة هذه الحالة ليست سوى أحد مظاهر  أن   االستثنائية تتجلى في سلطات الحرب إلا

                                                                 
 .145إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني، المرجع السابق، ص   1

2
Jean Rivero, Droit Administratif. 4ème édtion, Paris 1970 p.82. 

 .11اوي، المرجع السابق، صسليمان محمد الطم  3
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، 1من نظرية سلطات الحربستثنائية وهي تتضمن كل ظرف طارئ وشاذ وتعتبر أوسع نطاقا لاللظروف ا

ظرية في غير ظروف الحرب منذ لذلك سحب مجلس الدولة الفرنسي بانتهاء الحرب العالمية الثانية هذه الن  

ل لارها من آثار الحرب وطبقها أيضا خة التي أعقبت الحربين العالميتين باعتباالبداية إلى فترة الشد  

لم، ولم يعد مجلس الدولة يربط بين الظروف ت الس  الظروف العصيبة التي يتعرض لها المجتمع في وق

دارة المتعلقة لإسع من نطاقها لتنظيم كل نشاطات اما و وان   ،2داري لإثنائية وفكرة الضرورة أو الضبط استالا

ت الطوارئ إذا ما هددت ظرية كل حالاظام العام بالقدر الذي من شأنه أن يخدمها، فعمت الن  بحفظ الن  

 ضطرابات العامة كالكوارثلازمات الداخلية وأوقات الأت من الاأو قيام بعض حا 3الدولة بإضراب عام

يطور قضائه فال يشترط  ، بل إن مجلس الدولة ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أخذ4القهرية المفاجئة والفتن

 ير عاديغ، بل أصبح يكتفي بوجود أي ظرف 5حرجة ستثنائي وجود أزمة عامة أو فترةلتحقيق الظرف الا

 من العام لأاعد المشروعية العادية أن يهدد امن شأنه تطبيق قو  أو حالة غير عادية يكون 

  .6دارةيحول من دون أداء الخدمة العامة المكلفة بها الإ أو يهدد مرفق عام أو

 شكلتيكفي أن  ،لدولة كلهاشاملا لستثنائي عاما لاأن يكون الظرف ايضا أيعد من الضروري  لم

، كما أن وجود ظروف استثنائية عامة تشمل حقيقةظام العام بأخطار لن  ل تهديدا العادية مشروعيةقواعد ال

ما يجب أن تتحقق دواعيها في ن  إو  ستثنائية بصفة تلقائيةيؤدي إلى تطبيق نظرية الظروف الا الدولة كلها لا

 .لوحدها كل حالة
                                                                 

 .145إبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ وأحكام القضاء الإداري اللبناني، المرجع السابق، ص   1
 .75يحي الجمل، المرجع السابق، ص   2
 . 74سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص   3
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ستثنائية حيث عمل لادر الحقيقي لنظرية الظروف االمص وتأسيسا على ما تقدم اعتبر القضاء

التي ستثنائية و ويعمل على تقرير أحكام ذلك باستبدال أحكام المشروعية العادية بأحكام المشروعية الا

عية لمشرو ا تملكه بموجب القوانين العادية، ولذلك فإن   دارية باختصاص واسع لالطة الإبمقتضاه تتمتع الس  

 من إنشاء القضاء. ما هي أصلاستثنائية إن  لاخذ بها في ظل الظروف اية التي يؤ ستثنائالا

في الظروف  صرفات غير المشروعةعمال والت  بعض الأ نأى أر داري في فرنسا لإالقضاء ا نإ

عدم المشروعية الذي يتجاوز القضاء عنه  أن   لاإ ،1ستثنائيةمشروعة في الظروف الا العادية أعمالا

ث في القرار بعيوب ثلا لايمكن أن يثار إ ستثنائية لادارية اعتبار للظروف الالبعض القرارات الإسبة بالن  

فالقرار  ،2بب والغايةتخرج على عنصري الس   ختصاص والشكل والمحل ولاعناصر الا داري تتمثل فيالإ

وائح يمكن ين والل  يراعي الشكل المرسوم له والذي يخالف القوان الذي يخرج عن حدود اختصاص مصدره ولا

ا ما يتعلق ستثنائية التي تبرر أو تغطي ما به من عيب. أم  اعتباره مشروعا إذا توافرت له الظروف الإ

 ،3دارة أسيرة لهذين القيدينلإجاوز عما يلحقهما من مخالفه حيث تبقى ايمكن الت   بسبب القرار وغايته فلا

داري هو الحالة لإالقرار ا فسبب ،4انعدامها في أي منهاستثنائية و نتفاء حكمة قيام المشروعية الإوذلك لإ

إلى اتخاذ إجرائها والذي دفع  دارةالمبرر الذي دفع الإ وما هو إلا ،ستثنائيالواقعية المتمثلة في الظرف الا

 جراء مشروعا رغم عدم مشروعيته في الظروف العادية.عتبار الإالقضاء إلى توسيع مجال المشروعية لا

لحة حوال هي المصلحة العامة إذ أن تحقيق هذه المصفي القرار فيجب أن يكون في جميع الأ ا الغرضأم  

مته أيا كانت الظروف هو المقصود والمستهدف الحقيقي وراء تقرير لاوالحفاظ على كيان المجتمع وس
                                                                 

، ص 1983درية، ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات على أعمال الإدارة، قضاء الإلغاء، منشأة المعارف، الإسكن  1
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راراتها ي هدف مغاير لهدف المصلحة العامة كانت قلأدارة نظرية الظروف اإلستثنائية فإذا جانبته الإ

 . 1عتياديةلطة فحكم هذه الظروف هو حكم الظروف الانحراف في الس  مشوبة بالا

 .استثنائية فقهلا: الظروف اثانيا

طبيقات لتلك شريعات الحديثة بعض الت  تبنت الت  ف، لقد قام الفقه بتأييد فكرة الظروف الاستثنائية

دارة في مواجهة ددة مقدما لتمكن بها الإصل القضائي وتنظيمها في قواعد قانونية محلأالنظرية ذات ا

شريعات على وتقوم تلك الت   ساليب التي نصت عليها القوانين العادية أو الدستور،ستثنائية والألاظروف اال

ضطرابات و الاأ و معالجة آثارهاأهديد و الت  أت الحرب لااأساس احتمال حدوث ظروف استثنائية لديها كح

دارة سلطات استثنائية المشرع الإ ويمنحوبئة وغيرها. زل والفيضانات والأالزلاالداخلية آو كوارث طبيعيه ك

سلطاتها في ظل الظروف العادية وتتم بأكثر مما هو مقرر لها ضمن خاصة وواسعة في هذا الخصوص 

حيات يكون و القوانين المتعلقة الصادرة من البرلمان فهي صلاأفي الدستور  عن طريق النص عليها

ومن أمثله ، فرادستثنائيا ويكون من شأنها فرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات العامة للأتطبيقها ا

ه ومع ما لقيت أن   إلا ،2ستثنائيةلاة بظروف الحرب والحصار والحالة اشريعات اليوم تلك الخاصتلك الت  

دارة في ات الإسلط وذلك بهدف تنظيم ،3ستثنائية اهتماما وعناية من قبل المؤسسالظروف الا نظرية

نظيم فضال لما يحمله الت   زمات والظروف غير العادية، وليكون تطبيقها بصفه استثنائية.أوقات الأ

فراد والحفاظ على الصالح لأمان لفي طياته الآ ستثنائيةلإدارة في ظل الظروف الإشريعي لسلطات االت  

دارة حال تحققها إلى جانب ما لتقنين المشرع فيها يحدد شروط هذه الظروف ويحدد سلطات الإ ن  العام لأ

الخاصة على و  لإدار من أهمية بالغه كونه يمثل الدرع الواقعي للمصلحة العامةل ستثنائيةلطات الإالس  
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سيج القانوني إلى جزء ثابت من الن   ستثنائيةلاقلب القوانين التي تحكم الظروف اتن واء، وحتى لاالس  

 .1العادي

 أن يتنبأ بجميعيستطيع  لا حيث وافيةتكون  لا نهاألا إكانت فكرة هذه النظرية صحيحة مهما 

ة شريعيأو قصور الحلول الت  الظروف غير العادية التي قد تحيط بالدولة من ناحية كما قد يظهر عجز 

 تكملةلاء للتدخل مر الذي حدا بالقضذاتها لمواجهة ما قد يحيط بالدولة من أخطار والعمل على دفعها الأ

ما قد يعتري التشريعات من نقص أو قصور وتحديد مضمون هذه النصوص بصوره دقيقه سواء بتوسيعها 

ها ستثنائية التي يعمل على تقرير أو تضيقها ولو يعمل المؤسس على تقرير ذلك من عنده فالسلطات الإ

هذه  ذلك أن   ستثنائية،وص الافي النص مر ما يعمل على تقريره المؤسسالقضاء تفوق في حقيقة الأ

تتفوق  ستثنائية التي تظهر في حيز الوجود، وهكذات الاتعمل على مواجهة جميع الحالا لاشريعات قد الت  

 ي يعملالتستثنائية شريعات الاالنظرية القضائية التي يعمل على تقريرها القضاء في هذا الخصوص مع الت  

وف ان وسيبقى لنظرية الظر المصدر الحقيقي ك لى القول بأن  مر الذي يدعو إلأعلى تقريرها المؤسس، ا

 ظرية مسبقا.ستثنائية هو القضاء بسبب عدم تحديد مضمون الن  لاا

في قواعد سارعت تشريعات بعض الدول إلى تبني بعض التطبيقات لهذه النظرية  طارهذا الإفي 

ود وفي الحدساليب بالطرق والأ هاستثنائية أو بعضلاجهات المعنية في مواجهة الظروف امحدده تمكن ال

 ا بالقوانين العادية الصادرة من البرلمان أو في النصوص الدستورية.التي نص عليها إم  

تنتهي ستثنائية و لاارئ ثم حالة الحصار ثم الحالة اصوص الدستورية تبدأ بحالة الطو "الن   ن  أوالمعلوم 

ت السالفة ن أي حالة من الحالاحين تقرير أو إعلالطة التزام الس   ليس مفادهحالة الحرب، وهذا الترتيب ب

                                                                 
جامعة  كلية الحقوق بن عكنون، ماجستير في القانون العام، مذكرة ستثنائية،ت العامة في ظل الظروف الاالحريا سحنين، أحمد  1

 .18، ص 2004/2005سنة الجزائر،
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بحيث تبدأ بحالة  ت الواردة في الدساتير على سبيل التدرجالحالا الفقه عموما يرى أن   غير أن   ،1الذكر

ستثنائية وقبل حالة الحرب وذلك بالنظر إلى الطوارئ ثم حالة الحصار والتي تكون غالبا قبل الحالة الا

 .2لمترتب على كل حالة والذي يختلف من حيث درجتهثر االأ

ن عحالة استثنائية لخروجها  تعتبر حيث ،من أكثر القوانين انتشار لدى الدولحالة الطوارئ ن إ

لطة دارة بسلإشريعية هو تمتع اأهم ما يترتب على تلك النصوص الدستورية والت   العادي. ولعل   النظام

عادية لظروف الاشريع سواء في نفيذ إلى دائرة الت  مجملها سلطه استثنائية لكونها تتعدى دائرة الت  في  ،ةميز تم

 ستثنائية مثل قوانين الطوارئ.داري أو في الظروف الامثل إصدار لوائح الضبط الإ

 ستثنائيةلاشروط تطبيق نظرية الظروف ا: الفرع الثاني

وشروط تشريعات المجال  في هذالها  ستثنائية وصاغلانظرية الظروف اكيد أتالفقه استطاع لقد 

متثال بموجب القانون الدولي، تتحمل الدول مسؤولية عدم الإفشريع الفرنسي سباقا لذلك، محددة وكان الت  

نسان المعترف بها إما في معاهدة ملزمة للدولة الإ متع الفعلي بحقوق ضمان الت  ي أتزاماتها القانونية للا

 أو في أي مصدر آخر للقانون. المعنية

 ستثنائيةشريع للظروف الا: تنظيم الت  ولاأ

شريع العادي الفرنسي في بعض القوانين التي اختصت في الت  ستثنائية نظرية الظروف الا نظمتلقد 

قانون  ي هذا المجالفومن أهم تلك القوانين  ،شريعية البرلمان الفرنسي بإصدارها طبقا للدستورلطة الت  الس  

"أن تعلن  :ولى منه علىنصت المادة الأف ،32004 المعدل في 1849  حكام العرفية الصادر في عامالأ
                                                                 

1 www.legifrance.gouv.fr Loi du 9 août 1849 sur l'état de siège. 
2 L'état de siège ne peut être declare qu’en cas de peril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure. 
3 L’état de siège est décrété en conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée 

que par le parlement. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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الفرنسي مصادر  وحدد المشرع 1من الداخلي أو الخارجيحكام العرفية في حالة الخطر الداهم على الأالأ

 الخطر في أمرين هما:

 .الحرب الخارجية - 

 .ضطرابات المسلحةالا - 

من  2المادة ما يساهم في الحد من احتماالت تعسف السلطة التقديرية في هذا الصدد كما نصتب

كثر من أثني يجوز أن تمتد لأ الوزراء ولا حكام العرفية بأمر من مجلسالدستور الفرنسي على أن تعلن الأ

  وارئ لة الطن حاالمختص بإعلا ويستفاد ضمنا من هذا النص أن   ،3بإذن من البرلمان عشر يوما إلا

 حكام العرفية هو رئيس الجمهورية الذي يختص بالتوقيع على المرسوم الذي يعده مجلس الوزراءلأأو ا

ليغطي حدوث الكوارث  هذا القانون جاء من الدستور الفرنسي ويرى البعض من الفقه أن   13 طبقا للمادة

الخصوصية والفردية إلى مستوى تخرج عن حيز  همية بحيثالعامة التي يجب أن تصل إلى درجة من الأ

 ثر إلى مجموعلأإلى جزء يعتد منها ويمتد فيها ا إلى كامل إقليم الدولة أو تائجالعمومية التي تنتشر فيها الن  

في الدستور الصادر  مرة ولستثنائية لأكما نظم المشرع الدستوري في فرنسا تنظيم الظروف الا ،29 مةالأ

 ه في حالة الثورة المسلحة على أن   92  المادة ة الثامنة حين قضتدستور السن 1799 ديسمبر 13  في

ماكن والمدن ه يمكن بقانون أن يوقف سريان الدستور في الأفإن  ، ضطرابات التي تهدد أمن الدولةأو الا

شريعية إذا كانت الهيئة الت  ف يوقتال علانة هذاإن تقوم الحكومة بأ الممكنومن القانون.  التي يحددها هذا

القرار نفسه  جتماع في أقرب وقت ممكن وأن ترد هذه الدعوى فيلاط أن تدعى الهيئة لبشر  عطلة في

ه قد أجاز للقانون حظ من هذا النص الدستوري أن  ويلا مر عليهالذي أوقفت فيه سريان الدستور لعرض الأ

                                                                 
1 Georges burdeau, droit constitutionnel et institutions politiques, paris, L.G.D.J., 17éd, p 495. 

 .97، ص 1980سعد عصفور، النّظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية،   2

 .266أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، دراسة مقارنة في فرنسا ومصر، المرجع السابق، ص  - 3
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طرابات ضلاأو االعادي بل وبقرار أداري إيقاف الدستور على نحو مؤقت وذلك في حالة الثورة المسلحة 

صرف فهي تستطيع أن تطلب نفيذية نطاقا واسعا للحركة والت  التي تهدد سالمة الدولة. بل أعطت للسلطة الت  

د أو في جزء منها. وتستطيع من البرلمان إذا كان قائما إيقاف الدستور كله أو بعض مواده في كل البلا

 نعقادلالبرلمان بشرط أن تدعوه لالحكومة نفسها بقرار منها أن تفعل الشيء نفسه في حالة غياب ا

ص أطلق النص لم يحدد مدة يوجب انعقاد البرلمان فيها فالن   في قرارها نفسه التي وقفت به الدستور مع أن  

 .قيودي نوع من الألطة لطة فيما تتخذ من إجراءات ولم تضع على تلك الس  يد الس  

 16 أصبحت المادة 1958 أكتوبر سنة 4 دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي في صدرلما 

 ستثنائية التي منحت رئيس الجمهورية سلطات واسعة شريعات الخاصة بالظروف الامن أشهر الت  

التي يخرج فيها عن مبدأ المشروعية بقصد معالجة  جراءات التي تقتضيها هذه الظروففي اتخاذ الا

مة أراضيها أو تنفيذ مة أو سلال الأاستقلا فعندما تكون المؤسسات الجمهورية أو ،1الظروف الطارئة

رئيس الجمهورية  لطات الدستورية العامة، فإن  ير العادي للس  تعهداتها الدولية مهددة بخطر جسيم يعاق الس  

سمية مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس جراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد المشاورة الر  لإيتخذ ا

وهذه  ،إلى الشعبس الشيوخ والمجلس الدستوري، ويوجه بها بيانا المجلسين الجمعية العامة ومجل

مباشرة مهامها في أقصر  لطات الدستورية العامة منغبة في تمكين الس  جراءات يجب أن تحركها الر  الإ

وتعد هذه المادة  ستثنائية.لالطات ايمكن حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه الس   ولا ،وقت ممكن

ها كما وأن   ،فا جذريا عن المواجهات العاديةزمة مواجهة تختلف اختلالأشامل يواجه فترات ا بمثابة تنظيم

"يسهر رئيس الجمهورية على احترام  من الدستور الفرنسي التي تنص على أن: 5 ذات عالقة وثيقة بالمادة

لدولة، وهو الضمان لطات العامة واستمرار بقاء االدستور وهو يضمن باعتباره حكما، السير المنتظم للس  

، ل الوطني، وعدم المساس بإقليم الدولة، واحترام اتفاقيات مجموعة الدولة الفرنسية والمعاهدات"ستقلالال
                                                                 

 .98 -97، ص ص 1980صفور، الن ظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، سعد ع - 1
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من الدستور الفرنسي وضع سلطة فخمة  16  ستثنائي الذي حددتـه المادةلاظام اويترتب على تطبيق الن  

 لطات لذي يصبح فيه الحديث عن فصل الس  في شتى الميادين في يد رئيس الجمهورية إلى المدى ا

لطات توشك أن تتركز في يد الرئيس بمقتضى الس   ل بعضها عن بعض حديثا غير وارد. ذلك أن  أو استقلا

زمة على أن تستهدف لأجراءات التي تقتضيها ظروف االمادة المذكورة التي تعطيه الحق في اتخاذ كافة الإ

 رية.وضاع الدستو جراءات عودة الأتلك الإ

 16 المادةخطورة لى إالتنبيه إلى  1958 الفقه الفرنسي بعد صدور دستور سارع ،هذا المجالفي 

شأنه  من سلطات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية توشك أن تكون مطلقة وأن ذلك من تمنحه وذلك لما

لها القيام بانقالب مشروع في الظاهر من دون أن يقابله لان إيجاد أزمة مفتعلة يستطيع من خأن يمكنه م

ومن ثم يستطيع  16 المادةقانوني يحول دون نجاحه حتى يصبح كل شيء سهال عند تطبيق  أي عائق

فالنص من  موظفين كافة. رئيس الجمهورية أن يتدخل في كل نطاق وأن يلغي حقوق وضمانات ال

تساع ما يسمح لرئيس الجمهورية أن يصل بسلطته إلى أي مدى يريد ما دامت من دون لاالغموض وا

من شأنه أن يؤدي إلى قيام ديكتاتورية مؤقتة  16 المادةور نفسه وهكذا أعتبر الفقه أن تطبيق تعديل الدست

حظ من لطات بين شخص واحد. ويلاستثنائية وتركيز الس  ظم الاإذ ليس هناك أخطر على الحرية من الن  

وضوعية ستخدامها وجوب توافر مجموعتين من الشروط منها ملاها اشترطت أن   16 قراءة نص المادة

 .ومنها شكلية

 وطر ــثانيا: الش

مة أراضيه أو تنفيذ مة أو سلالأل الايهدد المؤسسات الجمهورية أو استقوجود خطر جسيم  -

 أو حرب مع دولة الحرب ونشوء يمكن مواجهته بالوسائل العادية لابحيث تعهداته الدولية 

 عصيان عسكري.إضراب عام يتخذ طابع التمرد أو أجنبية أو 
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 اأي واقعا بالفعل أو على وشك الوقوع على نحو مؤكد أم   أن يكون هذا الخطر الجسيم حالا -

حياته لايستطيع رئيس الجمهورية استخدام ص إذا كان يحتمل وقوعه بعد فترة زمنية فلا

ر يستثنائية من أجل معالجة الظروف الطارئة المتوقع حدوثها فالخطر الجسيم هو الخطر غالا

 نظمة القانونية العادية.المتوقع وغير ممكن دفعه والتغلب عليه بمراعاة الأ

لطات العامة عن أداء وظائفها أما ير المنتظم للس  أن يؤدي ذلك الخطر إلى إعاقة انقطاع الس   -

يستفيد رئيس  العامة فلا ل في عمل المرافق الدستوريةإذا لم ينجم عن الظروف الطارئة اختلا

ستثنائية والتفسير الضيق لتحقيق هذا الشرط أن يكون هناك توقف لطات الاالس   الجمهورية من

لطات ير العادي لواحدة من هذه الس  وأن توقف الس   ،لطات العامة الدستوريةمادي لوظائف الس  

 يكفي كما يرى الدكتور يحيى الجمل للقول بتوافر هذا الشرط الموضوعي.

 ي ذلكمور إلى نصابها مستلهما فءات الكفيلة بإعادة الأجراأن يتخذ رئيس الجمهورية كافة الإ -

في أقرب وقت ممكن ومن أهم تلك  لح العام وقيام المرافق العامة بمهامها العاديةاالص

ها ئحيا وهي التي أطلق عليوبالتالي تعد عمال لا ،جراءات ما يصدر في صورة قواعد عامةلإا

 زمات الخاصة.الفقه اصطالح لوائح الأ

 ستثنائيةضوابط نظرية الظروف الا :ثالثا

ستثنائية تعمل على توسيع قواعد المشروعية العادية وتفعيلها بما لاروف االظ نأبالذكر الجدير 

 غير مقيدةدارة سلطة الإ نأمطلقا يعني  لا ولكن هذاءم مع ما تمليه هذه الظروف من أحكام، يتلا

 واسعةما تمنحه من سلطات مة ستثنائية من مخاطر جسيلالما تتضمنه نظرية الظروف ا وذلك ،ضوابطب

ظرفا استثنائيا. لذلك  دعلما ي مانعمعيار  هناكه ليس فراد للخطر خاصة وأن  دارة تهدد حقوق وحريات الألإل

ة تحكمية مطلقة ومعول هدم بحيث تنقلب إلى سلط ،دارة في استعمال سلطتها الواسعةلإتسرف ا لاوحتى 
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داري في فرنسا وتبعهما الفقه شروطا معينة ينبغي توافرها ء الإعتداءات متكررة. وضع القضالاومبرر 

ن وموجبة  عدت أعمالها مشوبة بالبطلاستثنائية والا  لإدارة عند ممارستها لسلطتها امجتمعه تلتزم بها الإ

 للتعويض ويمكن حصر هذه الشروط بما يلي:

 

 :ستثنائيتحقق الظرف الا 1-

موجه ضد الدولة وهو أهم الشروط  وجود تهديدهو تلك الحالة التي تؤكد  الاستثانئي الظرف

قتصادية أو العصيان ظرية وهذا الخطر الذي قد يكون داخليا كالكوارث الطبيعية الازمة لقيام هذه الن  اللا

المسلح والمظاهرات غير المسلحة، وقد يكون خارجيا كالحروب ويستقر الفقه على وجوب توافر وصفين 

الخطر يكون جسيما إذا كان من  ذهب جانب من الفقه إلى أن  وهما الجسامة والحلول وقد  ،في هذا الخطر

سبة ا بالن  يعد جسيما، أم   فإذا أمكن دفعه بهذه الوسائل لا ،غير الممكن دفعه بالوسائل القانونية العادية

 ومباشرة إلى حداث أو الظروف حدا تؤدي معه حالاالخطر الحال يعني أن تبلغ الأ لصفة الحلول فإن  

 .المعنية ل موجه ضد الدولةاما يعني وجود تهديد بخطر جسيم ح لحة موضوع الحمايةالمساس بالمص

ستثنائية لطات الادارة بالس  لإستثنائي من أول الشروط المقتضية لتمتع الاقيام الظرف ا ولعل

  مفر دارة ولاي توسع في سلطات الإمجال بغياب ذلك لأ حيث لا ،والمبرر لهجر القواعد القانونية العادية

 ،دارة سلطات واسعةلإعطاء اساس الوحيد لإالأ هو ستثنائيفوجود الظرف الا ،ختصاصهااوزها لاتج من

فالظرف  ستثنائيةبب الذي تصدر بناء عليه قراراتها في ظل الظروف الإلكونه يشكل عنصر الس  

أو  ت خطيرة واقعية كانت أم قانونية وغير مألوفة ويتمثل في فعلستثنائي يتحقق وجوده بقيام حالاالا

ولم ينته ويشكل خطرا  لاشيكة أو محتملة الوقوع أو وقع فعقل و لأا علىأو  مجموعة أفعال وقعت فعلا
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دارة بوظائفها سواء تمثل ذلك في إدارة المرافق العامة أو المحافظة على جسيما يحول من دون قيام الإ

 مان أو المكان.يث الز  وجود الخطر بصرف النظر عن مداه من ح فالمهم ،في الدولةظام العام الن  

ح ن اصطلاهديد إلى الدولة لأأن يوجه الت  يكفي  فلا ،موضوع التهديد بالخطرتحديد  بد منولا 

ا بأحد عناصرها ومع ذلك يمكن تحديد الدولة إم   ،الدولة ينصرف بصفة عامة إلى موضوعات مختلفة

ا بكل هذه العناصر وهذا ما م  إو  ،ستورية الحاكمةالمؤسسات الد قاليم أوالشعب بأشخاصه وأمواله أو الأ

 بقولها :"إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب 1996من دستور 93جاء في نص المادة 

 أو خارجية،سواء كانت المخاطر الجسيمة داخلية  1مؤسساتها الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابه

 ."المصالح الحيوية للدولة كالعدوان والحصار ومحاولة تخريب

 ستثنائي.صعوبة مواجهة الظرف الا 2- 

ستوى مت الخطر الداهم إلى إجراءات على الدولة في حالا ءالتجا ضرورةلى إ يةالفقه النظرياتتؤكد 

 على دارة في هذا تتصرفمتها والإالوطني لدرء الخطر الذي تواجهه ولوقاية كيانها والمحافظة على سلا

لى عبناء على نظرية قانونية. حيث يطغى حكم الواقع بصفه مؤقتة  لاو أرض الواقع وليس وفقا للقانون 

را عد خطي نفيذية وحدها لالطة الت  حكم القانون فالخطر الموهوم الذي ينشأ في ذهن أو تصور أو خيال الس  

لحالة إذ في مثل هذه ا ،دارة أن تتذرع بوجود ظرف استثنائي غير مؤكد حدوثهلإيجوز ل وجسيما ولا حالا

 واقعيةستثنائي غير مشروعة وباطلة لعدم صحة الحالة اللاالظرف ا ون أعمالها المستندة إلى وجود هذاتك

ارة وكل ده الإبب الذي استندت إلين الس  أي بطلا ،ستثنائيةدارة أعمالها الالإستثنائية التي أسست عليها االا

 .ته ومبرراتهجراء ومناسبامور تخضع لرقابة القضاء الذي سيتولى وزن الإهذه الأ

 

                                                                 
1 Georges burdeau, droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.J., 17ème éd., p 495. 
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 ستثنائي.جراء المتخذ مع الظرف الاناسب الإت -3

على  في حيـاة الـدولةعن إطار المخاطر المتوقعة أو المعتادة  خروجهد معيار جسامة الخطر بيحد

فالظرف  حيث النوع أو المدى، عروف على وجه الدقة ولاغير مفهو خطر غير مألوف و  ،قلالأ

دارة مواجهتها بالوسائل والطرق دث خطيرة مجتمعة يستحيل على الإستثنائي يتحقق وجوده بوجود حواالا

 العادية.

 وبموجب مسؤولياته  لطة التقديرية التي يتمتع رئيس الدولة،في إطار الس  مسألة التناسب تندرج 

خطار وطبيعتها في الدولة، والمسؤول عن العالقات الخارجية يفترض فيه حتما أن يعرف مصادر الأ

 .1ةستثنائيت الاساس فهو الذي يقرر أو يعلن الحالاوقوعها وعلى هذا الأ وامكانية

 ستثنائي.صرف الاابتغاء المصلحة العامة من الت   -4

دارة سواء أكانت عمال التي تصدر عن الإلأفي كل ا اجوهري اشرطلحة العامة شرط المص يعد

 ة وألاإن يقصد به تحقيق المصلحة العامدارة يجب الظروف طبيعية أم استثنائية وان أي اجراء تتخذه الإ

دارة يجب أن تهدف إلى دفع هذه الظروف تكون الغاية منه الوصول إلى تحقيق إغراض شخصية، والإ

لطتها دارة واستعملت سفإذا ما أخلت الإ ،ومواجهتها للمحافظة على كيان الجماعة وهذا هو الهدف الخاص

أهداف المصلحة العامة كان تصرفها مشوبا بانحراف و هدف آخر من أخرى أالواسعة في أي مساعي 

 الدولية. لطة وفيه انتهاك للقواعدالس  

                                                                 
ماجستير، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق والعلوم  تميمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة  1

 .57، ص 2002/2003الإدارية، جامعة الجزائر، سنة 
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ظام من والن  لأستثنائية من شأنه أن يهدد اتطبيق قواعد المشروعية العادية في ظل الظروف الا ن  إ

مة لأجسيم حال يهدد وحدة اد وجود خطر عن ستثنائيةلايتم تطبق نظرية الظروف ا العام بأخطار

 لطة اتخاذ إجراءات استثنائية لدفع هذا التهديد.متها، وعليه يكون لهذه الس  وسلا

أ دستور وخروجا على مبدستثنائية استثناء وقيدا على مبدأ سمو اللانظرية الظروف ا تعدبهذا و 

ط ل شرو نائية من خلاستثلاحكام الدستور حتى في ظل الظروف التزام بأالتقييد والا ن  أو ، المشروعية

 مما يهدد حقوق  ،نفيذية في هذا الظرفلطة الت  ق يد الس  التطبيق يفسر ويوضح خوف المشرع من إطلا

وأيضا الخشية من عدم التوازن والتناسب بين الخطر الذي تسببه هذه الظروف  ،فراد وحرياتهمالأ

ساسية كل ذلك على الحقوق الأنفيذية وتأثير لطة الت  عمال المتخذة من طرف الس  جراءات والإوالإ

 والحريات.

 فرادالعامة للأ ستثنائية وتأثيرها على الحقوق والحرياتلا: نظرية الظروف االمطلب الثاني

لى إ بما يهدف وذلك ستثنائيةالظروف الاحيات واسعة لمواجهة صلا دارةلإلالمشرع الدولي  منحلقد  

 ادية قددارة وسائل غير علإقد تستخدم احقيق المصلحة العامة في المجتمع، لذلك ظام العام وتحماية الن  

ة ن حالتضر بالحريات العامة، التي ضمنت حمايتها الدساتير والمواثيق الدولية، خاصة في حالة إعلا

هم لأ ستثنائية، لذلك فقد جاءت مساعي الباحث في هذا الفرع ببيانلاالحصار وحالة الطوارئ، والحالة ا

قها في حالة تطبيدارة فراد من تعسف الإلأمانات الفعالة التي تساهم في حماية الحريات العامة لالض  

ل مسؤولية مانات هي ضمانة حماية الحريات من خلاهم الض  أ ستثنائية. ومن بين لالنظرية الظروف ا

افة ضهذه الحريات، بالإفي صف حماية  دارة عن جميع أعمالها، وخضوعها للرقابة القضائية التي تقفالإ

 ستثنائية.دارة حتى تطبق نظرية الظروف الاداري على الإإلى الشروط التي فرضها الفقه الإ
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 يةر ني للحو م القانو ول: المفهع ال ر الف

م ظاالن   ساسية التي يقوم عليهالأفراد في العالم، وهي الركيزة الألالحرية حق من الحقوق المكفولة 

حريات كل المواثيق والدساتير الدولية ركزت على تكريس ال لحديث، لذلك نجد أن  الديمقراطي في العصر ا

 ما لابفراد دارة في تصرفاتها يجب أن تضمن حريات الأالإ الفردية وتنظيمها وضمان حمايتها، ولذلك فإن  

 لظروفا ه وفي ظل تطبيق الدولة لنظريةستثنائية. غير أن  لافي الظروف العادية أو ا يتعارض مع الدستور

الة ححيات في مواجهة هذه الظروف مثل لإدارة وخولها بصلالالقانون الدولي قد منح  ن  إستثنائية فالا

م قد تت ظام العام، لكندارة على حماية الن  لإستثنائية. حيث تعمل الالطوارئ، وحالة الحصار والحالة اا

 ت المختلفة.فراد في مختلف المجالالأغير عادية قد تمس وتقيد حريات ا بوسائل

نسان لإالمقصود بالحرية في قانون حقوق اتتعدد مفاهيم الحرية حسب ايدولوجيات ومدارس الفقه، و 

 . 1ن"خرييضر بالآ نسان على إتيان كل عمل لاقدرة الإ: "الفرنسي

ها ن  أ. وعرفها بعض القانونيين ب"الحق في فعل شيء تسمح به القوانين" :هالوك بأن   وعرفها جون 

عن  نسان من حيث هو موجود عاقل، يصدر في أفعاله عن إرادته هو لاالخاصة التي تميز الإ الملكة"

 .2"أية إرادة غريبة عنه

سس لأيديولوجية السياسية واف الإف الزمان والمكان، وباختلامفهوم الحرية يختلف باختلا إن  

معينا وفي فترة زمنية معين ف المذهب الفكري الذي يسود مجتمعا الفلسفية التي تقوم عليها، وباختلا

فمفهوم الحرية في سياق الفلسفة الليبرالية يختلف جذريا عن مفهوم الحرية في الفلسفة الماركسية على 

 .سبيل المثال وليس الحصر

                                                                 
 م.1789كما حدد المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة  - 1

ير، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق والعلوم تميمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائية وتطبيقاتها في الدستور الجزائري، مذكرة ماجست - 2

 .57، ص 2002/2003الإدارية، جامعة الجزائر، سنة 
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الحرية ليس لها مضمون محدد وثابت، إذ يتحدد  إن  "في هذا الصدد، يذكر بعض الباحثين أيضا: 

 ريب أن   ت يمكن ممارسة الحرية في إطارها، ولالطة بتحديده من مجالالس  هذا الموضوع طبقا لما تقوم ا

خر ومن دولة إلى أخرى، ويتحكم في تحديدها عدة ظروف سياسية ت تختلف من زمن لآهذه المجالا

الدستور  نجد أن   ،1نسان والمواطن مضمونةلإساسية وحقوق افالحريات الأ، وتاريخية واقتصادية واجتماعية

ى بها ظهمية التي تحفراد الحريات العامة وفي جميع الظروف بدون استثناء. ومن باب الألألوضمن  كفل

دستور الدولة  الحرية، كما يعتبر الدستور سندا قويا في ضمان هذه الحقوق والحريات، وذلك يرجع إلى أن  

قة السلطة بالفرد ة وعلالطلطة بالس  قة الس  فراد وواجباتهم، والدولة إذ توضح في دستورها علايبين حقوق الأ

فراد وكيفية تقريرها وضمان تنفيذها، وهي ما تحدد في ذات الوقت طبيعة ومدى حرية الأمن جهة أخرى إن  

 فراد.نصوص تعتبر في مجملها مرتكزات أساسية تضمن حماية حقوق وحريات الأ

 ستثنائية وأثرها على الحريات لاالحالة اإعلان : الفرع الثاني

داري لإالضبط ا حياتستثنائية هي اتساع صلالائيسية لتطبيق نظرية الظروف اائج الر  تمن أهم الن  

 لطة العمومية اتخاذها يجوز للس   جراءات التي لابشكل معتبر من الظروف العادية. فالكثير من الإ

ها لإدارة عند تطبيقلا قد يتيح ستثنائية، مم  في الظروف العادية تصبح جائزة ومبررة في الظروف الا

باحة المشرع توسيع لإل وذلك نظرا ستبداد واستغلالاو اتباع اأبتعسف  للنظرية أن تقيد الحريات

 حياتها في مواجهة هذه الظروف.صلا

ستثنائية، ويقصد بحالة الطوارئ هي تدبير لاطبيقية للظروف ات الت  حالة الطوارئ من أهم الحالا تعد  

ويجوز  على الدولة مثال خطار الناجمة عن عدوانالأد ضد قانوني لحماية كل أو بعض أجزاء البلا

و حفظه، وعلى أظام العام وصيانته لطة المدنية اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالمحافظة على الن  للس  

                                                                 
 .13، ص 2003/2004محمد محي الدين، محاضرات في حقوق الإنسان، ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة الجزائر،   1
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داري ضد كل شخص لإعتقال الاالمخولة لها أن تقوم بإجراءات ا لطةالخصوص يجوز لها في إطار الس  

يجوز من أو على سير المصالح العمومية. و و الأأظام العام على الن   يتضح أن نشاطه قد يشكل خطورة

شخاص من. ومن الممكن تحديد أو منع مرور الأقامة الجبرية أو في مراكز الأشخاص تحت الإلأوضع ا

يارات في أماكن وأوقات معينة وهذا مساس بحرية التنقل ثم من الممكن وضع قيود على حرية والس  

قامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم لإانتقال و الاو  عجتمالاشخاص في االأ

  ماكن دون التقيد بأحكام القانون شخاص والأمن واعتقالهم والترخيص بتفتيش الأأو الخطرين على الأ

ليها ضرابات، مظاهر قد يترتب عجول في أوقات معينة وتفتيش المساكن ومنع المظاهرات والإو منع الت  أ

 ساسية.نسان وحرياته الأمساسا بحقوق الا

دي ن يؤ أستثنائية من الممكن تطبيق حالة الطوارئ كحالة من حاالت الظروف الا أن  وخالصة القول 

دارة كما تنص عليه الدساتير ل توسيع سلطات الإلاتقييدها من خإلى المساس بحرية المواطنين و 

واجهة مما يحقق لها لطة التقديرية بي ظل استخدام مفرط للس  والقوانين، مما يزيد من صالحياتها خاصة ف

حقوق  دارة وتتغاضى عنظام العام، وبذلك قد تتجاهل الإستثنائية بهدف الحفاظ على الن  لاهذه الظروف ا

 فراد.وحريات الأ

ساس إمكانية الم فراد، كما أن  الأ ستثنائية يؤثر بطريقة غير مباشرة على حرياتلان الحالة اإعلا إن  

نات والمواثيق الدولية وكذلك القوانين الدولية علاالإ ثرهإفجاءت على  ،بهذه الحريات متوقع الحدوث

أقرت  حيث ،1948  نسان الصادر سنةن العالمي لحقوق الإعلافمثال: الإ المواقف، لمعالجة مثل هذه

دة، جاء فيه معالجة الحقوق ما ثينن، اشتمل على مقدمة وثلاعلالأمم المتحدة مبادئ الإلالجمعية العامة 

 ضافة كذلك ولى منه، بالإخاصة المادة الأ مم المتحدةلأفراد وكذلك ميثاق الألوالحريات العامة 

، 1989 مي في طهران سنةلاسالتي أقرته منظمة المؤتمر الإ نسانمي لحقوق الإسلان الإعلاإلى الإ

 مادة. 25 والمتكون من
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 المبحث الثاني:

 نسانالتزاماتها الدولية في ظل الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإ تحلل الدولة من 

ية نسان قواعد أساسلإتفاقيات الدولية لحقوق الاالحماية ضمن نصوص انسان و قواعد حقوق الإ ن  إ

 ن  أباعتبار  همية والضرورة لكافة البشرية، وموازاة مع هذا الطرح تبقى هنالك إشكالية أخرى ذات الأ

ل القيود طراف في مخالفة هذه النصوص سواء من خلاونية نفسها قد سمحت للدول الأصوص القانالن  

 لاإ قانونيةية النلان كانت القيود العادية أمرا طبيعيا وينسجم مع المنطق والعقإهذا و  ،ستثنائيةالعادية أو الا

 فاقياتتو الاأاهدات حفظ عن المعستثنائية، والتي من أبرز مظاهرها الت  مر يختلف عن القيود الاالأ أن  

 نسان، لفترة محددة.تفاقيات الدولية لحقوق الإلانسان، وكذا التحلل من االدولية لحقوق الإ

 تحلل الدولة من التزاماتها الدولية حالاتول: المطلب ال 

 .نسانتفاقيات الدولية لحقوق الإ ول: تعريف التحلل من الا الفرع ال 

 مية سواء أكانت عال، جراء التحللإو ألى عملية إي أشارت صوص الدولية التمن المهم تحديد الن  

 ثم بعد ذلك الوقوف عند تعريف التحلل. أو إقليمية،

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ة الأولىالفقر  4 يما يتعلق بالنصوص العالمية المادةفو 

مة، والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول لأستثنائية التي تهدد حياة الات الطوارئ اه: "في حالاتنص على أن  

لتزامات تتقيد بالا طراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لاالأ

أو الخطر العام  في حالة الحربه:   وروبية تنص على أن  تفاقية الأا الاأم   ،1المترتبة عليها بمقتضى العهد

                                                                 
 مدنية والسياسية.من العهد الدولي للحقوق ال 1الفقرة  4المادة  - 1
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عليها في هذه  لتزامات المنصوصلام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف اسا مة يجوز لكل طرفالذي يهدد الأ

 .1الاتفاقية

ت الطوارئ أو غير ذلك من حالا في وقت الحرب أو الخطر العام" :مريكية فنصتلأتفاقية الاكذا او 

لتزاماتها ل أو أمن أية دولة طرف، يجوز لهذه الدولة أن تتخذ تدابير للتخفيف من التقيد باالتي تهدد إستقلا

 2 .الواقعة عليها بمقتضى هذه المعاهدة."

ئ ت الطوار في حالاالأولى بنصها: " نفس الشيء نص عليه الميثاق العربي في مادته الرابعة فقرة

 خذ أن تت طراف في هذا الميثاقمة والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأستثنائية التي تهدد حياة الألاا

 اق.الميث لتزامات المترتبة عليها بمقتضىتتقيد فيها بالا طلبها الوضع تدابير لافي أضيق الحدود التي يت

ظروف حماية المجتمع تقتضي في بعض ال هذه المواد هي تطبيقا لمبدأ الضرورة، ذلك أن   الواقع أن  

ي فلة و المعاهدات الدولية بشكل مؤقت، وذلك من أجل استمرارية الدو أتفاقيات ستثنائية مخالفة الاالا

 نسان وانتظام سير المرافق العامة.لإالقيام بوظائفها، لضمان حقوق ا

تفاقيات خروج الدول عن أحكام الا"ه: حلل بأن  ه يمن الممكن تعريف الت  وبناء على هذه النصوص فإن  

 تفاقيات المنصوص عليها في هذه الا لتزاماتمر بمخالفة الاالدولية وعدم التقيد بها، سواء أكان الأ

تفاقيات بالتالي، فالتحلل في جوهر هو طيلها وذلك في حدود الضوابط والقيود التي فرضتها هذه الاأو تع

تفاقيات نسان للدول يتم بموجبها عدم التقيد بهذه الإلإتفاقيات الدولية لحقوق ارخصة قانونية منحتها الا

 الدولية متى توافرت الشروط القانونية المنظمة لهذه الرخصة.

                                                                 
 من الن صوص الإقليمية من الاتفاقية الأوروبية. 1الفقرة  15المادة  - 1
  في وقت الحرب أو الخطر العام. 1فقرة  27الاتفاقية الأمريكية، المادة  2
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ها ذن تضمنتالإ و نوع منأالتحلل في أساسه كإجازة قانونية  ل في هذا المضمار بأن  نستطيع القو 

غرار  استثناء تطلبته الضرورة على يعدو أن يكون مجرد مر لانسان، فالأتفاقيات الدولية لحقوق الإلاا

ن أن ن الممكلل مإدراج التح ن  أالداخلي، ويرى الباحث ب باقي القواعد القانونية سواء في القانون الدولي أم

 يسمح خرى، وهو ماستثنائية المقننة دستورا وفي باقي القوانين العادية الألايفسح المجال للمشروعية ا

فرد داري الذي حتما سيطال بسلطاته وسلطانه حقوق البط الإعن طريق الض   دارة أن تمد يدها طويلالإل

لية تفاقيات الدو لتزامات الناجمة عن الالامخالفة بعض اولذلك كان النص على إمكانية الدول التحلل و 

 لل تحتحلل مطلقا للدول تتحصوص القانونية لم تترك أمر الت  الن   نسان، هذا دون أن ننسى أن  لحقوق الإ

وز يمكن للدولة تجا كلما أرادت بل قيدته بضوابط وشروط محددة، لا ،تفاقيات الدوليةلامن اذريعته 

رنة مغم ما يقال حول غموض هذه الشروط وكونها بالر   ،ضوابط والشروططاق المرسوم لها وفق هذه الالن  

، وهو تحديد شروط مسبقة هو تنظيم لسلطة الدولة في لجوئها للتحلل تحتمل التفسير الواسع، وعليه فإن  

ية ه حماا يترتب عليلطة وضمان لعدم انحرافها وعدم إساءة استعمالها، مم  تقييد لها في استعمال هذه الس  

 نسان من أي انتهاك.لإمان حقوق اضو 

ن للدولة استخدام حق التحلل من بد من توفرها حتى يمك صوص الدولية شروطا معينة لاتضع الن  

شروط موضوعية، وأخرى شكلية وهي  نسان، ويمكن تقسيم هذه الشروط إلىتفاقيات الدولية لحقوق الإلاا

لتزامات بالمعاهدات خص في التحلل من الاالر   نسان من إساءة استخدام هذهفي مجملها ضمان لحقوق الإ

 تفاقيات الدولية.لاوا
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 الفرع الثاني: شروط التحلل

ية نتطرق في هذا المجال لمجمل الشروط الموضوعية والشكلية إلى جانب الحقوق والحريات المعن
 والمشمولة بالحماية خلال حالات الطوارئ.

 : الشروطولاأ

 :الشروط الموضوعيةأ(  

 الة استثنائية.وجود ح -

 كون تدابير المخالفة في الحدود التي يقتضيها الموقف. -

 خرى المقررة في القانون الدولي.لألتزامات اعدم تعارض تدابير التحلل مع الا -

 حظر المساس ببعض الحقوق. -

 مييز.حظر تدابير الت   -

 مة.حظر التدابير التي يكون لها هدف آخر خالف المحافظة على حياة الأ -

 خرى.ابير التي تمس بالحقوق المعترف بها في القانون أو المعاهدات الدولية الأحظر التد -

 :الشروط الشكلية( ب

 ن.علاالإ - 

 بليغ.الت   - 

 ت الطوارئ ثانيا: الحقوق والحريات المشمولة بالحماية أثناء حالا

هناك  نسان وخاصة المواد التي تضمنت نصوص التحلل، فإن  تفاقيات الدولية لحقوق الإبموجب الا

 حوال، وتتنوع هذه الحقوق:يجوز مخالفتها في أي حال من الأ عددا من الحقوق لا
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انين حتجاز بسبب الوفاء بدين حظر تطبيق القو "الحق في الحياة، حظر التعذيب، حظر العبودية، حظر الا

 دة.والعقيالجنائية بأثر رجعي، الحق في االعتراف بالشخصية القانونية، حرية الفكر والضمير والدين 

 الثانية الفقرةنسان: نصت عليها وروبية لحقوق الإتفاقية الأمن الا 15 الحقوق المقررة بمقتضى المادة

 . 1، حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي.ق والعبوديةوهي: الحق في الحياة، حظر التعذيب، حظر الر  

 ية، الحق في الحياة، الحق خصية القانونيجوز تعليق أي حق من الحقوق التالية الحق في الش   "لا

العقيدة، نسانية، التحرر من العبودية، حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي، حرية الضمير و في المعاملة الإ

سرة، الحق في الحصول على إسم حقوق الطفل، الحق في الجنسية، الحق في المشاركة لأحقوق ا

 .2وق."ساسية لحماية هذه الحقمانات القضائية الأالسياسية، الض  

 زمة لحماية تلك الحقوق.مانات القضائية اللاتعليق الض  

لهام اسي اسهذه الحقوق من النوع الأ الناظر إلى قائمة هذه الحقوق المشمولة بالحماية يستنتج أن   إن  

ا أم   مرالآ غنى للبشر عنها وهي الحقوق التي نقول أن القواعد القانونية التي تنظمها هي من النوع التي لا

ييدها كن تقول، إذ يملأشأنها ليس كشأن النوع ا أن   نسانية إلاا هذه الحقوق، ولئن كانت مهمة للحياة الإعد

 مرنسان ما دام الأوالخروج عن القواعد التي تنظمها، وليس في ذلك ما يمكن أن يشكل خطرا على الإ

 مر الحقوق وإن كان الأساسي من عي للحفاظ عليها، مع الحفاظ على الأيتعلق بمصلحة عليا يتم الس  

 ستغناء عنها.لايمكن ا نسان أمر مهم ولاكل حقوق الإ في حقيقته أن  

 

                                                                 
من الحقوق لا يجوز  من العهد الدولي: "نص العهد في الفقرة الثانية من هذه المادة على جملة 4الحقوق المقررة بمقتضى المادة   1

 تقييدها.
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، نص الفقرة الثانية من هذه المادة.  27الحقوق المقررة بمقتضى المادة   2
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هو  قا من الصيغ التي جاءت بها شروط التحلل، وخاصة الشرط السابقإن رأينا في المسألة، وانطلا

يات تفاقا من الاتفاقية أو ما عداهصوص القانونية التي تضمنتها في هذه الاحرى الن  هذه الحقوق وبالأ أن  

 حوال مخالفتها يمكن بأي حال من الأ ساسي الذي لامر بل والأهو من النوع الملزم الآ

 تفاق على ذلك، ومن قام بذلك قامت معه مسؤوليته الدولية، ونؤسس قولنا هذا بما يلي:أو الا

اية محل حمو  نسانينسان الحساس والمهم، وذلك بتعلقه بالكائن الإلإطبيعة موضوع حقوق ا

 بيح لهأبالتمتع بحقوقه كاملة في إطار ما  نسان إلالإقيمة ل صوص الوضعية المختلفة، والمعلوم ألاالن  

 .وشرع له

هداف أ أحد  من، فنجد أن  لأالم و نسان وموضوع الس  لإلمتبادلة بين كل من موضوع حقوق اقة االعلا

جتماعية قتصادية والالاة ذات الصبغة احل المسائل الدوليمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي على الأ

شجيع على ساسية للناس جميعا والت  نسان والحريات الأنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإوالثقافية والإ

انتهاك  أن   ساء واعتبارجال والن  تفريق بين الر   غة أو الدين ولاتمييز بسبب الجنس أو الل   قا بلاذلك إطلا

ا يجعل حقوق مم   قةحظ طبيعة العلامن الدوليين، ومنه تلالأالم و انتهاك للس  مم المتحدة هو مقاصد الأ

  ليها البشرإهداف أمنية يطمح أ لم مساعي و لس  ل همية ومن جهة أخرى نجد أن  لأافة و نسان بهذه الص  الإ

نسان لإمتع الكامل بحقوق اغنى عنهما لتحقيق الت   لافي العالم كله، وهو يشكل مع العدالة عاملين 

 ساسية.وحرياته الأ

يد ي تتزاتفاقيات الدولية التترجمه سلوكها تجاه الايشعور الدول بإلزامية الموضوع، وهو ما يعكسه و 

 أعداد أطرافها من يوم فآخر.

نسان تطور بشكل ملموس ورافق تطور الجماعة الدولية، فانتقل ضمن موضوع حقوق الإ نجد بأن  

 نسان مية وذلك في مظاهر عدة منها: تقنين حقوق الإمسيرة التدويل من الوطنية تجاه العال
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، تتضمن نصوصا ومبادئ تسعى إلى تكريس الحقوق أو تعزيزها وحمايتها، وهي اتفاقيات دوليةفي شكل 

 نسان.لإيمكن أن نطلق عليها قواعد حقوق االتي 

اتجهت نسان بتطور المجتمع الدولي، فبعد أن كانت في مرحلة أولى لإفتطورت قواعد حقوق ا

نسان، التي أخذت وصف تفاقيات الدولية لحقوق الإلالى مبادئ سامية عن طريق عقد اإووصلت 

مية من أه تفاقيات وأضحت قواعد ملزمة وأحيانا آمرة نظرا لما رآه واستشعره المجتمع والجماعة الدوليةالا

د قواع هاكثر من مناسبة أن  وضرورة لها، وذلك لتعلقها بضمير الجماعة الدولية فقرر القضاء الدولي في أ

 غنى عنها وتهم البشرية كافة، وليست مجرد التزامات ثنائية اوتبادلية بين الدول. أساسية لا

 نسانالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية لقواعد حقوق الإ 

نسان بتلك القواعد التي تعاملت بها الشعوب المختلفة، وذلك على مر يتعلق مفهوم قواعد حقوق الإ

لم أو زمن وقات الس  أضطهاد سواء في نسانية من الظلم والالإور حيث جاءت بغية تخفيف معاناة اعصال

مع قواعد القانون الدولي بسمات وخصائص معينة ثم تنفرد عنها  نسانالحرب، اذ تشترك قواعد حقوق الإ

حقق من الطبيعة راسة للتتي هذا الفرع من الد  أنسان، ويبسمات أخرى تبعا لخصوصية مسالة حقوق الإ

ل تتبع مسيرة تطور طبيعتها من مرحلة ما يسمى بالصفة نسان، وذلك من خلاالقانونية لقواعد حقوق الإ

لتزامات ت القانونية على غرار التحلل من الاشكالالإمرة والتي تثير مجموعة من افة الآالمقررة إلى الص  

 نسان.تفاقيات الدولية لحقوق الإضمن الا

 نسانكانة حقوق الإ ول: مالفرع ال 

م لال الحرب العالمية الثانية، أدت الحاجة إلى الحفاظ على الس  في أعقاب الفظائع التي ارتكبت خلا

لى البحث عن طرق لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الموجه على حد سواء إوالعدالة للبشرية و 

ة وتحسين مستويات المعيشة. وهكذا تم إرساء أسس عسفية لسلطة الدولنسان من الممارسة الت  في حماية الإ
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  يمان أولانظام قانوني دولي جديد يستند إلى أغراض ومبادئ أساسية معينة، ويعيد التأكيد على الإ

مم ساء والأنسان وقيمته وفي الحقوق المتساوية للرجال والن  ، وفي كرامة الإساسيةنسان الأفي حقوق الإ

عبر عن العزم على تعزيز التقدم الديباجة أيضا، في جملة أمور، ت ، فإن  الكبيرة والصغيرة". وثانيا

 :مم المتحدة هولأربعة للأغراض اأحد الأ إن  و جتماعي وتحسين مستويات الحياة في حرية أكبر  لاا

 ثقافي لجتماعي أو اقتصادي أو الا"لتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الطابع الا

ساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق نسان والحريات الأوفي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإ، أو إنساني

  .1غة أو الدين."أو الجنس أو الل  

و السياسية ألى كل المستويات سواء القانونية نسان أضحت حقيقة معترف بها علإحقوق ا ن  إ

صعدة سواء نسان على كل الألإا قوق ل المكانة التي باتت تشغلها حوغيرها، ودليل على ذلك من خلا

ه أنشئت ن  أو الدولية، فأفردت لها مقررات دراسية ترافق المتمرس طوال مسيرة دراسته، كما و أالوطنية منها 

نسان في كافة المحافل وبكافة ء راية حقوق الإلها جمعيات ومنظمات تحمل على عاتقها مسؤوليات إعلا

نسان، حيث تم النص عليها في دستور بعض الدول لإحقوق ا دول دسترةمستوياتها، فحصل في بعض ال

فكان ذلك على  ،شادة بها وحمايتهالإبمعنى جعل قواعدها دستورية وتخصيص فصول من الدستور ل

 تجسيدها في أهم الوثائق الدولية نسان مسالة دولية، تموة على ذلك، فقد باتت حقوق الإصعيد دولي وعلا

مم المتحدة وما تم تاسيسه وإنشائه من آليات عهد إليها مراقبة تطبيق ق الأياق ميثاونذكر في هذا الس  

نتهاكات لتلك الحقوق يتبع لانسان وتنفيذ ما تم تخصيصه من قواعد ذات صلة، مع رصد لقواعد حقوق الإ

ه يتم رصد مستويين من ن  أنتهاكات لها. ويتبين من ذلك، لاي من اأذلك فرض الجزاءات والعقوبات مقابل 

نسان حيث فيه يتم تكريس حقوق الإ ،ول هو جانب ومستوى قانونيلأنسان، اهتمام بتطبيقات حقوق الإالا

و قوانين داخلية، والمتمثلة في الدستور، أضمن قواعد قانونية سواء دولية أم داخلية، واتفاقيات دولية 
                                                                 

 ( من الميثاق.3) 1، وفقا للمادة 1945حزيران/ يونيو  26ميثاق الأمم المتحدة، سان فرانسيسكو في  - 1
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هوض بحقوق ائل ومن أجل الن  ذ يتمثل في اسهام كل الوسإول لأو الجانب الثاني ياتي متمما لأوالمستوى 

 و عبر مؤسسات المجتمع المدني.أم مثال علال وسائل الإنسان وتعزيزها من خلاالإ

صوص التي هنالك ضرورة لدراسة مستفيضة تتعلق بالكشف عن حقيقة وطبيعة الن   ن  أيرى الباحث 

حيث  لةة ذات الص  صوص الدولينسان ضمن الدساتير المختلفة وكذلك الن  اشتملت على قواعد حقوق الإ

مو ن  مرحلة ال في تزال ها لان  أليها الباحثين والفقه على إينظر  وأحياناها جزء من منظومة قانونية دولية أن  

 ن كثيرماطة الغطاء عإمر الذي يدفع الباحثين ورجال الفقه لتقديم التوضيحات والتعريفات الواضحة و لأا

 نسان.واعد حقوق الإمن المسائل المتعلقة بالطبيعة القانونية لق

  نسانالفرع الثاني: مفهوم قواعد حقوق الإ 

نسان من المواضيع التي لم تجد إجماعا بشأن تعريف يعتبر موضوع حقوق الإ نسان:تعريف حقوق الإ 

 ن  إعريفات التي جاء بها رجال الفقه والباحثين، كما و ل الكثير من الت  شامل لتوضيحها، وهذا برز من خلا

ن نذكر أه من الضروري ن  أ لاإ، شارة إلى تعريفهالإنسان تخلو من الإتفاقيات الدولية لحقوق االعديد من الا

نسان أصبحت في عصرنا الحالي حقيقة أكيدة ذات جذور متاصلة وقديمة ومحاطة بسياج لإحقوق ا ن  أب

تفاق على تعريف لاابدراستها يتسم بالقدسية شرعا وقانونا مقدس شرعا ثم قانونا، "لم يستطع المهتمون بها و 

هذا مدعاة للوقوف عند أسباب  شك أن   يزالون مختلفين حول موضوعها وطريقة دراستها، ولا لها، ولا

المعوقات التي حالت دون الوصول إلى توافق عالمي، واتفاق فقهي حول تعريف حقوق و  فختلاالا

 :سباب التي نشير إلى بعض منها فيما يليوهي الأ 1نسانالإ

 

                                                                 
، 2010، الجزء السادس، ديسمبر 144، حقوق الإنسان وإشكالية المفهوم، مجلة التربية، القاهرة، العدد جغلول زغدود، علاوة هوام  1

 .641ص 
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  نساناب عدم التوافق فيما يتعلق بمفهوم حقوق الإ أسب أولا:

 سباب منها:لأنسان يعود إلى جملة من الإتفاق على تعريف لحقوق الاعدم ا ن  إ

هتمام غم من القدم في محله وكذلك قدم الانسان بمفهومها المعاصر بالر  حداثة مسالة حقوق الإ -

ثم بعدها الدول  سفةاجتهادات المفكرين والفلا ماوية ومن بعدبه، حيث اهتمت به فيما مضي الديانات الس  

نظمة ف تلك الألالهذا الموضوع مفهوما يختلف باخت مر جعلنظمة السياسية والدستورية، هذا الأوالأ

يديولوجية بين الشعوب، "وهو ما يطلق عليه البعض بالخالفات المبدئية "فللعوامل فات الإلاختوالا 1والعقائد

نسان فما يعتبره قوم حقا، قد م حول حقوق الإيهافمف الكبير في تباين الرؤى واختلاالدينية والثقافية دور 

 .2يبدوا بالضرورة كذلك لقوم آخر." لا

 ف في المستويات المعيشية بين الدولختلاالاثانيا: 
هتمامات بالحقوق، " فتختلف بذلك سلوكات ولويات المتعلقة بالالأافات حول ختلاوما تعكسه من الا

 3فات الظرفية"نشغال بطائفة من الحقوق على أخرى وهو ما يطلق عليه بالخلالااهتمام و في الاالدول 

قتصادية ولوية تعطى للتنمية الاالأ ن  أحظ لى دول العالم الثالث، نلاإوخير مثال على ذلك، لو نظرنا 

 ونجد الحال  حة وغيرهاجتماعي والص  هتمام بحقوق إقصادية كالحق في العمل والضمان الاويتركز الا

في الدول الليبرالية مناداتها لتعزيز وصيانة الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة والحريات 

 .و الدينية وغيرهاأية سسواء السيا

 

                                                                 
لمى عبد الباقي محمود العزاوي، القيمة القانونية لقرارات مجلس الأمن الدولي في مجال حماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى،   1

 .25، ص 2009لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 
 .90، ص 2002هادي خضراوي، أبرز قضايا السياسة الدولية المعاصرة، بيروت، دار الكتب الحديثة،  - 2

 .91 -90هادي خضراوي، المرجع السابق، ص ص   3
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 الفلسفة السياسية الخاصة بالمجتمعو نسان لإ ثالثا: حقوق ا

ية ر من، السيادة والحلأفكار اأبهتمام ف بين الدول حول تركز الاختلامثال ذلك ما يظهر في الا 

وضاعها الخاصة تتطلب من أ منية معتبرة أن  ولوية للناحية الألأومن ضمن تلك الدول من تعطي ا

ال حيانا تعطيل تطبيق بعض الحقوق إلى فترة زو أو سلطاتها تعزيز ضبط بعض الحريات وتقييدها وتأجيل 

من لأيها لتحقيق اأصح بر دول أخرى فالوسيلة الأ المخاطر التي تحول دون االتطبيق، بينما من وجهة نظر

ا منسان، وهو متع بالحقوق، فتلك العوائق نجم عنها خالف فقهي بشأن مفاهيم وطبيعة حقوق الإهو الت  

 .نسانعكس العديد من التعريفات لحقوق الإ

 نسانالفرع الثالث: مفاهيم حقوق الإ 

 وجهة نظر الفقهمن  حد فروع العلومأ: ولاأ

نسان هي فرع خاص من فروع العلوم حقوق الإ" :ريني كاسان" أن  ": وهو للفقيه وللأف االتعري

نسان بتحديد الحقوق والرخص الإ قات بين الناس استنادا إلى كرامةجتماعية، يختص بدراسة العلاالا

 1زدهار كل كائن إنساني.الضرورية لإ

نسان العامل الذي يعيش سيما الإخص لابالش  وهو علم يتعلق  كارل فازاك""وهو تعريف  التعريف الثاني: 

في ظل دولة، ويجب أن يستفيد من حماية القانون عند اتهامه بجريمة، أو عندما يكون ضحية حالة حرب 

سيما الحق في  عن طريق تدخل القاضي الوطني أو المنظمات الدولية، كما ينبغي أن تكون حقوقه لا

 .2لعامظام االمساواة متناسقة مع مقتضيات الن  

                                                                 
الة مقدمة لبيب محمد، حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية )دراسة حالة التدخل في إقليم كوسوفو(، رس  1

 .5، ص 2005لنيل درجة الماجستير في العلومك السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
 ،2003/2004محمد محي الدين، محاضرات في حقوق الإنسان )ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة(، جامعة الجزائر،   2
 .13ص  
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نسان، وهو القانون الدولي لحقوق الإ"ها هي: ، ويرى أن  "توماس برجونتال" هو تعريفالتعريف الثالث: و 

مانات الدولية المتعلقة بتلك فراد والجماعات ضد انتهاكات الحكومات للض  القانون المتعلق بحماية الأ

 .1"ه يتعلق بترقية تلك الحقوق الحقوق كما أن  

 فرادلألنسانية نسان بالطبيعة الإ م حقوق الإ مفهو ارتباط ثانيا: 

تطيع يس نسانية التي لانسان بالمطالب البشرية والإداخل المجتمع: وهي التي تربط مفهوم حقوق الإ

 عريفات ما يلي:ن يعيشوا بدونها، ومن بين تلك الت  أفراد الأ

فهي تهدف للحفاظ على كيان  نسان باعتباره إنسانا دونما اعتبار آخرلإما يثبت ل"هي  :ولالتعريف الأ

 .2نسان المادي والمعنوي من كل ما ينتقصه"الإ

لأن ه بشر أي حقوقه  نسان حرفيا تلك الحقوق التي تؤول إلى الفردلإي حقوق االتعريف الثاني: " تعن

 .3كإنسان"

تي تظل بطبيعته والعريف الثالث: هي "مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان والل صيقة تال

بعبارة أخرى عتراف بها، بل أكثر من ذلك حتى لو انتهكت من قبل سلطة ما و موجودة وإن لم يتم الإ

يستطيع أحد أن يقيد  نسان بوصفها حقا سياسيا طبيعيا، وبذلك لانسان هي حقوق لصيقة بالإلإحقوق ا

 .4يؤثر انتهاكها في وجودها " هذا الحق، كما لا

                                                                 
 .14محمد محي الدين، نفس المرجع، ص  - 1

 . 190، ص 1996مضان أبو السعود، همام محمد، المبادئ الأساسية في القانون، منشأة المعارف، ر   2

 .14، ص1998جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين الن ظرية والت طبيق، ترجمة: مبارك علي عثمان، القاهرة، المكتبة الأكاديمية،   3
 .27ابق، ص ، مرجع س2009لمى عبد الباقي محمود العزاوي،   4
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يحتاج في ممارستها إلى اعتراف الدولة، أو حتى تدخلها  تولد مع الفرد ولاحقوق "التعريف الرابع: هي 

فراد ورفع التعارض المحتمل بينها من قبل الأ ما يتحدد دور الدولة بمجرد تنظيم استعمال هذه الحقوق وإن  

 .1أثناء استعمال هذه الحقوق 

ن حقوق تحتمها الطبيعة اإلنسانية كحد التعريف الخامس: " هي اإلشارة إلى ما ينبغي االعتراف به لألفراد م

 .2ا"ألفراد من تحكم الدولة واستبدادهأدنى و تفرضها فرضا الزما، ضمانا لحرية ا

يحتاج إعمالها إلى تشريع وضعي  طار الوضعي ولاالحقوق التي تتجاوز الإ"التعريف السادس: هي 

ة تتخلى عن هذه القواعد تعد في قائمة كل دولو  ساسية في المجتمع الدولي،ها من القواعد الأن  وطني، لأ

 .3نساني"مرة في المجتمع الإتطبيق وانعكاس للقواعد الآ ها ما هي إلاستبدادية، وهو ما معناه أن  الدول الا

 نسان شكلت نوعا من العلوم تجاذبته نقاشات متعددة وجدللإحقوق ا ن  أن نستخلص بأمن الممكن 

 فهو خرى الأعنده سائر العلوم  تلتقين أم حديث ومن الممكن نسان عللإيضا حقوق اأفكري وعقائدي، و 

ن يمك ه لان  ستعانة بعلوم أخرى لأنوع من العلوم يستوعب الحريات العامة كما ويستدعي من أجل تطوره الا

 خرى.نسان عن العلوم الأبأي حال فصل علم حقوق الإ

نسانية، مع ضرورة الإ خصيةرام الش  حتتوافر بيئة سليمة ومناسبة لا مر يتطلبالأ ن  أوجدير بالذكر 

مر لأعيد القانوني فيحتاج ابينما على الص  ، توفر مستوى معين من التربية والتنية وتحقيق قدر من الوعي

 اخلية صوص القانونية سواء الد  رائع والن  نسان ضمن غطاء من الش  لى تقنين المبادئ المتعلقة بحقوق الإإ

رتقاء بها وحسن تنفيذها وصيانتها تطلب تظافر الجهود من أجل تنظيمها والإلة تأالمس ن  أأو الدولية، كما و 

 .قابة على ذلكوالر  
                                                                 

 .28مرجع، ص نفس ، 2009لمى عبد الباقي محمود العزاوي،   1

 .29، مرجع سابق، ص 2009لمى عبد الباقي محمود العزاوي،   2
 30، مرجع سابق، ص 2009لمى عبد الباقي محمود العزاوي،   3
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 الدولي ظام العام في القانون نسان بفكرة الن  لإ : ربط الحماية الدولية لحقوق االفرع الرابع

 وجوب احترام بأي شكل هي ن تنتهكأيجوز  لاامي والتي لتزامات ذات الطابع الس  من بين الا

لتزامات وع من الااستثناء ويكون هذا الن   نسان، باعتبارها تهم كافة الدول بلالإساسية لحقوق االمبادئ الأ

لتزامات الدولية فالا 1من الدوليينلأالم و ودورها في صيانة وحفظ الس   ،بما يحقق للدول مصالح قانونية هامة

جملة من الحقوق واحترام مبادئ الحقوق  امية تستقي مرجعيتها من القانون الدولي، مقدمة في ذلكالس  

 مييز العنصري.فراد من العبودية وجميع أشكال الت  ساسية، كحماية الأالأ

قد ربط الحماية الدولية لحقوق  حكم المحكمة الدولية في هذه القضية" :يرى جانب من الفقه أن

ء نوع من الدعم إلى الفعالية والقوة ظام العام في القانون الدولي، وهو ما أدى إلى إعطانسان بفكرة الن  لإا

امية فهي تمس لتزامات الدولية الس  لاهك اتالدولة التي تن ن  أ، هذا يتضمن 2امية"لتزامات الس  لاالقانونية ل

 .بالمصلحة العامة المشتركة والخاصة بالجماعة الدولية، وهو ما يرتب مسؤوليتها الدولية"

لالتزامات الدولية لمتثال جماعة الدولية في مجملها بشأن الاتتحمل مسؤولية دولية أمام ال الدول ن  إ

 .3نسانالدولية لحقوق الإالمتعلقة بالحماية 

ها قواعد ن  مم المتحدة لألأتعلقها بمبادئ ميثاق انسان لها أهميتها و مسالة وموضوع حقوق الإ ن  إ

بقواعد عرفية لها نفس المكانة  إلايمكن تغييرها أو تعديلها  عرفية دولية قبل أن تكون اتفاقية مكتوبة ولا

ن تحترم هذه أنسان لإير المصادقة على اتفاقيات حقوق اعلى الدول غ" :لى القول بأن  إوهذا يؤدي 

 هميتها الكبرى في مسيرة حياة الدول والمجتمعمم المتحدة، ونظرا لأرتباطها وتعلقها بميثاق الأالقواعد، لا

                                                                 
 .33، ص 1979ة السابعة، العدد العاشر، بغداد، حكمت شبر، القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، مجلة القانون المقارن، السن  1
 .37حكمت شبر، نفس المرجع،   2
 .37حكمت شبر، المرجع السابق، ص   3
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التدخل نسان ومبدأ عدم بموضوع "حماية حقوق الإ متعلقةصية تبنى تو معهد القانون الدولي  ن  أالدولي"، و 

  :1لة نذكر منهمجموعة من البنود ذات الص   "في الشؤون الداخلية للدول

دولة ه تتحمل اللالحيث من خ ،اميلتزام الس  لانسان يتخذ طابع التزام الدولي بحماية حقوق الإلاا إن   -

 نسان.، ولكل دولة مصلحة قانونية في حماية الإمسؤولية دولية أمام الجماعة الدولية

 سان.نلتزاماتها بضمان احترام حقوق الإي دولة القيام برد فعل للوقوف امام انتهاكات دولة أخرى لالأ -

يشكل الفعل غير و  نسان يشكل جريمة دولية،انتهاك حقوق الإ لجنة القانون الدولي قد اعتبرت أن   ن  إ 

سبة لصيانة همية بالن  حين ينجم عن انتهاك الدولة التزما دوليا هو من علو الأالمشروع دوليا جريمة دولية 

  .2مصالح أساسية للمجتمع الدولي بحيث يعترف هذا المجتمع كله بأن انتهاكه يشكل جريمة

جة لي نتيالعرف الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في المجتمع الدو  لجدير بالذكر أن  ا

 تباع.لإبة اهذه القواعد ملزمة وواج حتى استقرت واعتقدت الدول بأن   دول على إتباعها أمدا طويلااعتياد ال

خر عقود طريقة جديدة لنشأة العرف الدولي، وأصبح العرف ينشأ بطريقة آالواقع الدولي شهد في  ن  إ

   3عرف الفوري ل فترة زمنية قصيرة، وهو ما جعل البعض يطلق على مثل هذا النوع من السريعة وخلا

تتكرر وتعتاد عليها الدول وابق نسان ما دامت الس  هل تكوين قواعد عرفية دولية تتعلق بحقوق الإفمن الس  

العرف مصدر أساسي  فقهاء القانون الدولي يجمعون على أن   تستقر على إتباعها، خاصة إذا علمنا أن  و 

 .مرةللقواعد الآ

                                                                 
حسبما أفصحت عليه ديباجة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وترجمة مستاق الأمم المتحدة في الفقرة السادسة من المادة الثانية   1

"تعمل الهيئة على أن  تسيير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ماتقتضيه ضرورة حفظ فقرة السادسة:  2وتنص المادة 
لم والأمن الدولي".   الس 

قابة(، مراكش، مطبعة الدوديات،   2  .215، ص 2010يوسف البحيري، حقوق الإنسان )المعايير الدولية وآليات الر 
 .53حسين حنفي عمر، مرجع سابق، ص   3
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سامح والمساواة يقطع شوطا طويال حترام والت  أجل الا نسانية منمساعي الإ نستخلص من هنا بأن  

 تنا قد قطعت خطوات كثيرة مجتمعا غم من أن  ه على الر  حظ أن  في التاريخ، ولكن الشيء الغريب أن نلا

تزال قائمة والتي  لاالمظالم المعاصرة  قتصادية، فإن  جتماعية والات التكنولوجية والسياسية والالاافي المج

ل تطبيقات و خلاأعتيادية للدولة لاو الظروف اأوقات الطبيعية لأنسان سواء في ايات الإتمس حقوق وحر 

ل مرور الدولة بظروف استثنائية معلنة لاوالمواثيق والمعاهدات الدولية خ لتزاماتلاسس التحلل من اأ

انونية محلية ة قل هذا المنفذ بتغطيستغلالاصحاب القرار في بعض الدول أمام أالتي تفسح مجاال مسبقا و 

نسان وكبت حرياته ل انتهاكات لحقوق الإطماعهم من خلاأربهم الخاصة وتحقيق آودولية لتنفيذ م

المنصوص عليها ضمن القوانين الدولية. وسيناقش الفصل الثاني ويبين طبيعة تلك الحماية الدولية لحقوق 

لمواثيق تفاقيات الدولية وابالا لتزاماتل تطبيق الدولة لمبادئ التحلل من الالاساسية خنسان وحرياته الأالإ

نسان وحقوقه وحرياته لحماية الإساسا متينا أن تحقق تلك الجهود الدولية أي مدى من الممكن ألى إو 

 .ساسيةلأا

ه من يمكن حرمان ها تخص الفرد في كيانه كإنسان لانسان هي أن  خصوصية مفهوم "حقوق الإ إن  

نسان والعهد الدولي ن العالمي لحقوق الإعلايستعرض الإ؛ ومن مضمونه في أي ظرف من الظروف

اعية جتملاتعبر عن جميع الحقوق ا قتصاد،الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالا

 لةعتراف بالكرامة المتأصولى بالاساسي في فقرات ديباجتها الأقي الألاخلأساس اوالثقافية على الأ

مبدأ  سرة البشرية. وهنا، إذن، هو تعبير عنير القابلة للتصرف لجميع أفراد الأالحقوق المتساوية وغو 

 الدولي سواء عالمية الحقوق، بما في ذلك الحق في الحماية المتساوية أمام القانون المحلي و 

ل و ها الدنسان تدين بحقوق الإ ستثنائية داخل الدول. وبالتالي، فإن  و الطارئة والاأفي الظروف الطبيعية 

ذا فراد. وهكت أيضا إلى مجموعات من الألايتها القضائية وفي بعض الحافراد الخاضعين لولالجميع الأ

حقوق لبقوة على القانون الدولي مبدأ الحقوق العالمية وغير القابلة للتصرف لجميع البشر يرتكز  فإن  

 نسان.لإا
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 المبحث الثالث:

 مشابهة لهاال المفاهيمستثنائية عن بعض تمييز الظروف الا

ية ار دلإعمال الأتي قد يخلط بينها الكثرين وبين اظريات الستثنائية من الن  تعد نظرية الظروف الا

ئية ستثنالاالتي يخلطون بينها وبين الظروف اعمال نفيذية، ومن أهم الألطة الت  خرى التي تقوم بها الس  الأ

مبحث ل هذا اللاقديرية، ومن خلطة الت  لس  عمال الحكومية وأيضا اأعمال السيادة أو ما يطلق عليها الأ

 عمال.ستثنائية وبين تلك الأسنقوم بتوضيح الفرق بين الظروف الا

 لطة التقديريةستثنائية عن الس  ول: تمييز الظروف الاالمطلب ال 

ي يمنح ر الذالمقدا لإدارة أن  للطة التقديرية ستثنائية والس  ظرية الاسبب خلط الكثيرين بين الن   لعل  

 ؟ريةلتقديلطة استثنائية، لكن ما المقصود بالس  لار ما يحلل في الظروف الإدارة من حرية يشبه إلى حد كبيل

 لطة التقديريةول: مفهوم الس  الفرع ال 

ختيار عند القيام بمهامها دارة حرية أكثر في الا"منح الإ ها:لطة التقديرية على أن  يمكن تعريف الس  

ن أكثر مرونة في التحرك وكذلك قدرا محدودا من الرقابة القضائية على وممارسة اختصاصاتها بحيث تكو 

 .1داري"بعض عناصر القرار الإ

ختصاص، فعندما يترك دارة في إعمال حرية اختيارها في ممارسة الالإا: "حق اكما تم تعريفها بأن  

 2.لها سلطة تقديرية مور يقال أن  لأصرف في أمر من الإدارة حرية الت  لالقانون 

                                                                 
لطة التقديرية للإدارة ونطاقها، مجلة دراسات الكوفة، العدد السابع والعشرين، مح  1  مد طه حسين الحسيني، معايير تمييز الس 

 .118ص 
 .50، ص 2000ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،   2



  60 
 

دارية وعنصر الحقوق لطة التقديرية على عنصرين هامين وهما: عنصر الكفاءة الإوتتوقف الس  

ر من د مقداوكي يحدث هذا البد أن تستم ،لدارة بوظيفتها بكفاءة عاليةإالفردية، بمعنى أنه البد أن تقوم ا

هما م ن  لأذي نعيشه الحرية يساعدها على ممارسة اختصاصاتها وتطبيق القانون وبما يتفق مع الواقع ال

ة خاص يلم بها إلماما كاملا ختصاصات تظل هناك بعض النقاط التي لابلغت دقة القانون في تحديد الا

لبد من لهذا اإذا ما واجهت حالة فردية لم يذكر القانون كيفية التعامل معها هنا البد من التفكير والتدبر و 

 يتها.ا وفاعلدارة بشكل مبالغ فيه يؤدي إلى شل حركتهلإية اتقييد حر  ن  لألطة التقديرية، توفير الحرية للس  

ن بل سقاط المشروعية والخروج عن القانو إتهدف إلى  لطة التقديرية لاالس   من هنا يتضح لنا أن  

ي حيحة في حالة عدم وجود نصا صريحا في القانون للحالة التختيارات الص  تهدف إلى الوصول إلى الا

 سب.نلأختيار الحل الاحا ما تعتبر سلان  إتمارس سلطتها على حساب القانون و  يواجهها وبالتالي هي لا

 لطة التقديريةالفرع الثاني: اعتبارات الس  

 لطات التقديرية وهي:هناك ثالثة اعتبارات أساسية للس  

 عتبارات القانونيةالإأولا: 

ا تناولهد في القضية التي ييستطيع توقع ما سيستج ه لاأن   فمهما بلغت درجة حكمة وتعقل المشرع إلا

 تحالالمام بكل اللإصوص لبسات ووقائع عندما يتم تطبيق القانون، مهما قام بوضع العديد من الن  من ملا

ع مءم لطة التقديرية لتتلاتأتي أهمية الس   ت فردية يجب الحكم فيها وهناالتي قد تحدث، ستظهر حالا

 .الظروف المحيطة بها
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 ةعتبارات الفنيلإثانيا: ا

هما مها ن  لأما هي تتمتع بالحركة والحيوية ن  إلطة التقديرية ليست أداة جامدة تطبق القانون و الس   إن  

 معالجة القضايا والظروف المحيطة بها.

 عتبارات العمليةالإثالثا: 

فإذا غابت هذه  ،جتماعيةغيرات الادارة بمواءمة تصرفاتها والحاجات العامة والت  لإلطة لالس  تسمح 

هذا  ن  لأينحصر دورها كسلطة تنفيذية فقط  لاي ظام السياسي كله للخطر وبالتالطة قد يتعرض الن  لالس  

 .1ابطة بين الحكام والمحكومينسيحدث كسرا في الر  

 لطة التقديريةستثنائية ونظرية الس  ف بين نظرية الظروف الالاتخشابه والاالفرع الثالث: الت  

ستجابة لاورة اما يراد بها ضر ن  إتمثل قيدا على مبدأ المشروعية و  ظريتينالن   لامن هنا يتضح لنا أن ك

دارية، لطة الإظريتين يكون صادر عن الس  الن   وبالتالي فكلا ،دارةلدواعي الظروف الملحة التي تحيط بالإ

يرية لطة التقدقابة القضائية على الس  الر   قابة القضائية، حيث أن  ظريتين هي الر  نقطة الفصل بين الن   ولعل  

ئمة لبعد القاضي عن قابة على الملاعب أن تكون ممارسة الر  ه من الص  ن  لأقابة المشروعية تتحدد بحدود الر  

ح يعتبر نفسه لطة التقديرية، فإذا قام القاضي بذلك أصبلمام بكل الظروف والوقائع التي تحيط بالس  لإا

 .2ءمةقابة المشروعية دون ملار  دارة، ولهذا اختصاص القاضي ينحصر في اللإسلطة رئاسية لجهة ا

                                                                 
، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، -دراسة مقارنة–نظيم مجلس الدولة( محمد عبدو إمام، القضاء الإداري )مبدأ المشروعية وت  1

 .56، ص 2008الإسكندرية، 
 .91-90، ص ص 2005فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإداري بين الن ظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،   2
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اري ليس مجرد دالقاضي الإ لكن قد ذهب بعض الفقهاء إلى رأي مخالف للرأي السابق وهو أن  

ت وجهة نظرهم فأشاروا إلى عدة مجالا ءمة أيضا وقد أكدواما هو قاضي ملان  إقاضي مشروعية فقط و 

 ءمة والتي من أهمها:مارس فيها القضاء دور رقابة الملا

لطة التأديبية أن توقع : فعندما يرتكب أي موظف جريمة فهنا يكون الحكم للس  تأديب الموظفين مجال

ئمة العقوبة التي فرضت لاداري أن يبسط رقابته بمدى مالعقوبة على هذا الموظف لكن يمكن للقضاء الإ

ناسب واضح عدم الت   م في المجلس الدولي الفرنسي قد أجمعوا على أن  1978 على الموظف، ولهذا عام

 جدا بين خطورة ما اقترفه المدرس من أخطاء وبين العقوبة التي تم توقيعها عليه، من هنا يتضح لنا أن  

 ،ها موجودة في ظروف معينة وفي وقت معين وستنتهيأي أن   ،ستثنائية تعتمد على الضرورةالظروف الا

 .1لطة التقديرية دائمة وتبقى ببقاء المرافق العامةا الس  أم  

 ستثنائية عن أعمال السيادةمطلب الثاني: تمييز الظروف الاال

تلك  نفيذية لكنلطة الت  صرفات التي تقوم بها الس  عمال والت  لأدة تمثل مجموعة اأعمال السيا ن  إ

 يمكن إلغائها أو وقف تنفيذها. تخضع لقواعد رقابة القضاء فلا ها لان  لأ ،عمال تمثل خطورةلأا

                                                                 
لطة التقديرية مصلح ممدوح الصرايرة، مدى تطبيق محكمة العدل   1 العليا المبادئ التي أقر ها القضاء الإداري في رقابته على الس 

راسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد الثالث والعشرون، العدد السادس،  ، ص 2008للإدارة، مجلة مؤتة للبحوث والد 
23. 
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 ل السيادة ونشأتهاول: مفهوم أعماالفرع ال 

ئية لكنه لم ستثنالاديرية والظروف الطة التقدارة للس  لقد استطاع الفقه أن يبرر بعض أعمال الإ

ستاذ سليمان الفقهاء والذين على رأسهم الأ عمال السيادة بل وقد نظر لها بعضلأيستطع إيجاد مبررات 

 .1يةأعمال السيادة تمثل نقطة سوداء في المشروع الطماوي على أن  

نفيذية وهي لطة الت  عمال التي تصدر عن الس  "مجموعة الأ ها:ويمكن تعريف أعمال السيادة على أن  

لطة تخضع للرقابة القضائية، حيث يقوم المشرع بدور الس   لاصل بالسياسة العليا للدولة، وهي تحكم فيما يت

 ه عليها فيكتفي بأن يقف مكتوفطرتيستطيع القضاء فرض سي نفيذية في مواجهة الحقوق والحريات ولاالت  

 .2عمال السيادةلأعرض شريعي الذي يلزمه بعدم الت  يدي أمام وجود النص الت  الأ

مقيد نها كانت في طور القضاء اللقد نشأت أعمال السيادة عندما تم عقد مجلس الدولة الفرنسي لك

 أعماللكن استمر العمل ب ية القضاءه رغم حصول مجلس الدولة الفرنسي على ولاحظ أن  الملا أن   لاإ

 صرفاتعرض للت  يستطيع الت   لكنه يظل لا ،اهنن بدأ بتضيقها في الوقت الر  إالسيادة في الوقت الحاضر و 

 ا شن هجوما عليها من قبل الكثير من الفقهاء.التي تتعلق بالكيان الداخلي أو الخارجي مم  

المنتصف فقد اقترحوا أن يتم وضع لكن هناك بعض الفقهاء الذين حاولوا أن يمسكوا العصا من 

عمال السيادية محددة وصريحة، ورأوا هذا الفريق على عكس الفريق ئحة تشتمل على مجموعة الألا

 لأعمال الحكومية من أعدائها سواء من داخل الدولة نفسها لأعمال السيادة تمثل درع الحماية  السابق أن  

 أو أعدائها من خارج الدولة.

                                                                 
ل الحريات العامة، الملتقى الدولي الثالث حول: دور القاضي الإداري سلوى بومقورة، حدود رقابة القضاء الإداري الجزائري في مجا  1

 .3م، المركز الجامعي الوادي، ص  2010أبريل  28في حماية الحريات الأساسية، 
ل، قاسم العيد عبد القادر، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، العدد الأو   2

 .41، ص 2000الجزائر، 
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نون دارية التي تخضع للقاعمال الإأعمال السيادة تمثل مجموعة الأ أن   خر رأىلكن هناك فريق أ

فرق داري بقواعده غير المألوفة في القانون الخاصة لكن رأى هذا الفريق ضرورة وضع حدود توضح الالإ

 داري والعمل السيادي.بين العمل الإ

أعمال  السيادة تم انتقادها وأن   تجاهات الفقهية التي تناولت أعمالومن هنا يتضح لنا أن كل الا

السيادة عبارة عن مجموعة أعمال تتصرف بها الحكومات فيما يتعلق بكل ما يتصل بالسياسة العليا مع 

 .1ها تحمل صفة أعمال السيادةمحاولة تكييف الرقابة القضائية لها بأن  

 وبين أعمال السيادةستثنائية ف والتشابه بين نظرية الظروف الاختلاالفرع الثاني: عناصر الا

هما لهم يادة كلاستثنائية ونظرية أعمال الس  لانظرية الظروف ا ل ما ذكرناه يتضح لنا أن  لامن خ

هناك مرونة في إمكانية ارتقاء  أن   دارية، ورغم ما يوجد بينهم من تشابه إلالطة الإمصدر واحد وهو الس  

ا عن أعمال السيادة أم   ،قابة القضائيةئية تتبع الر  ستثناالظروف الا كما أن   ،خيرةولى عن الأالعمل في الأ

نها تخضع لمشروعية لأ  تتعارض مع مبدأ المشروعية  ها لاتخضع للرقابة القضائية، كما أن   فهي لا

جل تحقيق الحماية ويمكن إلغاء لأاستثنائية يهدف إلى دفع المخاطر عن الدولة وأن تقييد الحريات العامة 

يمكن إلغاءها أو التعويض  لكن أعمال السيادة لا ،عويض عنهاد في أي وقت أو الت  حالة الطوارئ في البلا

تخضع  ها لان  لأوبالتالي تسقط عنها صفة المشروعية  ،لي رقابةإتخضع  لاها عنها أو وقفها أي أن  

ابة ما تظل قائمة دون وجود رقن  إستثنائية و لاتهي بوقت معين محدد مثل الظروف اتن لنصوص قانونية ولا

 .2تمنعها

                                                                 
قابة القضائية على أعمال الإدارة )القضاء الإداري(، منشورات جامعة دمشق،   1  .207، ص 2011عبد الله طلبة، القانون الإداري، الر 

2 André de Laubadère, Jean Claud Venezia, Yves Gaudemet, Op. cit., p 97. 
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 المبحث الرابع:

 ستثنائيةالرقابة القضائية في الظروف الا

كن يم لاستثنائية سلطات واختصاصات واسعة لادارة في ظل الظروف الإل إذا كان من المسلم به أن  

ما ن  إو يعني أن تصرفاتها تكون طليقة من كل قيد  لاذلك  أن تجيزها القوانين في الظروف العادية، فإن  

عادية روف القابة القضائية التي تمارس في الظالر   قابة القضائية، غير أن  ضعة للقانون الدولي والر  تظل خا

فهل هي نفسها في ظل الظروف  ،داري بط الإتتمثل في فحص القرارات التي تصدر عن سلطات الض  

قق من لتحا قائع بمعنىستثنائية يكتفي برقابة الوجود المادي للو لاالقاضي في الظروف ا أم أن   ،ستثنائيةالا

ا ل هذلاظام العام من الناحية الواقعية!! هذا ما سنجيب عليه من خل بالن  خلالإوجود حالة التهديد أو ا

 المبحث.

 ستثنائيةداري في الظروف الابط الإول: رقابة مشروعية أعمال الض  المطلب ال 

 ويمكن أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين:

 جية.رقابة المشروعية الخار  1-

 رقابة المشروعية الداخلية. -2
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 1ستثنائيةول: رقابة المشروعية الخارجية في ظل الظروف الاالفرع ال 

 جراءات.والإ ختصاص، الشكلتنقسم رقابة المشروعية الخارجية إلى عنصرين: الا

 ختصاصقابة على مشروعية ركن الا: الر  أولا

عمال معين أو تحديد مجموعة من الأختصاص القدرة على مباشرة عمل إداري لاويقصد با

داري وبذلك فالقواعد الخاصة بالقرار الإدارة أن تمارسها قانونا على وجه يعتد به لإصرفات التي يكون لوالت  

 ختصاص:لاسبة لعنصر اتخرج عن إحدى اثنتين بالن   بصورة عامة لا

خرى قوم بتحديد الشروط الأت خص المناسب المختص بممارسة نشاط معين دون أنأن تكتفي بتحديد الش   .1

 المتعلقة بعناصر كل قرار.

تحديد كافة عناصر القرار  خص المختص بممارسة نشاط معين وكذاأن تحدد القواعد القانونية الش   .2

ة ه بذلك قد انتهك قاعدختصاص فإن  خرى، فإذا ما اتخذ شخص آخر غير الذي منحه القانون ذلك الاالأ

 ختصاص.لاا

داري بموجب نصوص بط الإلطات المخولة قانونا باتخاذ تدابير الض  المشرع الس  لذلك فعادة ما يحدد 

ختصاص فيما بين لاوبالتالي تنازع ا ،لطات فيما بينهاقانونية صريحة ومحددة نظرا لتداخل اختصاص الس  

 .2ختصاصن لكونها مشوبة بعيب عدم الاا يعرض قراراتها للبطلامم   ،لطاتتلك الس  

                                                                 
لطة الت قديرية للإدارة ونطاقها، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد السابع والعشرين،  محمد طه حسين الحسيني، معايير تمييز  1 الس 

 .131ص 
بط الإداري، الطبعة الأولى، مطابع الشرطة للطباعة   2 محمد عبد الحميد مسعود، إشكالية رقابة القضاء على مشروعية قرارات الض 

 .419م، ص 2007والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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 جراءاتلى مشروعية ركن الشكل والإقابة عثانيا: الر  

جراءات الوجه الثاني الذي استند إليه مجلس الدولة الفرنسي في رقابته للقرارات يعد عيب الشكل والإ

فصاح عن لإدارة على القرار لدارية غير المشروعة، ويقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي تسبغه الإالإ

داري من لحظة التفكير في اتخاذه إلى حين يمر فيها القرار الإجراءات المراحل التي إرادتها، ويعني بالإ

 .1صدوره

إذا نص  دارة حرة في اختيار الطريقة التي تعبر فيها عن إرادتها إلاالإ فالقاعدة العامة تقتضي بأن  

، داري مكتوبا مثاللإالقانون أن يكون القرار ا القانون على وجوب إتباع شكلية أو إجراء معين، كأن يشترط

 .2اعتبر قرارها غير مشروع لاإجراء و دارة ملزمة بإتباع هذه الشكلية أو الإالإ وفي هذه الحالة فإن  

ح لصال اجراءات الجوهرية تلك التي ينص عليها القانون باعتبارها ضمانا مقرر كليات والإويقصد بالش  

ه مضمون القرار ونتائج إغفالها من شأنه أن يؤثر على فراد حماية لحقوقهم وحرياتهم، بحيث أن  الأ

قرار ون اللى تغيير مضمتؤدي مخالفتها إ كليات الثانوية فهي تلك التي لاجراءات والش  ا الإهائية، أم  الن  

 فراد وحرياتهم.يؤثر إغفالها على حقوق الأ لاوبالتالي 

 

 

                                                                 
ممدوح الصرايرة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد الثالث والعشرون، العدد  مصلح 1

 .18م، ص 2008السادس، 
لطات  04/06/1991المؤرخ في  196-91من المرسوم  4نصت المادة   2 م المتضمن حالة الحصار على ضرورة اتخاذ الس 

ات الشرطة قبل قيامها بإجراء الاعتقال الإداري، الوضع تحت الإقامة الجبرية، المنع من الإقامة بضرورة العسكرية المخولة صلاحي
 استشارة لجنة رعاية الن ظام العام.
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بط رقابة القاضي على المشروعية الخارجية لمختلف قرارات الض   ل كل ما سبق يتضح أن  من خلا

 داري كأصل عام بسلطة تقديريةبط الإتتمتع فيها سلطات الض   داري تشكل رقابة موضوعية، إذ لالإا

ختصاص والشكل لادارة أن تتجاهل قواعد الإله إذا طرأت ظروف استثنائية يمكن بشأنها، غير أن  

 وف.ارية، بغية مواجهة متطلبات تلك الظر جراءات المحددة مسبقا بموجب القوانين الس  لإوا

 ستثنائيةالفرع الثاني: رقابة المشروعية الداخلية في الظروف الا

ت دارة للرقابة القضائية بصورة تدريجية، حيث اقتصر مجلس الدولة الفرنسي أخضع أعمال الإ إن  

لطة ف الس  بة بداية على المشروعية الخارجية والتي تتمثل في مراقبة ما إذا تم اتخاذ القرار من طر اقالر  

 ختصاص، ولم يلحق بالقرار عيب في الشكل.دارة لم تخالف قواعد الاالإ وأن   ،المختصة

بطية، الض   داري ناصر الداخلية للقرارات الإحيث كان في بداية عهده يرفض أن تمتد رقابته إلى الع

ه ل عناصر من خلا لايكون إ دارة، فالطعن في هذه القرارات لالإكونها تدخل في المجال التقديري المتروك ل

حقة لتشمل المشروعية الداخلية وذلك لتشمل الوجود المادي لافي مرحلة  الخارجية ثم تطورت رقابته

قابة المقيدة أو رقابة قابة بالر  لطة، وسميت هذه الر  نحراف في استعمال الس  للوقائع، والخطأ في القانون والا

 .1دنىالحد الأ

داري تنصب ليس على طريقة التقرير بل على بط الإقابة على المشروعية الداخلية لتدابير الض  الر   إن  

قابة على المشروعية الداخلية؟ موضوع ما تقرر وغايته، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى فعالية الر  

روعية فهل داري هو رقابة المشلإصل في القاضي افإذا كان الأ؟ قابةداري في هذه الر  وحدود القاضي الإ

قابة التقليدية، ل الر  ن من خلائمة المحظورة عليه؟ سوف نجيب على هذا السؤال الآلاميتعداها إلى رقابة ال

 بطي.القرار الض  

                                                                 
 .599محمد عبد الحميد مسعود، المرجع السابق، ص   1
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 قابة التقليدية على المشروعية الداخلية: الر  أولا

ة دار لإالقرار الذي من أجله يتدخل رجل اداري تتمثل في سبب العناصر الداخلية للقرار الإ إن  

ثر لأوقائع المادية أو القانونية، إضافة إلى محل القرار والمتمثل في اويصدر قراره بهدف مواجهة ال

ه من لمتوخى تحقيقإضافة إلى غاية القرار والمتمثل في الهدف ا ،داري القانوني الناتج عن القرار الإ

 لهما تحمداري والمتمثل دائما في تحقيق المصلحة العامة هذه الفكرة المرنة والمطاطة و لإإصدار القرار ا

 من توسيع وتضييق.

 داري: غاء القرار الإللإ بب كعيب أساسي قابة على الس  الر   .1

صدار قرار إداري، إدارة للتدخل و القانونية أو المادية التي تحدث وتدفع رجل الإ المراد به الحالة

 .1دارةهذه الحالة تكون مستقلة عن إرادة رجل الإ

بب الس   يعني أن   وسابق عليه ولكن هذا لا داري يشكل عنصر خارجي عن القرارفسبب القرار الإ

بل على العكس من ذلك  ،داري يمثل ركنا من أركان القرار الإ كعنصر خارجي عن القرار وسابق عليه لا

داري صدار القرار فهو إذن يعد كما اتفق على ذلك فقهاء القانون الإساسي والسابق الإافع الأه الد  فيما أن  

بب الصحيح والمشروع، فتمثل دارة من وجود ذلك الس  تيقن الإ ا كان ليصدر لولاالقرار م ن  أساس القرار لأ

ومتفاوتة، حيث قابة القضائية وتكون رقابة دقيقة داري جانبا من أهم جوانب الر  قابة على سبب القرار الإالر  

دنى، دون أن لأوقائع وهو ما يسمى برقابة الحد اداري بالتأكد من الوجود المادي لللإقد يكتفي القاضي ا

 .2دارةلإالوقائع باعتبارها تخضع لتقدير ايتعداها إلى فحص مدى خطورة هذه 

                                                                 
لطة الت قديرية للإدارة، مصلح ممدوح الصرايرة، مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقر ها الإد  1 اري في رقابته على الس 

 .21المرجع السابق، ص 
قابة القضائية عليها   2 لطة التقديرية للإدارة والر  ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، -دراسة مقارنة–بسام محمد أبو أرميلة، مفهوم الس 

 .188، ص 2011، 1، العدد25كلية الاقتصاد والإدارة، المملكة العربية السعودية، جدة، المجلد 
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 قابة على الوقائع المادية وتكييفها القانوني:الر   .أ

لقد امتنع مجلس الدولة الفرنسي لفترة طويلة عن بحث الوجود المادي للوقائع التي تقوم عليها 

داري بصفة خاصة، كونه قاضي مشروعية وليس قاضي بط الإض  دارية بصفة عامة وقرارات الالقرارات الإ

 .1مةئملا

وره ن كانت شرطا لصحته يجب تحقيقها في الواقع قبل صدإداري بوجه عام و أسباب القرار الإ ن  ولأ

ي قد بطصدار القرار الض  تكون الوقائع التي يحتج بها كأساس لإ داري قد لابط الإه في مسائل الض  فإن  

حو على ن داري قد توقعتها مستقبلابط الإيجوز أن تكون سلطات الض   بل صدوره، ولكن لاحدثت بالفعل ق

 جدي، وتصدر قرارها على أساس التحوط من وقوعها.

 بطي:قابة على غاية القرار الض  الر    .ب

كل عمل يصدر عن إرادة يجب أن تكون له غاية وغرض معين، ولما كان  شك فيه أن   ا لامم  

دارة فيجب أن تكون له غاية، وغاية القرار لإرادة المنفردة لقانونيا يصدر عن الإ لاداري عملإالقرار ا

دارة إلى تحقيقه من وراء إصدار ذلك القرار، لذلك فغاية القرار هائي الذي تسعى الإداري هي الهدف الن  الإ

 خصي في القرار.داري تمثل الجانب الش  الإ

ية، لطة تقديرية مشروعة وبين ما يعتبر سلطة استبدادوتشكل الغاية الحد الفاصل بين ما يعتبر س

تهدف ان يسلطة إذا كداري معيبا بعيب إساءة استعمال الس  لإلحقيقي والدقيق، فيعتبر القرار افهي المقياس ا

طة لنحراف بالس  لات احالا وبالتالي فإن   ،دارة سلطة إصدارهغرضا غير الغرض الذي من أجله منحت الإ

 تكمن في:

                                                                 
قضاء الإلغاء، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، -مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة  1

 .760، ص 2004
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 هداف بعيدة وغريبة عن المصلحة العامة:دارية لالقرارات الإ استهداف (1

 لا دارة يستغل سلطاته التقديرية لتحقيق أغراضرجل الإ تعد من أخطر القرارات، ذلك أن   والتي

نتقام والذي يشكل أسوأ صور دارة سلطاته بقصد الاتمت بصلة للصالح العام، كأن يستعمل رجل الإ

 ق.طلاساءة على الإالإ

 دارة:لإهداف متصلة بنشاط ادارية لتهداف القرارات الإاس  (2

رجل  دارة، حيث أن  لإريبة عن نشاط انحراف أقل خطورة من تلك التي تكون غلاا ويشكل هذا 

أو ينحرف  ه يحيد عن قاعدة تخصيص الهدفدارة يتصرف في حدود المصلحة العامة، غير أن  الإ

 جراءات.لإبا

 هداف:مخالفة قاعدة تخصيص ال .أ

لدارة أن يسعى إلى تحقيق غيره حتى إيجوز لرجل ا لاالمشرع هدفا معينا بذاته، فهنا  إذا ما حدد 

 ولو كان الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه متعلقا بالمصلحة العامة.

 جراءات: نحراف بالإلا ا .ب

 داري لبلوغ غايتها إلى إتباع إجراءات مغايرة عن تلك التي تسمحبط الإبحيث تلجأ سلطات الض  

 .1نظيمات البلوغ نفس الهدفبها القوانين والت  

                                                                 
ريع، جامعة محمد عزري الزين، الأعمال الإدارية ومنازعاتها، دون طبعة، مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة الت ش  1

 .22، ص 2010خيضر، بسكرة، 
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 تجاه الحديث للرقابة على المشروعية الداخلية للقرار الضبطيثانيا: الا 

 ستثنائية نظرا لما لهذهلاذي تتعرض له الحريات في الظروف اقد أدرك القضاء مدى المساس الل

 على بها اتخاذ إجراءات أشد وطأةدارية التي يكون لها بموجلإظروف من توسيع في سلطة الهيئات اال

 ة.بطيقابة القضائية على أسباب القرارات الض  داري لتوسيع نطاق الر  لإالحريات، لذلك سعى القضاء ا

قابة القضائية على أعمال داري قد أحدث تغييرا في طبيعة ومحتوى الر  لإوبهذا يكون القضاء ا

 بحثه  داري لديلإ، فإذا كان القاضي ا1داريةلإاات مة نصيبا في إلغاء القرار ئدارة، حيث أصبح للملاالإ

بطية ه في القرارات الض  فإن   ،افعةافعة وغير الد  سباب الد  داري يفرق بين الألإفي أسباب مشروعية القرار ا

قامة الجبرية لإداري، وكذا قرارات الوضع تحت اعتقال الإستثنائية كقرارات الالاالتي تصدر في الظروف ا

داري يجب أن رقابة القاضي الإ فإن   ،طر القرارات مساسا بالحريات في مثل تلك الظروفباعتبارها أخ

فرقابة القاضي  ،تمتد إلى كافة أسباب تلك القرارات دون افتراض أحدها سببا غير باعث أو زائد لذلك

المادي للوقائع  فبعد أن يراقب الوجود ،ببداري ينبغي أن تمتد إلى المرحلة الثالثة من مراحل رقابة الس  الإ

 دارة سلطة تقديرية إزاءها، إذ تعد مسألة ماديةلإه ليس لدارية على أساس أن  والذي يشمل كل القرارات الإ

كييف ما سلطتها تكون إزاء ما يجب عمله حيال هذه الوقائع كما يراقب القاضي مدى صحة الت  ن  إواقعية و 

قابة على أسباب القرار هاتين المرحلتين من الر   ر أن  غي ،دارة على تلك الوقائعلإالقانوني الذي أسبغته ا

مة ما اتخذ من ئبد من ضرورة مراقبته لمدى أهمية خطورة الوقائع وملاإذ لا ،بطي تكون غير كافيةالض  

دارة لمواجهة تلك الوقائع، ومن هنا يكون للقاضي سلطة واسعة في تقدير الواقعة لإإجراءات من طرف ا

 .2دارة مع تلك الوقائعجراء المتخذ من قبل الإة الإئمتها، وبالتالي تقدير مدى ملامن حيث أهميتها وخطور 

                                                                 
، 2007صلاح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإداري على الن شاط الإداري للدولة، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،   1

 .313ص 
 المرجع نفسه.  2
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 الفصل الثاني:

 لحقوق  طبيعة الحماية الدولية

 ستثنائيةل الظروف الاساسية خلا لفراد الوحريات ا

نين واالق القوانين الداخلية والقانون الدولي يعدان وجهان لعملة واحدة، فكما كان الهدف من وضع إن  

يش يع نسان لالب وجعل الإالداخلية في المجتمع هو محاولة الحفاظ على حقوق الفرد وحمايتها من الس  

وفي ذات الوقت يعرف ما عليه من واجبات، تلك كانت نفس  ،ما يحصل على جميع حقوقهن  إمظلوما و 

تهاك نت الافراد من محاولاالأكان الهدف منه هو حماية حقوق  هن  الركيزة التي قام عليها القانون الدولي لأ

ضع من قبل الدول الخارجية نظرا لقيام العديد من الحروب وما عقبها من دمار لذلك اجتمعت الدول لو 

اد لأفر ل تفاقيات التي تنظم الحفاظ على الحقوق والحرياتبعض القوانين وأقامت العديد من المعاهدات والا

 ولى.ة الحماية الدولية الأداخل المجتمعات المختلفة وهذه هي كانت مهم

ة وربيلأاتفاقية لاالحماية الدولية كان من أبرزها ان ذكرنا بعض القوانين التي كانت هدفها تحقيق إو 

لميثاق م، ا1969 نسان لعاممريكية لحقوق الإتفاقية الألا، وا1950 عامساسية نسان وحرياته الألحقوق الإ

ت لأسف كانت جامعة الدول العربية هي أخر المنظمال، و م1981 نسان والشعوب عاماإلفريقي لحقوق الإ

لميثاق العربي لحقوق م وذلك عندما صدر ا1994 نسان عامالتي أقرت وضع صياغة لحماية حقوق الإ

 نسان.لإا

زمات التي تمر بها لأستثنائية والاالدول أن تجد هناك بعض الظروف ا ومن الطبيعي في جميع

تها وعلى كيانها ككل سواء كانت ترجع لعوامل خارجية مثل شتى مجالا د والتي بالطبع تؤثر علىالبلا

مم المتحدة التي نصت ل ميثاق الأه قد تم تحريمها بشكل قاطع من خلارغم أن  )د نشوء الحروب بين البلا

 سباب داخلية مثل قيامأو قد تعود تلك الظروف لأ( فيه على أنه يمنع استخدام القوة والتهديد بين الدول
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زل والبراكين، ونظرا زمات بين سلطات الدولة أو قيام حروب داخلية أو حدوث كوارث طبيعية كالزلالأا

ن علاإ نسان و د ووقف العمل بقوانين حقوق الإلصعوبة تلك المرحلة تقوم الدولة بتقييد الحريات في البلا

حقوق المدنية في ظل د للوهو الهدف منه إضفاء روح المشروعية على هذا التقيي ،دحالة الطوارئ في البلا

 د.لاستثنائية التي تمر بها البلاتلك الظروف ا

 هناك فجوة كبيرة بين ما بين ما هو منصوص عندما نتفحص الدساتير العربية بشكل عام نجد أن  

ات ذعليه في هذه الدساتير وبين تطبيق ما يكتب فيها في الواقع العربي وخاصة فيما يتعلق بالحريات 

ود ن القيسي كحرية التعبير عن الرأي، فغالبا ما نجد هذا النوع من الحريات محاط بالعديد مالطابع السيا

قبل  يود منفغالبا ما تتعرض تلك الحقوق للق ،دلاوفا استثنائية في البه عندما تحدث ظر عسفية، غير أن  الت  

 جمعات أو وقفالت  ظاهر أو منع الحكومات التي قد تصل إلى حد وقف أو تعطيل لها مثل وقف حق الت  

ة وكل نشاط بعض الجمعيات أو النقابات وقد يتم اعتقال المعارضين وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسي

ه أن   طات السياسية العليالوليس كما يدعي الس  ، هذا من أجل الوصول إلى القضاء نهائيا على المعارضة

 د.تي تمر بها البلازمة اللأيطرة على امور والس  مساك بزمام الأمن أجل الإ
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 ول:المبحث ال 

 ماهية الحماية الدولية ومصادرها

زاعات تقتصر فقط على حل الن   لامة والتي موضوع الحماية الدولية تعد من المواضيع الها شك أن   لا

دم ساس هو التأكيد على عما هدف الحماية الدولية في الأن  إقد تقوم بين الدول بعضها البعض و التي 

 .شكالنسان بكل الصور والأحقوق الإتهاك ان

 حًاول: تعريف الحماية الدولية لغة واصطلاالمطلب ال 

 ول: الحماية الدولية لغويًال الفرع ا

غة حول تحديد معنى الحماية بالتأكيد، فكلمة حماية تعني حمى الشيء يحميه لم يختلف علماء الل  

، كما قال 1رب، وتحاماه الناس أي توقوه واجتنبوهيق حماية أي دفع عنه وهذا شيء حمى أي محضور لا

لفظ "الحماية يأتي بمعنى المنع والنصرة أي منع  ، وهناك نجد أن  2﴾ايم  م  ح   يم  م  ح   أل  س  ي   لا  و  ﴿تعالي:  الله

 .3ضرار بالمضرورالغير من الإ

إلى دول، فدولية ا عن لفظ "الدولية": فهو من الدولة وجمعها دول، فلفظ الدولية هنا اسم منسوب أم  

 .4أسم مؤنث منسوب إلى دول

                                                                 
حاح، الإمام أبو بكر محمد عبد القادر، بيروت، الطبعة الأولى،   1  .90، ص 9411مختار الص 
 .10سورة المعارج، الآية   2
 .255هـ، ص  1418الراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،   3
 787م، ص ص 2008أحمد مختار عمر، معجم الل غة العربية المعاصرة، المجلد الأول، عالم الكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى،   4
 .789و



  76 
 

 حًاالفرع الثاني: الحماية الدولية اصطلا

ا عن فقهاء القانون فقد قاموا بتعريف الحماية الدولية عدة تعريفات، فمنهم من راها بمفهوم ضيق أم  

قاش من م عندما تم إنشاء حلقة من حلقات الن  1919 فمثال في عام ومنهم من راها بشكل أوسع وأشمل:

نسان لإتلك الحماية التي تشمل كل حقوق اها حمر عرفوا الحماية الدولية بأن  لأجنة الدولية للصليب اقبل الل  

 .1بشكل عام وذلك في إطار القانون 

تحقيق نشطة التي تمارسها الهيئات لوقد كان هذا التعريف من التعريفات الشاملة التي شملت كل الأ

ق قوانين التي تسنها الدول لحقو لكن بما ينسجم مع ال ،ام هذه الحقوق حتر لامان أكبر درجة من الض  

 نسان.لإا

شكل فراد وتمثل درع الدفاع بها ترتكز على حماية حقوق الألكن عرفها "فرانسواز بوشيه" على أن  

 لطات العليا.فراد المجتمع أمام الس  قانوني لأ

 التي داة ها الأى الحماية الدولية على أن  ظر إلهذا التعريف اقتصرت وجهة نظره على الن   فنجد أن  

ية للحما فراد وتنفيذ ما عليها من التزامات لكنه لم يشر إلى الجانب الدوليتضمن التزام الدول تجاه الأ

نسان وق الإت والمعاهدات التي تقام بين الدول والتي تحافظ على حقتفاقيات والبرتوكولاوالتي تتمثل في الا

 أيضا.

و الحماية الدولية يمكن أن نقسمها إلى نوعين من الحماية، منها ما ه ء أخرون أن  بينما رأى فقها

لطات العليا من أجل جهزة والس  جراءات والممارسات التي تقوم بها الألإمباشر والذي يتمثل في مجموعة ا

خرين، ومنها بل الآعدي عليها من ققليم الواحد لمنع انتهاكها أو الت  فراد داخل الدولة أو الإاحترام حقوق الأ

ية من أجل جهزة الدوللأنشطة والممارسات التي تقوم بها الأر مباشر والذي يتمثل في مجموعة اما هو غي
                                                                 

 .8م، ص 2004يوسف، الحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم، دار الن هضة العربية، القاهرة،  محمد صافي  1
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نسان بحقوقه والعمل على نشر الوعي بين الشعوب المختلفة لتحقيق هذا الهدف لإخلق مناخ جيد ليتمتع ا

ركز على الحماية الداخلية وكذلك تناول  هن  لأعم الأشمل و لأالنظرة إلى الحماية الدولية هو اتلك  ونجد أن  

 .1نسانلإولكن القسمين هدفهم حماية حقوق االحماية الخارجية 

 المطلب الثاني: مصادر الحماية الدولية

 الحماية الدولية تقوم على مصدرين أساسين وهما: إن  

 المصادر العالمية: (1

 لى نوعين هما: مصادر عامة والتي تتمثل ويمكن تقسيم المصادر العالمية للحماية الدولية إ

نسان والتي نات التي شملت جميع أو أغلب الحقوق التي من المفترض أن يتسم بها الإلاعفي المواثيق والإ

تشكل وع الثاني وهو مصادر خاصة وهي تلك التي ا الن  سان، أم  لإنحاليا شكلت شريعة عامة لحقوق ا

تفاقية فراد مثل الاة مواضيع معينة أو التي تختص بفئة معينة من الأتفاقيات التي تهتم بمعالجلامجموعة ا

 .2اتبساء في الر  جال والن  التي أقيمت بشأن المساواة بين الر  

 

 قليمية:المصادر الإ (2

نسان، وتلك قارات لحماية حقوق الإ ثلاث فيففي عصرنا الحالي يوجد ثالث نظم إقليمية تعمل 

 فريقي:الأظام مريكي وأخيرا الن  وروبي ويليه الأالأ ظامظم هي على الترتيب الن  الن  
                                                                 

قابة، الجزء الأول، الطبعة الثانية،   1 محمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الر 
 .158ص م،  2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

أحمد عبد الحميد الدسوقي، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، دار الن هضة العربية،  2
 .47م، الطبعة الأولى، ص 2007القاهرة، 
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قليمية لإقوة ليس فقط بين أنظمة الحماية اكثر لأقدم واظام الأوروبي والذي يمثل الن  لأظام اففي الن  

 .م في اتفاقية لندن1949  فقط بل والعالمية أيضا، وقد تم إنشاءه عام

 ثيقتين أساسيتين وهما ميثاق بوغاتا الذي تم إقامته عامه يقوم على و ن  إمريكي فسبة للنظام الأا بالن  أم  

 .1م1969 نسان التي تمت عاممريكية لحقوق الإلأتفاقية الام، والوثيقة الثانية هي ا1948

م على الميثاق 1980 فريقي والذي قد ظهر متأخرا بعد أن تمت الموافقة عامظام الإوأخيرا الن  

 1986 عام لكنه لم يبدأ تنفيذه بشكل عملي وفعلي إلا ،القمة نسان من قبل مؤتمرلإفريقي لحقوق الإا

ى فريقية بالعمل وفق إجراءات تشريعية قانونية تقوم علوالذي عمل على إلزام جميع أعضاء الدول الأ

 .2نسانلإأساس احترام حقوق ا

ية تماعجقتصادية والافات السياسية والاختلالالحقيقة أن تلك النظم الثالث أقيمت بناء على ااو 

اوت نسان ولكن بدرجات تتفساسي لهم هو حماية حقوق الإلأن كان جميعهم الهدف اإالقائمة بين الدول و 

وربي حيث نجده يحاول أن يضمن شتى ظام الأحسب قوة الدول، وأقوى مثال على هذا نجده في الن  

ا بو ة قارات هما أور نسان، فنجد في الوقت الذي يشمل أربعلإئل التي توفر حماية أكبر لحقوق االوسا

 هان  لأرا ام نظظتدخل في هذا الن   وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، في نفس الوقت تنعزل أسيا ولا

رة، رى فقيشتراكية وبها دول غنية وأخأسمالية والشيوعية والامتشعبة من الداخل إلى أنظمة مختلفة من الر  

دم هاية أدى إلى عجهة نظره ويسعى لتحقيقها، كل هذا في الن  نسان من و وأصبح كل نظام يرى حقوق الإ

 نسان وخاصة حقوقه في الناحية السياسية.وضع نظام أسيوي ثابت ليحمي حقوق الإ

                                                                 
 .154، ص 2001فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دار الحامد للنشر، الأردن،   1
 م، 2011مصطفى الفيلالي، حقوق الإنسان الرؤى العالمية والإسلامية والعربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى،   2

 .21ص 
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 المبحث الثاني:

 تطور الحماية الدولية وأهميتها

قد ولاهن نسان أصبحت هي محور اهتمام الكثير من الدول في الوقت الر  حماية حقوق الإ شك أن   لا

تى ستبداد حهتمام في الظهور بعد معاناة طويلة قد قاستها البشرية ضد الظلم والالابدأت ثمار هذا ا

 ل هذا المبحث مطلبين هما:أصبحت في الوضع الحالي، وسوف نتناول خلا

 تطور الحماية الدولية. -

 نسان.لإأهمية الحماية الدولية لحقوق ا -

 ول: تطور الحماية الدوليةالمطلب ال 

 فكاريطرة على الفكر، وجعل كل الأزمان من سياسة الديكتاتورية والس  لأنت البشرية لكثير من اعا

رر حنسان من أجل الت  لإلعديد من الثورات التي قام بها اطور، حتى حدثت افي قوالب جامدة ورفض الت  

نسان على لى نور الحرية، فقد كان تطور حقوق الإإمن هذا القالب الجامد والخروج إلى الشمس و 

 مرحلتين:

ن منسان في كل العالم على فترات مختلفة حتى صارت لإنت المناداة بحقوق اولى: كالأالمرحلة ا

 ذات شأن عالمي.
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نسان إلى جانب التطبيق لإظري لدراسة حقوق انتقال من الجانب الن  المرحلة الثانية: هي محاولة الا

ن على لآلع انسان إلى الواقع، وسوف نطحكم حقوق الإقية التي خلاالعملي ومحاولة النزول بالمبادئ الأ

 .1د إلى مرحلة التدخلقابة الدولية من مرحلة عدم التدخل في شئون البلاكيفية انتقال الر  

 ول: عدم التدخلل الفرع ا

 لدولة ايادة الكاملة تبقى في يد رئيس الس   ائدة في جميع دول العالم هي أن  فة الس  لقد كانت الص  

حق  ن لهميكو  ولا ،لطة العليا وما على المواطنين سوى الخضوع لقراراتهم التي يصدرونهاثلون الس  أو ما يم

بل قلي سلطة أو محاسبة من إئيسي وراء عدم خضوع الدولة بب الر  هذا هو الس   عتراض عليها، ولعل  الا

 لطات الدولية، فكانت كل دولة مختصة بذاتها ويمثل كل دولة رئيسها.الس  

د تبقى في أيدي رئيسها وظهر عدم التدخل مور البلايادة المطلقة لأالس   ظهر بوضوح أن   ومن هنا

ثينيات القرن العشرين مر أستمر حتى ثلاهذا الأ ،دون البلاؤ لبي أي القيام باستبعاد أي تدخل في شئالس  

تحاد السوفيتي الا شي مع انهيارخير من القرن العشرين بدأت تلك النظرة في التلابع الألكن مع دخول الر  

جهزة وكذلك ظهور أليات جديدة في التدخل مثل المحاكم الدولية والمنظمات الدولية وأصبحت تلك الأ

 .2بمثابة أداة ضغط على مبدأ عدم التدخل وكسر كل القيود التي تفرضها السيادة المطلقة

 

 

                                                                 
حسين حنفي عمر، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق الإنسان، دار الن هضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،   1

 .29-28ص  م، ص2005م/2004
 .20، ص 2008بوجلال صلاح الدين، الحق في المساعدة الإنسانية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، القاهرة،   2
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 ول يتمثل فالمعيار الأ ويرى بعض الفقهاء إلى ضرورة وجود معيارين أساسين لتتم عملية التدخل:

ختصاصات المتصلة بوجود الدولة ككيان قائم لافي مجموعة الحقوق التي تصف السيادة القانونية كا

لتزام ا المعيار الثاني فهو يتمثل في ضرورة وجود نوع من الاقليم أو خارجه، أم  بالفعل سواء كان داخل الإ

 .1قابة الدوليةالدولي من قبل الر  

ه ان هدفما كن  إنسان لم يكن هدفه هدم سيادة الدولة و القانون الدولي لحماية حقوق الإتدخل  أن   إلا

 .نسانلإالحواجز التي تعوق حماية حقوق ا هدم

 الفرع الثاني: التدخل

 قة الدولة بمواطنيها لم تندرج تحت اختصاص القانون الدولي لاع ا سبق يتضح لنا أن  مم  

في نهايات القرن العشرين، ويمكن توضيح مفهوم التدخل من  إلا وفي نفس الوقت لم تخرج من اختصاصه

ضيق وهو يمثل التعريف التقليدي والذي يقوم جهتين جهة أضيق وجهة أخرى أوسع وأشمل، فالجهة الأ

جراءات العسكرية ليشمل وسع والذي تعدى فكرة الإا عن المعنى الأعلى أساس استخدام القوة العسكرية، أم  

 .2ون الدولةؤ وبالتالي تتدخل الحماية المدنية في ش ،قتصاديةاسية والثقافية والاجراءات السيالإ

تفاقيات والمعاهدات بين دخل يقوم على ما شرعه المجتمع الدولي من إبرام العديد من الاالت   إن  

صوص التي والذي كان يضم مجموعة من الن   ،مم المتحدةلألتي يقع على رأسها توقيع ميثاق االدول وا

بد من أن تكون هذه الحقوق مكفولة للجميع دون استثناء ه لانسان، وأن  كدت على ضرورة احترام حقوق الإأ

هم هو التطبيق ن الألأ ،وأن تكون هناك ضمانات تضمن تحقيقها وليس مجرد أقوال موجودة على أوراق
                                                                 

الن هضة  الأولى، داردراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي، الطبعة –ليلى نقولا الرحباني، التدخل الدولي الإنساني   1
 .82-79، ص ص 1996، العربية، القاهرة

قابة السياسية لحماية حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد   2 م، ص ص 1996، سنة 52زهير الحسيني، الر 
103-104. 
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ادئ قانونية داخلية العملي لما هو منصوص عليه في الميثاق، فنظرا لما يرتبط بالتدخل من مصالح ومب

سفة ولم يتوقف عند حد الساسة فقط مر مجال للجدال بين الكثير من الفقهاء والفلاودولية أصبح هذا الأ

 .1مر بالدراسةلأظريات التي تناولت هذا اد من الن  وقامت العدي

 أصبح التدخل والسيادة مفهومان متوافقان تماما  هنقول أن   ،مورلأوأخيرا كي تتضح كل ا

حقا مطلقا في الماضي،  من كونها خير من القرن العشرين حيث صارت السيادة نسبي بدلاالربع الأفي 

 .2تخرج عنها وأصبحت الدولة ملزمة أمام مواطنيها باحترام معايير دولية اتفقت عليها الدول ولا

 المطلب الثاني: أهمية الحماية الدولية

حقوق و قات الدولية هتمام بالعلارن الماضي بدأ الاول من القصف الأمع نهاية الن   فكما ذكرنا أن  

 سترقاقلاية الفكر وحرية العقيدة وتحريم اوواجبات كل دولة وما عليها من التزامات وبدأ ظهور حر 

تين أساسي والعنصرية وكان لهذا أثره على القانون الدولي، ويمكن إيجاز أهمية الحماية الدولية في نقطتين

 هما:

 لطة.خلي بين الفرد والس  على المستوى الدا -

 على المستوى الدول بين الدول بعضها البعض. -

لطة ف بين الفرد والس  على المستوى الداخلي تظهر أهمية الحماية الدولية بوضوح عندما يحدث خلا

فراد لأبينهما، فهي تسعى لحماية حقوق ا قليم الواحد فتكون هي الخط الفاصللإعلى المستوى الداخلي ل

 ن  لأ، ظام العاميكون الفرد هو مصدر خطر على الن   كناته، وفي نفس الوقت تعمل على ألاوحركاته وس

                                                                 
 .50م، الطبعة الأولى، ص 2008هادي نعيم المالكي، المدخل لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان، دار السلام، بغداد،   1
 .76الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان وتطبيقاته الوطنية والدولية، مرجع سابق، ص   2
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والهيمنة عليه ولذلك يملك أي قوة والدولة تمثل القوة  فالفرد لا ،قة تنافسلطة والفرد هي علاقة بين الس  العلا

تتدخل من  لاحماية الدولية ية الدولية لكن الجوء إلى الحماحوال من حق الطرف المتضرر الل  لأإذا ساءت ا

 .لطةقة بين الفرد والس  لادولة على حدة يحرص على تنظيم العهناك قانون قائم في كل  ن  تلقاء نفسها لأ

ل الكبرى على المستوى الدولي تبرز أهمية الحماية الدولية في حل المنازعات التي تحدث بين الدو 

د، فإذا لم تستطع ستقرار بين البلام والاعلى السلاا يهدد الحفاظ مم   ،ضعفلأالقوية والدول الصغرى ا

متع بحقوقهم السياسية فهنا يأتي دور الحماية الدولية بهدف الت   دفرالألالتي تتيح  ماناتلطة توفير الض  الس  

 .1توفير تلك الحماية المفقودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 نفس المرجع السابق.  1
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 المبحث الثالث:

 حكام القانون الدوليستثنائية وفقًا لالظروف الا

 ستثنائيبية للظرف الاو ور جنة ال ول: تعريف الل  ل ا المطلب

وكل من  قابة الدولية بصفة عامة،شراف والر  ما وضعته أجهزة الإ أردنا أن نشير في البداية إلى أن  

ائية ستثنلاانسان يعتبر هو المرجع الذي نعود إليه في تحديد الظروف لإبية لحقوق او ور جنة والمحكمة الأالل  

 نسان بشكل عام.لي لحقوق الإفي القانون الدو 

ها هي: "أزمة أو موقف استثنائي ستثنائية بأن  نسان الظروف الابية لحقوق الإو ور جنة الأفقد قامت الل  

خطير حال أو وشيك الوقوع، يؤثر على مجموع شعب الدولة، ومن شأنه أن يشكل تهديدا لحياة المجتمع 

 .1فيها

 بية قد حددت أربعة ركائز أساسية و ور جنة الأل هذا التعريف تكون الل  لاوبالتالي من خ

 ستثنائية وهي:في تعريفها للظروف الا

 بد من وجود أزمة أو وضع خطير قائم أو على وشك الوقوع.لا -

 هذا الوضع سوف يؤثر على شعب الدولة برمته. أن   -

 هذه الظروف تهدد استقرار المجتمع. أن   -

مة لاأو القيود العادية من أجل ضمان سءات جرالإيكفي لمواجهته تطبيق ا لاهذا الوضع  أن   -

 .1ظام العام للدولةالمجتمع أو الن  
                                                                 

في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الدستورية  -دراسة مقارنة–خيري أحمد الكباش، الحماية المدنية لحقوق الإنسان   1
 .177، ص 2002لإسكندرية، رسالة دكتوراه، منشورة، والمواثيق الدولية، دار الجامعيين، ا



  85 
 

 ماية الدولية للحفاظ على الحرياتستثنائية التي ينجم عنها تطبيق الحالمطلب الثاني: مظاهر الظروف الا

، ةصوص الدوليستثنائية من قبل الن  لاقها على الظروف اهناك العديد من المصطلحات التي تم إطلا

العامة طوارئ أوقات ال" :هانسان بأن  تفاقية الدولية لحقوق الإمن الا 4 فمثال قد تم التعبير عنها في المادة

وربية لأاتفاقية من الا 15 ا في المادة، أم  "نسان وحياة المجتمع كله بالخطرلإالتي يمكن أن تهدد حياة ا

 27  ادة، وفي الم"ام الذي يهدد حياة المجتمعحالة من الحروب أو الخطر الع" :هافقد تم تعريفها على أن  

طر و الخأزمن الحرب  لاستثنائية ما هي إلاالظروف ا فقد رأت أن   ،نسانمريكية لحقوق الإتفاقية الأمن الا

 لميثاقد، وأخيرا عبر االعام أو أي ظروف أخرى تشكل نوعا من أنواع التهديد التي تزعزع استقرار البلا

 مة.لأستثنائية التي تهدد حياة الات الطوارئ الااها حالعربي عنها بأن  

لفت ستثنائية، والتي اختروف الاولقد حاول الفقه تحديد نقاطا أساسية يمكن أن تندرج تحتها الظ

 راء حولها وهي:لآا

 ح.في حالة الحرب التي يكون بها نزاعات بين الدول باستخدام السلا -

 ضطرابات الداخلية لاواحدة والتي تتمثل في االدولة الزمات السياسية التي تحدث داخل الأ -

 خريب في الدولة.رهاب وأعمال الت  أو ظهور أزمة اقتصادية أو قيام حروب أهلية أو انتشار الإ

 

نسان لإدخل ل ي لاحدوث الكوارث الطبيعية والتي تكون مثل الزالزل والبراكين وغيرها من الظواهر الت -

 .2افيه

                                                                                                                                                                                                        
1 « Vade-mecum de la convention européenne des droits de l’homme », éd. Du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 

1991, p 123. 

 .264، ص 2007عة، الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الطبعة الراب  2



  86 
 

 ستعداد لهااستثنائية بين الدول وكيفية الا اتمثل ظروف ت التي: الحالاالمطلب الثالث

 ستعداد لمواجهة الحروب بين الدولول: حالة الحرب أو في حالة الاال  الفرع

حرب أو خطر  ه في حالة حدوثنسان على أن  وربية لحقوق الإلأتفاقية الامن ا 15  تنص المادة

تفاقية المنعقدة مع الدول تتخذ تدابير تخالف الاعام يهدد حياة المجتمع، فيجوز لكل دولة متعاقدة أن 

ه في وقت الحرب أو حدوث نسان بأن  لإمريكية لحقوق اتفاقية الأمن الا 31 األخرى، كذلك تنص المادة

تفاقيات قد من، فيمكن للدولة تعطيل أي التزامات قد تحملتها نتيجة لالأخطر ما يشكل أزمة أو تهديد ل

 .1أبرمتها مع دوال أخرى 

قات القائمة بين الدول يسيطر عليها الطابع الصراعي أكثر من الطابع التعاوني العلا شك أن  لا

وخاصة كلما زاد  ،زلهذه صفة موجودة منذ الأ أن   تفاقيات والمعاهدات إلاغم من عقد العديد من الابالر  

يوجد فترة من فترات  التاريخ هو أكثر برهان على ذلك فلا قتراب من المصالح الحيوية للدولة، ولعل  لاا

تخلو عنه أمة  راعات، وهذا ما عبر عنه ابن خلدون بقوله: "الحرب أمر طبيعي في البشر لايخلو من الص  

 .2"جيل ولا

 موقف القانون الدولي من الحرب:

ضطرابات بين الدول لاهد العالم فترة من الحروب واخيرة من العصر الحالي قد شلأفي الفترة ا

قتصادية داخل جتماعية والالانية قد هدمت الكثير من الجوانب اولى والثاعالميتين الأوخاصة الحربين ال

قد  1928 مم وميثاق بريان كيلوج عاملأالة من التوتر والقلق لكن عصبة االعديد من الدول، فقد سادت ح

                                                                 
راسات الجامعية، الجزء الثاني، ص  1 لاح، مجلة الوسيط في الد   .65سالم برقوق، الت سلح ونوع الس 
 .270م، ص 1984ابن خلدون، المقدمة، الجزء الأول، الدار التونسية للنشر، الطبعة الأولى،   2
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 جوء لل  زاعات بين الدول واراعات والن  وضاع عن طريق محاولة فض الص  ساهم بشكل كبير في تهدئة الأ

مم التي قد حرمت جوء إلى الحرب، وخاصة عصبة الأمن الل   الوصول إلى نقاط تواصل بينهم بدلا إلى

زاع والوصول جوء إليه من أجل فض الن  عن الحرب على الدول المتنازعة الل   وبدلا ،الحرب تحريما جذريا

 .1إلى حل سلمي

 لحتلا الثاني: الا الفرع

فكذلك  ،ية أو سياسية أو عقائديةسباب اقتصادية أو اجتماعلأ الحرب تقوم بين الدول كما أن  

دولة على دولة أخرى تمثل راضي من قبل لأسباب عن طريق السيطرة على بعض ال له نفس الأحتلالاا

 هم بأن  1907 هاي عامئحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لالامن  42  ضعف، حيث نصت المادةلأالقوة ا

 .2نفيذية في أيدي العدولطة الت  ها محتلة عندما تكون الس  ولة بأن  يمكن أن نطلق على د

ل تعريفات كثيرة نذكر منها تعريف الدكتور أبو الوفا الذي عرفه حتلالاف فقهاء القانون اولهذا قد عر  

تستطيع سلطة  تمكن المحتل من ممارسة سلطاتها العادية فوقه من الناحية الواقعية والعملية ولا" :هبأن  

 .3"دظام للدولة أن تسيطر على أوضاع البلان  ال

 ل:حتلا موقف القانون الدولي من الا

يطرة عليها من دون وجه ل أيضا للدول والس  حتلالاانون الذي يحرم الحرب سوف يحرم ابالتأكيد الق

فطبقا  ل،حتلالإمور المتعلقة بالدول الخاضعة لتفاقيات العديد من الأحق واستنفاذ خيراتها، ولقد نظمت الا

                                                                 
 .232-312سعيد الدقاق، الت نظيم الدولي، الدار الجامعية، بيروت، ص ص   1

2 Patrick Dailler et Alain Pellet , Op.cit, p 883-884 
 .726- 725أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار الن هضة العربية، الطبعة الرابعة، القاهرة، ص ص   3
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 ظام القانوني بد من المحافظة على الن  لا أن هم والتي أشارت 1907 من اتفاقية الهاي عام 43  للمادة

 غيرات التي تفرضها الضرورة الحربية.في المنطقة المحتلة باستثناء الت  

يجب أن يتوقف العمل بأحكام القانون  هل الحربي أن  حتلاساسية في قوانين الاالقاعدة الأ إن  

 دستوري إذا كانت تلك المنطقة محتلة، فمثال تتوقف المؤسسات الدستورية مثل رئيس الدولة ال

عدي يجوز أن يتم الت   مانات الدستورية التي تشكل حقوق المواطن فلاا الض  ب وغيرها، أم  اأو مجلس النو 

 .1شكال أو تقييدها بأي نوع من القيودعليها بأي شكل من الأ

يتناقض مع مبادئ  ضال ضد مستعمريها فهذا لاالشعوب المحتلة عن الن  يعني ذلك أن تتوقف  ولا

راضيها لألها له فيعد هذا قمع لكن في نفس الوقت تعدي أي دولة على شعب واحتلا ،مم المتحدةلأا

ن حالة إعلا مم المتحدة، من هنا نتوصل إلى أن  ويعتبر عدوان وهذا يتناقض مع مبادئ وأهداف الأ

من قبل دولة محتلة لدولة أخرى يعد هذا قمعا واجراء غير مشروع لكن مقاومة  دالطوارئ في البلا

 .2ل من وجهة نظر القانون الدولي هو أمر مشروعحتلاالا

 زاعات المسلحة الداخليةالثالث: الن   الفرع

هلية أو بين جماعات ضد زاعات التي تحدث داخل الدولة نفسها مثل الحروب الأوهي تلك الن  

زاع من أشكال الن   يعتبر شكلا وبالتالي هذا لا ،قليملإتحت قيادة مسؤولة على جزء من ان جماعات لك

 .3غب وأعمال العنف والفوضىالداخلية التي منها الش  

                                                                 
، ص 2013طبع والنشر والتوزيع، خلف رمضان، محمد الجبوري، دور المنظمات في تسوية المنازعات، دار الجامعة الجديدة لل  1

220. 
 .36، ص 1998سعيد فهيم خليل، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الظروف الاستثنائية، أمديست،   2
 .351وائل أنور بندق، موسوعة القانون الدولي الإنساني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص   3
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هم يقومون على نفس الكينونة زاعات المسلحة الدولية والداخلية نجد أن  واذا نظرنا إلى طبيعة الن  

 زاعات الدوليةزاعات الداخلية عن الن  ، لكن تختلف الن  زاعاتح في تلك الن  وهي استخدام السلا

زاعات الداخلية هي ما الن  إن   ،البعض زاعات الدولية تقوم بين الدول بعضهافي أطرافها فقط، فالن   

زاعات الدولية مرجعيتها القانونية هي الن   قاليم وبعضها داخل الدولة الواحدة، كما أن  لأنزاعات بين ا

حكام القانون الداخلي للدولة زاعات الداخلية فمرجعيتها القانونية لأدولي، بينما الن  أحكام القانون ال

لطة الداخلية للدولة أن زاعات الداخلية ولم تستطع الس  لكن إذا استمرت الن   ،زاعاتالقائمة فيها الن  

 .1مور يمكن أن تلجأ الدولة إلى أحكام القانون الدوليتسيطر على زمام الأ

 ستثنائية التي تشكل حالة طوارئ عامةلاع: الظروف االراب الفرع

ن سنوضح أهم مظاهر الظروف ن حالة الطوارئ، فنحن الآلاظرا لخطورة وضع الدول في حالة إعن

سمها د والتي يمكن أن نقن حالة الطوارئ في البلاعلالإر ت الخطستثنائية التي تشكل حالة من حالالاا

 قسام التالية:لأل

 (زمات السياسية الخطيرةالأ) ولالأ القسم -

 .(الكوارث الطبيعية) الثاني القسم -

 زمات السياسية الخطيرةل ول: اال  القسم

تداء علالطة إلى المواطنين أو صادرة من المواطنين لمثله حركات العنف التي توجهها الس  ما ت وهو

 لطة مثل الجيش والبوليس والمخابرات.على الس  

                                                                 
م المتحدة في الن زاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الجامعة الجديدة، مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم، تدخل الأم  1

 .58، ص 2003الأزريطة، الإسكندرية، 
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 قتصادينهيار الاادة من حدوث الا قتصادية الحالازمات ال  أولا:

د قتصادي التي تصيب بعض البلاخلف الاقتصادية الفجائية لكن حالة الت  لانهيارات الاوهي تمثل ا

د وتقييد حرية ن حالة الطوارئ بالبلاستثنائية يجيز للدولة حق إعلايمكن اعتبارها من الظواهر الا لا

 .1المجتمع

 أن  بم 1980 مر مجمع القانون الدولي المنعقد في بلغراد عامأي الذي توصل إليه مؤتوهذا هو الر  

نظام  ينطبق عليها امية لاجتماعي التي تعاني منها أغلب المجتمعات الن  قتصادي والاخلف الاحالة الت  

 ها لنن  لأيوجد مبرر لكبت الحريات  وبالتالي يمنع فيها تطبيق قانون الطوارئ فلا ،ستثنائيةالظروف الا

 قتصادية بل قد يكون لها أثرا سلبيا.اف الاهدلأتخدم ا

 رهابالإ  ثانيا:

امية والمتقدمة أيضا، د الن  رهاب أصبح منتشرا في كثير من البلاالإ حظنا أن  خيرة لافي الفترة الأ

ه ظرف تلك المشكلة تشغل المجتمع الدولي وتحاول محارباتها بكل الوسائل الممكنة، ويمكن القول أن   ولعل  

جرامية التي قد تتعرض لها دولة ما ويترتب لإد وهو عبارة عن مجموعة من اتمر به البلا استثنائي قد

 .2عب في نفوس أبناء الدولة أو تعريض أمنهم وحياتهم للخطرعليها إثارة الر  

مم المتحدة الكثير من الجهود لأمم ومنظمة الأنظمات الدولية وعلى رأسها عصبة اولقد بذلك الم

رهاب، لإن من اهناك شكلا ستقرار الدولي والمجتمعي، ومن هنا يمكن القول أن  الا من أجل الوصول إلى

                                                                 
  .692، ص 1985عزت سعد البرعي، حماية حقوق الإنسان في ظل الت نظيم الدولي الإقليمي، مطبعة العاصمة، القاهرة،  1

 .32، ص 2003نة، المنشورات الحقوقية، صادر، بيروت، دوللي حمد، الإرهاب الدولي، دراسة مقار  2 
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قليم الواحد وهناك إرهابا خارجيا أي تقوم به دولة فهناك إرهابا داخليا أي يحدث داخل الدولة الواحدة أو الإ

 .1وتر في البالدكيزة وهو نشر العنف والترهاب فهو يقوم على نفس الر  ضد دولة أخرى، وأيا كان نوع الإ

 الثاني: الكوارث الطبيعية القسم

نسان في حدوثها كانتشار لإدخل ل زل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية التي لاوهي تمثل الزلا

نعتبر هذا ظرفا  ،نفلونزاانتشرت الأ إذا هن  أد، لكن ليس معنى هذا مرض أو وباء معين خطير في البلا

 اد، فالمقصود هنا بالوباء الخطير مثل أمراض الكولير الة الطوارئ في البلان حاستثنائيا ونقوم بإعلا

 والطاعون.

ائيا وأجازت وبئة تعد ظرفا استثنت الأحالا إلى أن   "ه" 5ة بية للفي المادو ور لأتفاقية القد أشارت الا

لة مثالأ نوم عليها يطرةنتشار المرض والس  نقل منعا لاشخاص في الت  تفاقية إمكانية تقييد حرية الأتلك الا

والتي اختصت بتحديد ساعات العمل لمن  ،م1919 تفاقية الدولية عاممن الا 14 على ذلك نص المادة

ار زل وانتشلاحرائق والفيضانات والمجاعات والز ن حالة الطوارئ في حالة اليعانون بمرض وبائي واعلا

 ان التي تمثل أقدس شيء على وجهنسوبئة أي المقصود أي ظروف تهدد حياة الإمراض المعدية والألأا

 رض.لأا

جتماعي قتصادي والاخلف الإالت   ستاذ "ستيفان ماركس" في تصوره بأن  هذا ما ذهب إليه الأ ولعل  

ستمتاع بكل حقوقه التي قد نسان من الاالذي تعاني منه الدول النامية بشكل عام يمثل عائقا كبيرا يمنع الإ

 .2ستثنائيةلاج أوضاع التخلف تحت بند الظروف اا يمكن أن تندر ولهذ ،قررت في المواثيق الدولية

                                                                 
 .178م، ص 1996عبد الناصر حريز، الإرهاب السياسي، دراسة تحليلية، مكتبة مدبولي، القاهرة،   1
 .692، ص 1985عزت سعد الدين البرعي، حماية حقوق الإنسان في الت نظيم الإقليمي، القاهرة،   2
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نا بهذا الحال نساعد سلطات الدولة على فرض القيود لكن إذا نظرنا إلى رأي الدكتور ستيفان نجد بأن  

أي لتزام بتأمين الحقوق المدنية والسياسية وهذا الر  لاالوقت الذي تراه وتحل نفسها من اعلى أبناء الدولة في 

جتماعي لاقتصادي والاخلف االت   وهو مؤتمر "سيراكوزا" حيث رأى أن   ،ذهب إليه أحد المؤتمرات الدولية ما

وقد  ،د فجأةقتصادية التي تصيب البلازمات الاستثنائية فيما عدا الألايمكن أن يندرج تحت الظروف ا لا

ضطرابات التي حدثت تلك الاتؤدي إلى انتشار الفوضى أو اضطرابات اجتماعية تهدد أمان المجتمع مثل 

قتصادية التي زمة الالأالموارد الغذائية، أو تلك ا للمجتمع الهندي والماليزي بسبب حدوث نقص في

 ،عبةت الص  كوادوري نتيجة انخفاض سعر البترول في السوق العالمي تلك المشكلاأصابت المجتمع الإ

جتماعي التي تصيب قتصادي والالاالتخلف ا ستثنائية لكن حالةيمكن أن نطبق عليها أحكام الظروف الا

 .1يمكن اعتبارها ظرفا استثنائيا المجتمعات النامية لا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .123م، ص 2000المنظمات الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  محمد سامي عبد الحميد، قانون   1
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 الفصل الثالث:

 قابة الدولية على مدى امتثال الدولالقيود وإجراءات الر   

 ستثنائيةلاتفاقيات في ظل الظروف الا حكام ال 

مدنية قوق التفاقية الدولية للحث والتي تتمثل في الالاتفاقيات الثلايام اساسي من قلألقد كان الهدف ا

نسان قوق الإمريكية لحماية حتفاقية الأوأخيرا الا ،نسانبية لحماية حقوق الإو ور تفاقية الأوالسياسية، والا

أيضا هو وضع مجموعة من القيود أو يمكن أن نطلق عليها الضوابط على هيئة نصوصا تشريعية يتم 

لتي اطراف بالمشروعية الدولية، وتلك النصوص ختلفة من أجل ضمان التزام جميع الأسنها بين الدول الم

 تم وضعها هي ما تأخذ شكل اتفاقيات.

 نلاجوء إليها عند إعفتلك المشروعية تتمثل في مجموعة القوانين التي يتم وضعها من أجل الل  

 ية حقوق الفرد أمين وحماخر من أجل تلأف ات الطوارئ ولضمان عدم تعدي أي طرف على الطر حالا

 ستثنائية التي يمر بها.لافي أثناء الظروف ا

في حالة حدوث أي زعزعة في حالة خصة المعطاة لكل دولة تفاقيات هي الر  وبالتالي فتلك الا

 خصةلر  اجوء إلى استخدام تلك د فيمكنهم الل  ستقرار الدولي أو حدوث ظروفا استثنائية تمر بها البلالاا

 أرض صلبة ضد أي معتدي أو من يحاول هدم تلك الدولة.للوقوف على 
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 ول:المبحث ال 

 ستثنائيةالمشروعية الدولية والظروف الا

 حلل مؤقتًا من التزاماتها الدوليةجرائية على حق الدول في الت  ول: القيود الإالمطلب ال 

تها لتزامااحلل مؤقتا من ت  طراف في الجرائية التي ترد على حق الدول الألإيمكن أن نقسم تلك القيود ا

 نسان إلى قيدين رئيسين وهما:لإولية الناشئة عن اتفاقيات حقوق االد

 المستوى الداخلي لها. ن الدولة المعنية عن وجود حالة من حاالت الطوارئ لديها علىلاضرورة إع  .1

 .1دولي لهاعلى المستوى ال ضرورة إخطار باقي الدول من حولها على إعالنها لحالة الطوارئ وذلك .2

 ت الطوارئ على المستوى الداخلين عن وجود حالة من حالاعلا الإول: الفرع ال 

 طيرة قدخن حالة الطوارئ هي تمر بحالة لامر بظرفا استثنائيا دفعها إلى إعالدولة التي ت شك أن   لا

ن عن علاحالة الإتؤدي إلى انهيار دولتها بالكامل، ولهذا أوجب القانون الدولي على أي دولة تمر بتلك ال

 ينهيهان حالة الطوارئ، ومتى سوكذلك يحدد الظروف التي دفعته إلى إعلا ،دقيام حالة الطوارئ في البلا

 تية:لآقاط ال الن  لامر من خلأعية، ويمكن توضيح هذا اوالعودة مرة أخرى إلى حياة الدولة الطبي

 ن حالة الطوارئ قيد إجرائي أساسي: إعلا أولا

 حق الدول  ابعة على أن  قية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في المادة الر  تفاحيث نصت الا

مقيدا بضرورة وجود حالة طوارئ تفاقيات الدولية المبرمة، خصة الممنوحة له وهي الالتجاء إلى الر  في الا

                                                                 
بط الإداري في الن ظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، دار الن هضة العربية، الطبعة   1 عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الض 

 .54، ص 1995الأولى، 
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تفاقية ن عن وجود حالة الطوارئ على المستوى الداخلي، بينما قد جاء في الاعلالإد وأن يتم ابالبلا

عشر خلوا من مسة مريكية في المادة الخاتفاقية الأمريكية في المادة السابعة والعشرين وكذلك في الاالأ

جوء لدها قبل الل  ابد أن تراعيها الدول التي تعلن حالة الطوارئ في بولا ،جرائي صراحةلإذكر هذا القيد ا

ن عنها علاالفرد، ولهذا وجب على الدولة الإ للرخصة الممنوحة لها ألن حالة الطوارئ تمثل إنتهاكا لحقوق 

 ستثنائي القائم بسرعة.يطرة على هذا الوضع الازمة لمحاولة الس  لاجراءات اللإصراحة وأن تتخذ جميع ا

مسك برخصة دها يحرمها من الت  ن الدولة لقيام حالة الطوارئ ببلالاعدم إع ولقد رأى الفقه الدولي أن  

جراءات التي يمارسها مفتقرة إلى المشروعية الدولية إلى جانب رسات والإجميع المما توأصبح ،حللالت  

ما أصبحت مقيدة بالكثير ن  إمور لم تعد داخلية بحته و تلك الأ ن  مخالفته للدستور الذي يحكم الدولة نفسها لأ

ظروف التي يحمل بين طياته ال يوجد دستور لا وابط والقيود التي قررها القانون الدولي للحقوق فلامن الض  

ل تلك ستثنائية خلالالطات ايمكن للدولة أن تعلن حالة الطوارئ ومتى ستنتهي تلك الحالة ويحدد الس  

 .1طرف به وتحترمهتخرج عنه وأن تلتزم جميع الأ الفترة، والذي تعهدت به الدولة أن لا

 يا فهي تهدف ن حالة الطوارئ داخلجراءات والممارسات التي يتم مزاولتها فور إعلاا عن الإأم  

شريعية لطة الت  كانت في يد الس   ،نفيذية وتزويدها باختصاصات كثيرةلطة الت  ساس إلى تقوية الس  في الأ

لطات العسكرية، وفي بعض لطات الممنوحة إلى القضاء إلى المحاكم والس  إليها، وكذلك يتم نقل الس  

 نفيذية إلى سلطات المحاكم مباشرة.ت  لطة اللطات من الس  د إلى نقل الس  حيان اضطرت الظروف البلاالأ

لطة لطة من الس  ظم يمكن أن تتبعها الدولة في نقل اختصاصات الس  ثة أنواع من الن  هناك ثلاو 

 نفيذية وهم:لطة الت  شريعية إلى الس  الت  

                                                                 
بط الإداري   1 ، أطروحة دكتوراه، حقوق -دراسة مقارنة -في ظل الظروف الاستثنائية محمد شريف إسماعيل عبد الحميد، سلطات الض 

 .335 -334م، ص ص 1980القاهرة، 
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 شريعي:فويض الت  نظام الت   (1

 د لار بها البب حالة الطوارئ التي تمشريعية بشكل كلي أو جزئي حسلطة الت  حيث يتم نقل الس  

طة لالس   شريعية في يدلطة الت  هائي لجميع اختصاصات الس  نفيذية، وهنا يكون الحكم الن  لطة الت  إلى الس  

 د.ستثنائية التي تمر بها البلانفيذية لحين انتهاء الظروف الاالت  

 نظام تشريعات الضرورة: (2

ن أبد تشريعات الضرورة لا أن  ظام السابق ولكن يختلف معه في ظام شديد القرب من الن  وهذا الن  

 شريعية.لطة الت  هاية إلى رقابة تالية من الس  تخضع في الن  

 لطات الخاصة:نظام الس   (3

حيات في يد رئيس الدولة بإصدار أي قرارات ظام فهو يهدف إلى وضع كافة الصلاا عن هذا الن  أم  

ستثنائية لازمات والظروف اة لمواجهة الأشريعية حتى إذا تم عقد دورات برلمانيلطة الت  جوع إلى الس  دون الر  

 .1اهند في الوضع الر  التي تمر بها البلا

 ستثنائية بالدول تنقسم إلى قسمين:شريعات التي وضعت للظروف الاالت   إن  

 نجلوسكوني حيث تكون تشريعات عددها قليل متناثرة لاظام الأول: وهو يمثل الدول التي تتبع الن  القسم الأ

 لجأ فيها الحكومة تد فه يقوم على أساس أن إذا طرأت حالة طوارئ على البلان  لأ ،منظيتتسم بالت  

 زمة دون قيود.تخاذ القرارات لمواجهة الألاإلى البرلمان من أجل تفويضها 

                                                                 
رورة وبعض تطبيقاتها المعاصرة   1  .185م، ص 1975، دار الن هضة العربية، -دراسة مقارنة–يحي الجمل، نظرية الض 



  97 
 

 تحكم تلك ن التيتيني، ويطلقون على القوانيظام القانوني اللاالقسم الثاني: ويندرج تحته الدول التي تتبع الن  

 شكلحكام المتفق عليها في الدولة بحكام العرفية"، فهم يستندون إلى مجموعة من الأاسم "الأ الظروف

 عرفي.

هما يهدفان هما يتفقان في الهدف، فكلاأن   مور إلالأن كان القسمان يختلفان في طريقة معالجتهم لإو 

خطر التي تمر بها بأقل ليمة والعاجلة التي تساعد الدولة على تجاوز فترة الإلى اتخاذ القرارات الس  

الخسائر، وفي الحالتين عادة ما تخول سلطة اتخاذ القرارات إلى رئيس الدولة منفردا أو بالمشاركة مع 

مور إلى رئيس الوزراء أو البرلمان منفردا، وفي أحوال نادرة جدا لأد توكل امجلس الوزراء، وفي بعض البلا

لطة في أوقات الحروب فتكون الس   حيان يكون ذلكالألطة العسكرية وفي أغلب مور إلى الس  تخول الأ

 .1مور أكثر من أي شخص أخرالعسكرية هي الملمة بالأ

 ن حالة الطوارئ ولية المتعلقة بإعلا ا: الضوابط الد  ثاني

 ة مثلن من قبل القانون الدولي وليست طليقستثنائية أصبحت مقيدة الآلطات الاالس   لقد قلنا أن  

نها ة إعلان مجموعة القوانين التي يجب أن تلتزم بها الدول في حالانون الدولي بإعلاالماضي، وقد قام الق

القيود م الذي عقد بباريس، ويمكن إيجاز الضوابط و 1984د في المؤتمر الدولي عام لحالة الطوارئ بالبلا

 ثالثة مبادئ رئيسية هي: لالتي تم وضعها من خلا

 جراءات:والإ لطة المختصة باتخاذ القراراتتحديد الس   (1

منية دون ن حالة الطوارئ للجهات العسكرية والأأي في الفقه الدولي بضرورة إعلافلقد استقر الر  

نسان أو انتهاك للقوانين التي تحكم الدولة، ولقد ذهب "ياركا داس" إلى أن يجب أن تكون لإانتهاك لحرية ا

                                                                 
 .56المرجع السابق، ص   1
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شريعية، ولضمان ذلك يجب أن يكون هناك لطة الت  مثبتة كقاعدة عاملة بالس  ، ن حالة الطوارئ سلطة إعلا

شريعية لطة الت  ن حالة الطوارئ، وأن تتحرى الس  شريعية بإعلالطة الت  نصوصا دستورية يعطي الحق للس  

 .1كامل الدقة قبل إصدار القرارات

 مبدأ التأقيت: (2

تستغرقه  ن حالة الطوارئ يجب أن يتحدد المدة الذيوالمقصود بهذا المبدأ هو أن عندما يتم إعلا 

في حالة واحدة يصعب تحديد متى تنتهي حالة الطوارئ فيها وهي الحرب تلك الحالة من  هذه الحالة إلا

من هذا المبدأ هو جعل  نيل حرياته كاملة، والهدف ينسان فلإب تحديد متى تنتهي الحرب ويبدأ االصع

ناء مستمر وغير محدد الوقت صار ستثإذا أصبح الا هن  لأ ،ستثنائية استثنائية وليست قاعدةلاالظاهرة ا

تزيد عن  لاحالة الطوارئ يجب أ جنة الدولية أن  قاعدة عامة وبالتالي يكون انتهاكا للقوانين، ولقد رأت الل  

 .2ستة أشهر إذا لم تستدعى تجديد تلك المدة

 قابة:مبدأ الر   (3

قابة والمتابعة د من الر  د التي تعلن حالة الطوارئ البلضمان تحقيق المشروعية في البلا هشك أن  لا 

قابة من قابة هنا الر  لمدى تطبيق القوانين بطريقة سليمة وعدم الخروج عن القانون الدولي، والمقصود بالر  

قابة من قبل المنظمات لطات الداخلية من جهة والتي تتمثل في الجهات البرلمانية والقضائية والر  قبل الس  

 قابة لاالر   م على أن  1956العمل الدولية على مبدأ الرقابة عام الدولية من جهة أخرى، فقد أكدت منظمة

                                                                 
 .238حالات الطوارئ، ص  محمد مصطفى يونس، حقوق الإنسان في  1
قابة القضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،   2  .126م، ص 1982سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الر 
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ما هو ن  إو  د تدخلاعي لاوهذا  قابة من قبل القانون الدوليما هناك ضرورة كبيرة للر  ن  إو  ،تكون داخلية فقط

 .1تباع أحكام القانون الداخلي والدستورضمان لأ

 ارئ لطو حالة اعلى ن علا بالإ الجوارالفرع الثاني: إخطار دول 

ه بية وهي أن  و ور مريكية والأثة الدولية والألاتفاقيات الثت بها الاوتلك هي القاعدة الثانية التي قد أقر  

ن علاد بعد استيفاء إجراءات الإن حالة الطوارئ في البلاخرى إعلامن الضروري أن يتم إخطار الدول الأ

تفاقية الدولية ابعة من الاعليه المادة الر   قليم، وهذا ما أكدتعن وجود تلك الحالة داخل الدولة أو الإ

خرى عن حالة الطوارئ بواسطة السكرتير غ فورا الدول الأبلاللحقوق المدنية والسياسية من ضرورة الإ

 .2ل تلك الفترةصوص التي قد تحللت منها الدولة خلاغه عن الن  بلاإلأمم المتحدة و لالعام 

ن وجود بحالة الطوارئ الموجودة بمنطقتك هو ضماخرى ئيسي من معرفة الدول الأوالغرض الر  

فرض سباب التي دفعت الدولة لواستخدام رخصة التحلل من التزاماتها ومعرفة الأ لاظروف استثنائية فع

 حالة الطوارئ على المنطقة.

 

 

 

                                                                 
 .128المرجع السابق، ص   1
 .632م، ص 1987محسن خليل، القانون الدستوري والت نظيم السياسة، الطبعة الأولى،   2
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 المبحث الثاني:

 خطار الدولي ومتطلباتهالإ

 خطار الدوليول: إجراءات الإالمطلب ال 

تفاقيات زما والذي أكدت عليه جميع الاخطار الدولي يعد إجراء لالإا لنا أن  ا سبق يتضح مم  

 تي:تفاقيات الآلاجراءات التي حددتها تلك افريقية، ومن الإبية والأو ور مريكية والألأا

 خطار الدولي: ميعاد الإأولا

وب تحديد موعد نسان لم يقوموا بوضع نصا لوجبية لحقوق الإو ور تفاقية الألافي الفقرة الثالثة من ا

ن، لكن البعض من الفقه لاعلكنه ذكر لفظ فورا أي في الوقت الذي يتم فيه الإ ،ن حالة الطوارئ إعلا

تفاقية لاة والمادة السابعة والعشرون من اتفاقية الدوليلاصياغة نص المادة الرابعة من ا الدولي قد اعتبر أن  

خير بية من هذه الناحية، حيث ترك الأو ور قية الأتفامريكية تفضل صياغة النص المقابل لهما في الالأا

 .1ل دون تحديدخطار خلاالميعاد الواجب إجراء الإ

ف في لاو خهما ن  إفا ظاهريا و ف بينهم هو اختلاختلالاا ثة لوجدنا أن  تفاقيات الثلاواذا نظرنا إلى الا

غ عن بلاالإبسراع ر إلى ضرورة الإمريكية تشيتفاقيتين الدولية والأعبير ليس أكثر، فكلمة "فورا" في الاالت  

 حالة الطوارئ.

                                                                 
ن اللاجئين، دليل العمل في حالات الطوارئ، الإصدار الثاني، مؤسسة نيبون اليابانية، لم تذكر سنة مفوضية الأمم المتحدة لشؤو   1

 النشر.
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 الإخطار جهةا: ثاني

مريكية لأتفاقية الالك المادة السابعة والعشرين من اتفاقية الدولية وكذابعة من الافلقد نصت المادة الر  

غ كل مم المتحدة العام والذي يتولى بدوره إبلالأخرى بواسطة سكرتير اه البد من إخطار الدول الأعلى أن  

لدور السكرتير العام في عملية  بية فلم تذكر بها أي إشارة واضحةو ور لأتفاقية اا عن الاطراف، أم  الدول الأ

سبتمبر يوضح فيه  26 م حيث تم صدور قرار وزاري يوم1956 الطوارئ حتى عام ن حالةخطار بإعلالإا

ن حالة الطوارئ تخص إعلا خطارات التيأن سكرتير عام مجلس أوربا أصبح هو المسؤول عن تلقي الإ

 خطار وهي أربعة مراحل نذكرها كما يلي:وأوضح في هذا البيان المراحل التي يمر بها الإ

 موضحة با بتلك الحالةو غ السكرتير العام لمجلس أور تقوم الدولة التي أعلنت حالة الطوارئ بها بإبلا .1

 د وتوضح الطوارئ على البلاستثنائية التي جعلتها تلجأ إلى فرض حالة لاسباب والظروف الأا

تلتزم سد التي الفترة الزمنية التي ستعيشها الدولة في هذه الحالة، والقيو  في الخطاب الموجه للسكرتير العام

 تفاقيات الدولية.بها وفقا لنص الدستور والا

 خطار.لإلسكرتير يقوم بالتصديق على هذا اعندئذ وبعد أن يصل هذا الخطاب إلى ا .2

 بية.و ور الأ تفاقيةلاإخطار لكل الدول المعنية في اام مجلس أوربا بإرسال يبدأ سكرتير ع .3

نسان ورئيس وروبية لحقوق الإلأجنة ابا بإخطار رئيس الل  و وأخيرا يقوم سكرتير عام مجلس أور 

 .1وروبيلأوروبية والبرلمان الأالمحكمة ا

                                                                 
 .78م، ص 2001وائل أحمد علام، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، الدار العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،   1
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 خطار وبيانهثالثا: مضمون الإ

فريقية تفاقية الأمريكية مع المادة السابعة والعشرون من الالأية اتفاقلالقد اتفقت المادة الرابعة من ا

ت في المادة الخامسة بية أقر  و ور لأتفاقية ان حالة الطوارئ، لكن الافي ضرورة إخطار السكرتير العام بإعلا

ن حالة الطوارئ سباب التي دفعت تلك الدولة إلعلاعشر بضرورة أن يتم إخطارهم ببيان موضحا فيه الأ

تفاقيتين لاا قليم أي أن  ستثنائية التي ستمارسها الدولة أو الإلاراءات اجلإأن يكون هذا البيان تفصيليا ل على

بينما  ،صوص التي سوف تتحلل منها هذه الدولةبب والن  فريقية ركزت على معرفة الس  مريكية والأالأ

ة جراءات التي ستتبعها الدولبية ركزت على نطاق أوسع من ذلك وعلى ضرورة معرفة الإو ور تفاقية الأالا

قليم أو الدولة، والنصوص التي تم تحديدها تفاقية التي سيتحلل منها الإلاأثناء فترة الطوارئ، ونصوص ا

 .1للتطبيق داخل الدولة أثناء فترة حالة الطوارئ 

 قابة على مدى كفاية بياناتهاخطارات في الر  يداع أو تلقي الإلإا: دور جهة ارابع

ية قابة الدولثة كانت قد أكدت نصوصهم على أهمية الر  لاثتفاقيات اللاا تضح لنا أن  ا سبق يمم  

ر بدأ دو المبكرة مند أن ترسل الدولة المعنية إلى السكرتير العام إخطارا بتطبيق حالة الطوارئ، وهنا ي

التي  لحدوداروج عن ستثنائية ومدى تطبيق الدولة للقانون وعدم الخجراءات الاقابة المبكر في متابعة الإالر  

ات خطار المرسل غير شامل لتلك البيانحددوها في النصوص المرسلة للسكرتير العام، واذا لم يكن الإ

 التي جراءاتستثنائية التي تمر بالدولة والإلالب استيفائها للتأكد من الظروف اعلى السكرتير العام ط

 ستتحل منها وأسبابها.

 

                                                                 
 .110لمرجع السابق، ص محمد مصطفى يونس، حقوق الإنسان في حالات الطوارئ، ا  1
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الواقع  هل أيضا تطبيقها فيساؤل هل من الس  ها لكن يظل الت  هل قولمور من الس  تلك الأ لعل  

مريكية لحقوق تفاقية الأتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية أو الالاالعملي!!، وخاصة في ظل ا

هم لم ينصوا في اتفاقياتهم على دور السكرتير العام وذلك بصفته يمثل جهة إيداع ن  لأنسان، نظرا لإا

خطارات... من لذي من المفترض أن يقوم بدور الرقيب على مدى كفاية بيانات تلك الإخطارات، واالإ

خذ برأي السير الذي قدمه لأحال أكثر عملية وهو يعتمد على ا مر تم اقتراحأجل الوصول إلى حل لهذا الأ

 يتم تعديل بأن ،م1966 إلى لجنة القانون الدولي عند تحضير مشروع قانون المعاهدات وذلك عام

 ،المدنية والسياسية على أن تذكر دور السكرتير العام تفاقية الدولية للحقوق لاالنصوص الموجودة في ا

 يداع والتي تتمثل لجهة الإ موضحة المهام والمسؤوليات التي تقع على عاتقه، فلقد رأي أن  

بد من ات التي لاحفظجراءات والت  في السكرتير العام أن يرشد الدول التي تعلن حالة الطوارئ إلى الإ

 واذا وجد أي نقص في البيانات عليه أن يرشد تلك الدول إلى ما هو ناقص وطلب استكماله. ،مراعاتها

 ه يمكن تحقيق هذا دون الحاجة إلى تعديل النصوص الموجودة لكن ذهب رأي أخر للقول بأن  

ها ألزمت تفاقية نجد أن  عة من هذه الاابالمادة الر   حيث أن   ،تفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسيةفي الا

 ،تفاقيةجراءات التي تم اتخاذها من أجل تأمين الحقوق المقررة بالاطراف بوضع تقارير عن الإلأاالدول 

خرى بكل لأوالبيانات للقيام بإخطار الدول اه يمكن للدول استكمال أي نقص في المعلومات ولذلك فإن  

 .1تهمشتملا

 

                                                                 
م، ص ص 1998سامي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،   1

248 -250. 
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 ء إجراءات التحللخطار بانتهاخامسا: الإ

 ئ سراع في انهاء العمل بقانون الطوار لإثة على ضرورة اتفاقيات الثلاوأخيرا اتفقت جميع الا

م مرة زمة التي تسبب في فرض تلك الحالة وأن يستعيد أفراد الدولة حريتهعي لحل الأفي أقرب وقت والس  

 تفاقية بالكامل.ثانية وبالتالي عودة سريان أحكام الا

 نسانحقوق الإ  لثاني: القيود الموضوعية الواردة على سلطات الدول في وقف أو تقييدالمطلب ا

بية و ور ية الأتفاقلاونص ا الفقرتين الأولى والثانيةتفاقية الدولية ابعة من الال نص المادة الر  من خلا

مادة الرابعة من ال ةتين الأولى والثانيمريكية فقر تفاقية الأمن الا 27 ، ونص المادةتين الأولى والثانيةفقر 

 من الميثاق العربي، فيمكن أن نوضح القيود الموضوعية التي تقع على سلطات الدول في تقييد حقوق 

 نسان في مبادئ أربعة أساسية هي:الإ

 مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق والحريات ذوات الحصانة. -

 مبدأ اللزوم والتناسب. -

 مييز.مبدأ عدم الت   -

ون طراف بمقتضى القانلأخرى المترتبة على الدول الأتزامات الللالتدابير عدم جواز منافة هذه ا -

 الدولي.

دنية ا عنها وهي المثة التي تحدثنتفاقيات الثلالابتناول تنلك المبادئ على مستوى اوسوف نقوم 

 همية هذه المبادئ.منها لأ نسان وكيف تنظر كلامريكية لحقوق الإبية والأو ور لأوالسياسية وا
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 خرى لتزامات الدولية الل بالا خلا ول: مبدأ عدم جواز الإل الفرع ا

ت الطوارئ العامة بمخالفة التزاماتها الدولية طراف في حالاث للدول الأتفاقيات الثلالاقد رخصت ا

 ها أن   ستثنائية المقيدة إلاجراءات الاتفاقيات، وبالتحلل منها بشكل مؤقت واتخاذ الإالناشئة عن تلك الا

ت قيدت تلك الدول من جهة أخرى بالنص على عدم جواز المساس بالحريات ذوات الحصانة في نفس الوق

 .1نتقاصأو غير القابلة للوقف أو الا

جوز ي بية مجموعة من الحقوق والحريات التي لاو ور تفاقية الألاقد حددت المادة الخامسة عشر من اف

 المساس بها، وهي:

 الحق في الحياة. -

 نسانية أو المهينة.لإوالعقوبات احريم أعمال التعذيب، ت -

 عدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي. -

 خرة.تحريم العبودية وأعمال الس   -

 بية أو العلمية.جارب الط  عدم جواز إخضاع أي إنسان دون رضائه الحر للت   -

 قط.فعدم جواز سجن أي إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام عقدي  -

 خصية القانونية أمام القانون.عتراف للفرد بالش  الحق في الا -

 مير والمعتقد الديني.حرية الفكر والض   -

                                                                 
 .255المرجع السابق، ص   1
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 مريكية فقد نصت في المادة الساعة والعشرون على كل ما تقدم من حقوق تفاقية الألاا عن اأم  

 وحريات فيما عدا عدم جواز سجن المدين وأضافت إليها أيضا ما يلي:

 التعامل معهم بإنسانية وكرامة. شخاص مقيدي الحرية فيحق الأ -

 سم.الحق في الا -

 سرة.حقوق الأ -

 حقوق الطفل. -

 الحق في الجنسية. -

 .1الحقوق السياسية -

 حظ ما يلي:ث نلاتفاقيات الثلاوبالنظر إلى قوائم الحقوق والحريات في الا

للظروف  ير القابلة للوقف لتخضعمريكية بأطول قائمة من الحقوق والحريات غتفاقية الأانفراد الا -

 ستثنائية.لاا

ه تطورت فكرة حفظ بعض الحريات من الوقوع تحت طائلة حالة الطوارئ قد تطورت عبر الزمن فنجد أن    -

تفاقية الدولية للحقوق المدنية م قد جاءت قائمة هذه الحقوق والحريات أطول نسبيا في الا1966 عام

هذه القائمة جاءت  كما أن   ،م1950لتي كانت عامنسان الإوروبية لحقوق الأتفاقية امنها في الا ،والسياسية

 م.1969 الدولية عام تفاقيةنسان منها في الامريكية لحقوق الإتفاقية الأأطول في الا

                                                                 
من  7والحريات وحقوق الإنسان، العدد تأكيد هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية في المجلة العربية لحقوق الإنسان، الإسلام   1

 إصدار المعهد العربي لحقوق الإنسان، دون ذكر سنة النشر.
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قية تفالافي ظل ا ستثنائية قد بلغت تطورا هائلانسان في الظروف الاقواعد الحماية الدولية لحقوق الإ أن   -

 بية والدولية.و ور تفاقيات الأمريكية عن غيرها من الاالأ

 لا ثلثلااتفاقيات تقع تحت طائلة حالة الطوارئ في الا ف قوائم الحقوق والحريات التي لاغم من اختلابالر   -

 حدر فعال التي تنأو الأ عدام غير القانونيطراف ارتكاب أعمال القتل أو الإيمكن أن تبرر للدول الأ

 د.لاستثنائية التي تعم البإلى مستوى الجرائم الدولية مبررة ذلك بالظروف الا

ظر نساني الذي حمر منطقي ويتمشى مع موقف القانون الدولي الإويرى بعض الفقهاء أن هذا الأ

نسان حياته أو تعتدي على عدام غير القانوني أو أي أعمال تسلب الإلإارتكاب أعمال العنف والقتل وا

 .1د بظروف استثنائيةكرامته حتى في ظل مرور البلا

لية للحقوق المدنية تفاقيتان الدو ستاذ "جيمس نيكال" أن الحقوق والحريات التي تناولتها الارأى الأ

وعدم القابلية للوقوف أثناء فترة فرض حالة  ،نسان بالحصانةلإوروبية لحقوق اتفاقية الألاوالسياسية وا

لك ذمن الممكن بعد بحيث لم يعد  ،ستثناءات أو القيودلابإيراد ا الطوارئ النص عليها اقتران أصلا

وذلك كالنص على الحق في الحياة أو النص على حرية  ،التحلل إخضاع تلك الحقوق والحريات لرخصة

 ن تلك الحقوق والحريات قد تحدد مضمونها أو محتواها وأما الآ ،الفكر والضمير والمعتقد الديني

من وجهة نظر فلسفة  كما أن   ،ملأهدرت بشكل كا لاإيقبل التقييد و  في النصوص الدولية بشكل محكم لا

المشرع الدولي قد أعتمد في انتقاء قوائم الحقوق والحريات ذوات الحصانة على  القانون يمكن القول بأن  

 ثة معايير أساسية وهي:منهج توفيقي يقوم على ثلا

 ستثنائية.لافي حد ذاته أثناء وجود الظروف ا ول: يتعلق بأهمية حماية الحقالأ

                                                                 
أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، الطبعة الأولى، دار   1

 .221النهضة العربية، ص 
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ف ساسية أثناء الظرو لأحماية غيره من الحقوق والحريات الق بمدى فعالية ذلك الحق في الثاني: يتع

 ستثنائية.الا

وف طلبات كفالة الحق أثناء الظر عباء التي تفرضها متللأالثالث: يتعلق بمدى إمكانية تحمل الدولة 

 ستثنائية.لاا

تمثل أقدس شئي على وجه ان التي نسلإالحرص على عدم تعريض حياة ا ومن هنا نتوصل إلى أن  

عدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي يمثل وسيلة فعالة  كما أن   ،رض هو أهم من أي ظروفلأا

سبة لحرية الفكر والضمير والمعتقد الديني أي ا بالن  خصية، أم  لحماية الحق في الحياة والحق في الحرية الش  

نسان أعلى القيم على هذه الحرية تمثل لدى الإ شك فيه أن  لاا كل المعتقدات الفكرية والدفاع عنها فمم  

 .1ق ومن المحرم تقييدهالاطلإا

تفاقيات لضمان لاتي يمكن أن تضاف أو تحذف لنصوص اراء حول تلك الحريات الولقد تباينت الآ

ان نسلإجنة المعنية بحقوق اعدم الحجر أو تقييد حريته بشكل يفقده معنى الحياة إلى أن خلصت الل  

لكي تخرج لنا قائمة  ( سنوات08ثماني ) استمرت لنحو والمنبثقة عن المجمع بعدة دراسات مكثفة

 ن حالة الطوارئ وهي:يجب المساس بها في حالة إعلا بالحريات التي لا

 الحق في الحياة. (1

 يتعرض إنسان للتعذيب أو عقوبات غير إنسانية. الحق في ألا (2

 تحريم العبودية والسخرة. (3

 تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي.يجوز  لا (4

                                                                 
 .223المرجع السابق، ص   1
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 خصية القانونية أمام القانون.عتراف للفرد بالش  الحق في الا (5

 حرية الفكر والضمير والمعتقد الديني. (6

 عدم جواز سجن المدين على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام عقدي. (7

 سرة.لأحقوق ا (8

 سم.الحق في الا (9

 حقوق الطفل. (10

 الحق في الجنسية. (11

 السياسية.الحقوق  (12

 قليات.لأحقوق ا (13

 ضمانات المحاكمة الجنائية العادلة. (14

 لتجاء إلى القضاء وفي التمتع بحمايته.الحق في الا (15

 مييز.الحق في عدم الت   (16

م 1984 مر عند هذا الحد فقد تم الموافقة على هذا المشروع في مؤتمر باريس عاملألم يتوقف او 

عدم مخالفتها حتى نسان احترامها و نون الدولي لحقوق الإساس التي يوجب القاوصارت تلك النقاط هي الأ

 .1ستثنائيةلافي ظل الظروف ا

 
                                                                 

، ص 1973عدنان طه الدوري، عبد الأمير العكيلي، القانون الدولي العام، من منشورات الجامعة المفتوحة، الطبعة الأولى، ليبيا،   1
113. 
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 الفرع الثاني: مبدأ اللزوم والتناسب

 : أهمية هذا المبدأأولا

نية تفاقية الدولية للحقوق المدص صراحة على هذا المبدأ في المادة الرابعة من الالقد تم الن  

فاقية تلان اة والمادة السابعة والعشرون مبيو ور تفاقية الأامسة عشر من الاوالسياسية، وكذلك في المادة الخ

 تقتصر نسان ليؤكد على ضرورة أنمريكية لحقوق الإتفاقية الأمريكية ، فنجد هذا المبدأ جليا في الاالأ

لتزاماتها وتحت إلحاح طراف بالمخالفة لاي من هذه الألتي تتخذها أي دولة طرف في أجراءات الإا

ن أن مة ومن الممكزم لمواجهة الخطر الذي يهدد حياة الألالاستثنائية على القدر الضروري و لاروف االظ

مثل  خلص منه بشكل سريعالدول التي تعاني من ظرفا استثنائيا تسعى إلى الت   يهدمها تماما، فكما أن  

جراءات لإا ةراعالكن في نفس الوقت يجب عليها م ،حاياوجود حالة حرب وعدم تكبد الكثير من الض  

 تتعدى على الحقوق والحريات. لتزامات التي تقوم بها حتى لاوالا

بط بين نسان قامت بالر  ن حقوق الإثون من إعلاالمادة ثلا كذلك ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن  

د وحق الدول في كبت الحريات بصفة عامة ستناد إلى فرض حالة الطوارئ على البلاحق الدول في الا

نسان من نيل ي دولة في أن تقوم بأي نشاط أو عمل يحرم الإليس هناك حق لأ هن  لأ ،مرفوض تماما وهذا

 .1حقوقه وحريته

 

                                                                 
 .22دراسة المقرر الخاص للأمم المتحدة، المرجع السابق، ص   1
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 قة بين هذا القيد وفكرة هامش التقديرثانيا: العلا

د يمنح الكثير من السلطات وحرية التصرف لتلك الدول وجود ظروفا استثنائية في البلا شك أن  لا

 زمة وطبقا للمبادئ المقررة في فقه القانون العام المقارن فإن  يطرة على الأالخطر والس  كي تستطيع مواجهة 

وتتخذ  ،دنفيذية في كل دولة هي التي تكون مكلفة بالحفاظ على استقرار البلالطة الت  الحكومة أو الس  

ستثنائية قد تتسع لطات الاجراءات والقواعد القانونية التي تتناسب مع ظروفها، وتلك الس  مجموعة من الإ

كل مقومات تصرفها  نفيذية بتقديرلطة الت  ل الحكومات أو الس  حوال لتصل إلى حد استقلافي بعض الأ

ت قليلة مادامت في حالا دون التقيد في ذلك بأحكام المشروعية العادية إلا ،ئمتهالاوكذلك عناصر م

 تبتغي من وراء ذلك حماية الصالح العام.

فرض ت عسف واحتمالات الت  لطات تزيد احتمالامع اتساع الس   هن  لأ ومن هنا تكمن الخطورة

حيث أنه يهدف إلى  ،وهنا تأتي أهمية مبدأ التناسب واللزوم ،فراد وحرياتهملأالسيطرة والعدوان على حقوق ا

 ستثنائية التي تمنح في حالة وجود حالة الطوارئ في الدولةلطات الاوازن بين الس  جعل هناك نوعا من الت  

مريكية وروبية والأتفاقيات الدولية والأوهذا ما أكدت عليه الا ،نسانوبين الحفاظ على الحريات وحقوق الإ

 .1عدي على الحرياتلضمان عدم الت  

لطات الداخلية أثناء ما تتمتع به الدول من الس   نسان أن  بية لحقوق الإو ور لألقد رأت المحكمة ا

جراءات لإواجهها وعليها أن تلتزم بتحديد اركز الخطورة التي تمرور الدولة بظروف استثنائية تعد هي م

نها هي الوحيدة التي تستطيع إجراء التقييم لأغلب عليها وللت   ،زمة لمواجهة تلك الظروفوالتدابير اللا

                                                                 
في فرانكفورت لدراسة وتقييم الحماية الدولية لحقوق  1980ة عام تقرير الدكتور تورستين المقدم إلى الندوة الدولية الخامسة والمنعقد  1

من هذه  15الإنسان وفي ظل الاتفاقية الأوروبية، والذي عرض المبادئ التي أرستها أجهزة ستراسبورج في شأن تطبيق المادة 
 الاتفاقية.
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زالت مقيدة  لطات الممنوحة لهذه الدولة لاوبالتالي هنا الس   ،دبها البلا حداث التي تمرالواقعي لحقيقة الأ

 فراد وحقوقهم.مور التي تضمن الحفاظ على حرية الأبعض الأب

 ثتفاقيات الثلاثالثا: تحليل أحكام هذا القيد في الا 

ساسي هو التأكيد على قابة الدولية هدفه الأوعلى كل ما ذكرناه يتبين لنا أن العمل في أجهزة الر  

ت التي تلجأ إليها جراءالإا ن  أيمكن القول بفعنده  ،طراف لمبدأ أو قيد اللزوم والتناسبمدى احترام الدول الأ

فراد القابلة لأواء بوقف أو تقييد حقوق وحريات استثنائية سلاطراف تحت إلحاح الظروف الأأي من الدول ا

برزتها ه العناصر قد أذوه ،للوقف أو التقييد في هذه الظروف يتعين أن تتوفر على أربعة عناصر

 :1تيلآكا 1984توصيات مؤتمر "سيراكوزا" 

 زمة ستثنائية وتتناسب مع شدة الألازمة لمواجهة الظروف اجراءات ضرورية ولالإأن تكون تلك ا  -

 أو الخطر الذي يواجه الدولة.

 ستثنائية التي دعت لال مؤقت وسينتهي بانتهاء الظروف اجراءات بشكلإأن يكون تطبيق تلك ا  -

 إلى تطبيقها.

 تي سيقعكان أو إقليم معين أو بتحديد المناطق الجغرافية الجراءات محددا بمأن يكون تطبيق تلك الإ  -

 عليها تطبيق حالة الطوارئ.

ما يتم كبديل بشكل مؤقت ل عسف وذلكجراءات حد أدني من تدابير الحماية من الت  أن يتوافر بتلك الإ  -

 ستثنائية.لاجراءات امانات بموجب هذه الإإيقافه أو تعطيله من الض  

                                                                 
إرساء قواعد القانون الدولي، دار المعارف، الإسكندرية، محمد السعيد الدقاق، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في   1

 .120م، ص 1977
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ربعة التي أشرنا إليها فيما ه يتعين توافر هذه العناصر الأنويه إلى أن  يجدر الت   ولهذا يجب توافر تلك

ل وبالتالي ستقلالاإجراء استثنائي على ا سبق والتي تشكل في مجموعها قوام مبدأ اللزوم والتناسب في كل

تثنائي تم تطبيقه اسقابة الدولية أن تعمل رقابة دقيقة ومراجعة تفصيلية لكل إجراء على أجهزة الر   .. فإن  .

يكتفي في ذلك بالوقوف عند  ستثنائية على حدة للتأكد من استيفائه لهذه العناصر وألالاأثناء الظروف ا

 العموميات.

 الفرع الثالث: مبدأ عدم الت مييز

 ل:وتتجلي دراسة هذا المبدأ من خلا

 ول: موضع هذا القيد في النصوصل البند ا

ث الدولية نسان الثلالإالث الذي أوردته اتفاقيات حقوق االموضوعي الث مييز القيديمثل مبدأ عدم الت  

 ستثنائيةلاف وتصرفاتها أثناء ظهور الظروف اطرالطات الدول الأعلى الس   8" ك" مريكيةوروبية والأوالأ

وأيضا تفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وهذا القيد قد أدرج صراحة في كل من المادة الرابعة من الا

وربية في المادة الرابعة عشر وهو تفاقية الأبينما حرمته الا ،مريكيةتفاقية الأالمادة الثامنة والعشرون من الا

 .1فراد أمام القانون فيما يخص الحريات والحقوق دون تمييزيهدف إلى فرض نوع من المساواة بين الأ

 مييزالبند الثاني: المقصود بالت  

لقواعد القانونية حد اأخفاق في استخدام ه يعد إجراء يؤدي إلى الإمييز بأن  ية الت  جنة الفرعلقد عرفت الل  

فراد عن غيرهم أو تمييز بناء على لأمييز جماعة عن جماعة أو فئة من افراد، سواء بتلأللمساواة بين ا

                                                                 
 .85يحي الجمل، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص   1
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التي  مييز العنصريةأصل أو عرق أو اجتماعي أو على أساس اللون أو العقيدة وغيرها من أشكال الت  

 فراد في مقابل إجراء العكس مع فرد أخر.يترتب عليها وقوع ظلم كبير على أحد الأ

 مييز فيمكن إيجازها فيما يلي:تفاقيات عن الت  لاا عن تحدث اأم  

 مريكية:لتفاقية الا في ا (1

مريكية تفاقية الأتفاقية الدولية وكذلك المادة السابعة والعشرون من الالافقد أكدت المادة الرابعة من ا

أن  ،مةتفاقية الحالية في حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأطراف في الالأه يجوز للدول اعلى أن  

صل غة أو الديانة أو الأجراءات تمييزا معينا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الل  لإتتخذ من ا

 لاإفراد و لأعدم مس حقوق وحريات الكن بشرط  ،8" ك" ستثنائيةلازمات اجتماعي فقط في وقت الأالا

جراء هذا يتسم بالمشروعية القانونية، وعلى الدولة أن تقوم بتوضيح أسبابها لإ اعتبر هذا التمييز لا

 .1مييزالت  

 وروبية:تفاقية ال لا في ا (2

ه ن  ول وهلة أوربية تم إيضاحه في المادة الرابعة عشر قد يبدو لأتفاقية الأمييز في الامبدأ عدم الت   إن  

ظاهر النص قد يبعث على هذا  ن  لأ ،يمت بصلة لمسألة القيود التي قد ترد على الحقوق والحريات لا

مييز في مجال تفاقية قد حرمت أي نوع من أنواع الت  الا ص جيدا سيرى أن  ك لكن من يقوم بتفحص الن  الش  

 .2تطبيق القيود التي يمكن إيرادها على الحقوق والحريات

 

                                                                 
 .144عزت السيد البرعي، مرجع سابق، ص   1
 .202م، ص 2002، دار المعارف، الإسكندرية، -ة مقارنةدراس-خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان  2
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 :لمبحث الثالثا

 جهزة الدولية في إعمال الحماية الدولية للحقوق دور ال

 ستثنائيةوالحريات أثناء الظروف الا

ها عرف على آليات هذه الحماية وأشكالها ومناهجل اهتمامنا إلى محاولة الت  وف ينصرف جن سوالآ

أجهزة و ة من ناحيمم المتحدة ودورها في مجال حماية هذه الحقوق والحريات، مفرقين في ذلك بين أجهزة الأ

 ة أخرى ودور القضاء الجنائي الدولي في هذا الصدد.يتفاقيات من ناحالا

فقد  ،هاطلع بي تضقابة والحماية التنسـان وتنوع نظم الر  جهزة الدولية المعنية بحقوق الإزاء تعدد الأإو 

ور بعض كما تخيرنا د، نسانحقوق الإمجلس تفاقيات الدولية على دور زة الااق أجهي نطز فركيتخيرنا الت  

جهزة ير، والأر المصة بتقرية الخاصجنسة كالل  اة بحماية الحقوق والحريات محل الدر جهـزة المتخصص  الأ

 ات، كما تخيرنا فيوين الجمعيجمع وتكاص بحق الت  رر الخحفيين، ودور المقة لحماية الص  المتخصص  

وق ة لحقبيو ور مريكية، ودور المحكمة الأات الأليركيز على دور الأقليمية الت  ات الإتفاقينطاق أجهزة الا

 لصدد.هذا ا نسان وأخيرا لدور المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فية العربية لحقوق الإجننسـان، والل  الإ

  ليات الدولية لحماية الحقوق والحرياتول: الآالمطلب ال 

ة المعنية راءات الدوليججهزة والإن الأد منسان على العديمم المتحدة لحماية حقوق الإلأنص نظام ا

ان، والتي يتمثل أهمها في إنشاء لجان لمراقبة تطبيق الوثائق الدولية الخاصة بحقوق نسلإوق اباحترام حق

ا في هذه الوثائق وبالتالي تعتبر كل لجنة نسان المنصوص عليهجل كفالة احترام حقوق الإأنسان من الإ

تفاقية أو الوثيقة الدولية التي أنشئت في إطارها، ومن أهم الا جهاز رقابة على كيفة تطبيق أو تفسير
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تفاقية لاام ااحترام أحك ىقابة علالجهاز الوحيد القائم بمهمة الر   ان، باعتبارهنسحقوق الإمجلس  الآليات

 طراف فيها.وق المدنية والسياسية من جانب الدول الأة للحقالدولي

جتماعي التابع لهيئة ادي والاقتصلاس اائع أن يمارس المجلش  ه من الن  أى شارة إله تجدر الإر أن  غي

ل أجهزة فرعية، ومن لان خمم المتحدة ممن ميثاق الأ 68 ام المادةحكالحياته استنادا لأدة صمم المتحالأ

جهزة الفرعية فهي لجنة حقوق هم تلك الأأ ا نسان، أم  حيات تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإلاهذه الص  

تفاقية الدولية المعنية ها الااءى أنشنسان التي نصت علجنة المعنية بحقوق الإلف عن الل  نسان، تختالإ

مارس  15، والتي حل محلها مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأ في 1966 بالحقوق المدنية والسياسية لسنة

 . 251/601بمقتضى القرار  2006

 نسانحقوق الإ مجلس ول: ل الفرع ا

 المجلستشكيل أولا: 

 ن دولةسبعة وأربعو من  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةمن  07 تطبيقا للمادة ا المجلسلف هذتأي

 حمايةو  على المعايير في تعزيزوأن يتحلوا بأ، سنوات ثلاثلمدة ، قبل الجمعية العامةن ين معضوا، منتخب

زيع ة التو جنلاب د انتخويراعى عن ،وما أبدوه تجاهها من تعهدات والتزامات بصفة طوعية نسانحقوق الإ

 للدول. المجموعات الإقليميةا يسمح بتمثيل الجغرافي العادل مم  

 المجلساختصاصات ثانيا: 

من  40 المادةحكام نص لأا طراف بتقديمها طبقلأتلتزم الدول اعلى غرار التقارير التي كانت 

الشكاوى المودعة الخاصة  معالجة إجراءاتإجراءات أخرى منها ، فإن المجلس أقر تفاقية الدوليةلاا

                                                                 
 ، الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الستون.2006مارس  15المؤرخ في  60/251القرار الأممي رقم   1
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بالانتهاكات الجسيمة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تستوجب إرفاقها بأدلة قاطعة وثابتة 

للجنة حقوق  1503، وهو في هذا الصدد يستند إلى نفس الإجراء 1مهما كانت المنطقة التي وقعت فيها

سعيا لخدمة الشكاوى محايدا وموضوعيا وفعالا الإنسان السابقة الذي خضع لتعديل يجعل من نظام 

 الضحايا.

منتها العديد ي تضائعة التقابة الش  يعتبر من وسائل الر   السابق نظام التقارير شارة إلى أن  تجدر الإ

 رافطو تقدم الدول الأام هظمون هذا الن  مض ،قليميةنسان العالمية منها والإمن اتفاقيات حقوق الإ

ال أحكام رض إعمجراءات التي اتخذتها بغلإا، تتضمن اعليه قابةبالر   ةة المعنيجهز بتقارير إلى الأ 

ادفها من ا يصنفيذ وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، ومع الحقوق الواردة بها موضع الت  ة، ووضتفاقيالا

 عقبات وما قد تحتاج إليه من مساعدة في هذا الصدد.

 مدى إلزاميتها ومحتواها ومدى تعاون الدول ىوقف علما تتفاعلية نظام التقارير إن   غير أن  

 .2خرى فا كبيرا من اتفاقية لألاف اختلى فحصها، وهو ما يختب علثر المترتفي هذا الصدد والأ 

 الدول تفاقية في مواجهةل عام من تاريخ نفاذ مفعول الالاديم التقارير خطراف بتقتلتزم الدول الأ

عام مين الفتقدم كافة التقارير إلى الأ جنة ذلك من الدول بصفة دورية.ل  راف المعنية أو كلما طلبت الطالأ

 ة للنظر فيها.جنمم المتحدة، الذي يقوم بدوره بإحالتها على الل  لأل

قرير ويجيب ات علنية بحضور ممثل الدولة الذي يعرض الت  ارير في جلستتم دراسة ومناقشة التق

، ولتوضيح ما إذا بشأن حقوق الإنساني اعتمدت القوانين الت نأة بشجنارات وأسئلة أعضاء الل  ى استفسعل

 ت الممارسات والقضية تتفق معها.نكا
                                                                 

 .2007جوان  18المؤرخ في  1/5الإنسان قرار مجلس حقوق   1

أطروحة جامعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق  قليمي، سلسلةالإمصطفى عبد الغفار، ضمانات حقوق الإنسان على المستوى   2
 .45 القاهرة، صالإنسان، 
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بإعداد تعليقات عامة على  المجلس الدول عند تقديم تقارير حكوماتهم، كلفولي ؤ نتيجة تفاوت مس

زالة كل تفاقية لإد الاواميرات روحات وتفسر شداة بإصجنرورة في ذلك، فتقوم الل  ا رأت ضتفاقيـة كلممواد الا

تفاقية من الا الرابعة فقرة 40 بأحكام المادة وذلك عملا ،تفاقيةمون الاق بمضغموض أو إبهام يتعل

طراف في تلمتها من الدول الأي اسقارير التن الت  خ معليقات مع نستحيل هذه الت   وعليها أن ،الدولية

 جتماعي.قتصادي والاتفاقية إلى المجلس الاالا

 ات غم ودراسة بلافـي استلا المجلسها تعترف باختصاص ة طرف أن تعلن أن  لكل دول

ل مراح تتم ،تفي بالتزاماتها ن دولة طرف أخرى لاأكاوى أو طعون، تنطوي على ادعاء دولة طرف بأو ش

 غات وفق ما يلي:دراسة هذه البلا

لفت تقوم ب حقوق الإنسانالمتعلقة بم احكالأتقوم بتنفيذ  رف أخرى لاة طدول كل دولة طرف ترى أن   -

يها خيرة أن تقدم للدولة التي بعثت إلي، وعلى هذه الدولة الأغ خطن طريق تبلية عنظر هذه الدول

ا تم مبليغ، توضح فيه ثة أشهر من تاريخ تسلمها الت  ون ثلاي غضأو بيانا خطيا ف بالتبليغ، تفسيرا

 مر.لأمن إجراءات لمعالجة ا اتخاذه

 لدولةام ل ستة أشهر من تاريخ استلاى تسوية ودية بين الدولتين المعنيتين خلال إلتم التوصإذا لم ي -

 .المجلسمر إلى ي من الدولتين إحالة الأول، يجوز لأبليغ الأالمستلمة للت  

رق كل ط فيما يحال إليه من رسائل، في جلسات سرية تعقدها، وذلك بعد التأكد من أن   المجلسنظر ي -

ذه هإذا طال أمد  نون الدولي المعترف بها عموما إلااالق ب مبادئت حستنفذالطعن الداخلية قد اس

 الطرق بصورة غير معقولة.

 ن للتوصل إلى حل ودي للمسألة.ياعيه على الدولتين المعنيتة مسالمختص المجلسعرض ي -
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قرير من هذا الت  ألة، يتضللمس مهلاتهرا من تاريخ اسر شون اثني عشي غضتقريرا ف المجلسضع ي -

 ،تم التوصل إليه، وذلك في حال إيجاد تسوية ودية بين الدولتين مون الحل الذيائع ومضموجز بالوقبيان 

الخطية ومحضر  ا موجزا للوقائع ترفق به المذكراتر عرضقريلم يتم التوصل إلى حل، فيتضمن الت   ا إذام  أ

ة، يطراف المعنضي الدول الأفـي حالة عدم التوصل إلى حل ير  ،فوية التي قدمتها الدولتانبالمذكرات الش  

ف تقدم هذه ة بالمسألة موضوع الخلاق خاصين هيئة توفيين، بتعيدولتين المعنيتة البعد موافق المجلسقوم ي

يتم  المجلستتجاوز سنة من تاريخ عرض المسألة عليها تقريرا إلى رئيس  ون مهلة لاخيرة في غضالأ

م ا إذا لل إليه، أم  م التوصعرضا موجزا للوقائع وللحل الذي ت قريرغـه للدولتين المعنيتين، يضم هذا الت  إبلا

ة استلمته الهيئة من مذكرات خطي اا موجزا للوقائع ومر عرضقريل إلى حل، فيتضمن الت  يتم التوص

 .1فوية التي قدمتها الدولتانر بالمذكرات الش  ومحاض

ة سياسيحقوق المدنية والتفاقية الدولية للول الملحق بالالأاري اختيلاول ايقضي البروتوك -

 أي حق من حقوقهم المذكورة قد انتهك أن يقدموا رسائل كتابية  فراد الذين يدعون أن  لأل ن  أب

 نظر فيها.يل المجلسإلى 

ي حكم أمتهمة بانتهاك إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول وال أية رسالة قدمت إليه المجلسحيل ي

 يضاحات بالإ المجلساة فالمعنية، في غضون ستة أشهر بموا تفاقية، وتقوم الدولةلامن أحكام ا

 د تكون قتضاء إلى أية تدابير قشارة عند الاء المسألة، مع الإزمة لجلالاأو البيانات الكتابية ال

 مر.اتخذتها الدولة في هذا الأ

                                                                 
 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. 42راجع المادة   1
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أي ر  بإرسال ال المجلسقوم يفراد في اجتماعات مغلقة، و سائل أو شكاوي الأفي الر   المجلسنظر ي

 .1لى الفردإالذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية و 

 ستثنائيةفراد السياسية أثناء الظروف الانسان في حماية حقوق اللإ حقوق امجلس دور ثالثا: 

 ةالسابق الذي لعبته اللجنة مهمالدور قبل استعراض ما قام به المجلس في هذا المجال، أود التطرق لل

فراد بصفة عامة وحقوقهم السياسية بصفة خاصة، وذلك بصدد نظرها في لأاوق في مجال حماية حق

امة ناهيك عن القرارات والتعليقات الع الطعون المقدمة لها ضد حكومة أورجواي، نتعرض لها فيما يلي

 راسة:ا والتي تناولناها في ثنايا هذه الد  الصادرة عنه

، يقضي بحرمان 1976 سنة (4) قمر أصدرت حكومة أورجواي أثناء حالة الطوارئ قانونا 

 ما في ذلك حقشاط السياسي المكفول بموجب أحكام الدستور، بتي بيانهم من مباشرة الن  شخاص الآلأا

 نتخاب لمدة خمسة عشرة سنة:لاا

حزاب ضمن قوائم الأ 1971و 1966 شخاص الذين كانوا مرشحين في انتخابات عاميلأكل ا -

ام خرى التي اعتبرت غير شرعية بموجب أحكموعات السياسية الأالشيوعية أو شبه الشيوعية أو المج

 1973 لسنة 1026 رقم، والقرار 1967 ديسمبر 12 الصادر في 1967 لسنة 1788 القرار رقم

 .1973نوفمبر  26 بتاريخالصادر 

 شخاص الذين تمت محاكمتهم عن جرائم ارتكبت ضد أمن الدولة.كل الأ -

تي بيانهم من مباشرة أي نشاط ذو طبيعة سياسية شخاص الآلأكما قررت الحكومة بحرمان كل ا

 .1نتخابلمدة خمسة عشر سنة فيما عدا حق الا

                                                                 
 .4و 3من البرتوكول فقرة  5المادة   1
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نتخابات عن لاوائم اي قوالذين وردت أسماءهم ف 1971و 1966 كل المرشحين في انتخاب عامي

  نتخابات.لااء االمشار إليها فيما تقدم أثن حزاب أو المجموعاتنظيمات السياسية التي تعاونت مع الأالت  

اط شلطة العامة أثناء أو بسبب الن  شخاص الذين تمت محاكمتهم عن جرائم ارتكبت ضد الس  ــل الأك

 السياسي.

ذلك و ياسية جنة الدولية المعنية بالحقوق المدنية والسشخاص بطعون فردية إلى الل  فتقدم العديد من الأ

 حكومة دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ضدختياري الملحق بالعهد الحكام البرتوكول الاطبقا لأ

قييده للحقوق السالف الذكر قد تجاوز نطاق المشروعية الدوليـــة عند ت 9القانون رقم  أورجواي، معتبرين أن  

 أن   لىع من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، هذا فضلا 25 المكفولة بموجب نص المادة السياسية

م جرائ عند ارتكاب حلية في أورجواي تطبق إجراءات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلاالقوانين الم

 محددة في قانون العقوبات كتدابير تبعية.

لتي المدة المقررة لوقف مباشرة الحقوق السياسية مدة طويلة تجاوزت كل القيود ا إضافة إلى أن  

 عرفها القانون سابقا.

ها قد أعلنت حالة ا متمسكة برفض هـذه الطعون على أساس أن  قدمت حكومة أورجواي دفاعه

حقوق سيما تقييد الا يخولها اتخاذ إجراءات استثنائية، لاد، مم  وضاع في البلاالطوارئ بسبب سوء الأ

لعهد فراد، باعتبارها من الحقوق والحريات التي لم ينص عليها ضمن المادة الرابعة من الأالسياسية ل

 لمدنية والسياسية.الدولي للحقوق ا
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من  25 حكومة أورجواي في كل هذه الطعون قد انتهكت نص المادة جنة قد وجدت أن  الل   أن   إلا

 سنةل 4 قمأحكام القرار بقانون ر  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك استنادا إلى أن  

 ياسية.قد تضمنت قيودا جائرة وتعسفية على مباشرة الحقوق الس 1976

 ه لم تجد جنة إلى أن  ندين ذهبت الل  المقدم من جورج لا 1978 لسنة 34 ففي الطعن رقم

وجود ظروف استثنائية يقتضي بالضرورة  في الدفوعات المقدمة من حكومة أورجواي ما يؤيد قولها بأن  

 15طول تتجاوزابقة من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة أشخاص المذكورين في الفقرات الس  حرمان كل الأ

وا إلى العنف وبين ؤ جراءات جاءت مطلقة دون تفرقة بين المعارضين الذين لجهذه الإ سنة. سيما وأن  

 غيرهم من لجأ إلى الوسائل القانونية للتعبير عن آرائه.

هد من الع 25 المقدم في شأن "روساريو" أن المادة 1979 لسنة 44 رقمجنة في الطعن كما رأت الل  

ة على رض قيود تعسفيلأفراد حقوقهم السياسية وتمنع فلص بالحقوق المدنية والسياسية كفلت الدولي الخا

سية يجوز حرمان أي شخص من مباشرة حقوقه السياسية بسبب اتجاهاته أو معتقداته السيا لامباشرتها، ف

 المعارضة.

وق اشرة الحقأي قيود تحريمية تفرضها الدول على حق مب جنة في أسباب ذلك بأن  وأضافت الل  

قابة على مدى مشروعيتها طبقا لمبدأ لزوم أو ضرورة تثنائية تكون موضوعا للر  السياسية كإجراءات اس

تبرير واضح  ىجنة لم تقف في صدد هذا الطعن علالل   جراء ومدى تناسبه مع الخطر المزمع دفعه، وأن  الإ

ه السياسية لمدة خمسة عشر سنة كان حرمان الطاعن من مباشرة حقوق أن   إلا ،من جانب حكومة أورجواي

جنة في صدد الطعون المقدمة مبدأ التزام حكومة أورجواي إجراء التزمت فيه ذلك المبدأ، وقد قررت الل  

بتمكين الطاعن من مباشرة حقوقه السياسية والمشاركة في الحياة العامة، كما قررت تعويض الطاعنين 

 مباشرة حقوقهم السياسية. عما لحقهم من ضرر جراء حرمانهم تعسفا من
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 الفرع الثاني: آليات تطبيق حق تقرير المصير

 1961 الصادر بتاريخ نوفمبر 1654 لأمم المتحدة في قرارها رقملقررت الجمعية العامة 

عوب المستعمرة إنشاء ل للبلدان والش  ستقلالان منح الانفيذ إعفي دورتها السادسة عشر والمعنون بحالة ت

حكام الواردة فيه من قبل الدول المستعمرة، إذ لأن، نتيجة عدم تنفيذ اعلاى تطبيق الإلجنة خاصة تتحر 

ام بأعمال مسلحة في بعض المناطق واتخاذ تدابير قمعية بقسوة متزايدة ضد الشعوب يحظت استمرار القلا

 .1ل التاملاستقلاية الحرة لحقها في المغير المستقلة التي حرمت من خاصية ممارستها الس  

راحات قتالا جنة بتقديمجنة من سبعة عشر عضوا يعينهم رئيس الجمعية العامة، وتقوم الل  تتألف الل  

 ناولة ع الوسائل المتين، وللقيام بمهامها تستخدم جمعلازمة بشأن تقدم ومدى تنفيذ الإلاوالتوصيات ال

 جنةحيح، وتعقد الل  ي تعتمدها للقيام بوظائفها على الوجه الص  تساليب الجراءات والأفي حدود الإ

امها جتماعات للقيام بمهمم المتحدة في أي زمان أو مكان قد تقتضيه هذه الااجتماعاتها خارج مقر الأ

 لطات المختصة.شاور مع الس  وبالت  

لمي وفي تكوين الجمعياتالفرع الثالث: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الت    جمع الس 

 مم المتحدة في دورته الخامسة عشر اعتماد قرار رقملأتابع لنسان اللقد قرر مجلس حقوق الإ

 لمي جمع الس  ، تعيين مقررا خاصا معنيا بالحق في حرية الت  2010 سبتمبر 30 بتاريخ (15/21)

 ث سنوات تشمل مهامه ما يلي:وفي تكوين الجمعيات لفترة ثلا
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 متعلقــة بتعزيــز وحمايـة الحق ــرات الوطنيـة البجمع كـل المعلومات الخاصة بالممارسـات والخ (1

ة بتعزيز لبل والوسائل الكفيلمي وفي تكوين الجمعيات، وتقديم توصيات بشأن الس  جمع الس  في حرية الت  

 .1مظاهر وحماية هذا الحق بجميع

 لمي وتكوين الجمعيات فضلاجمع الس  نتهاكات، أينما وقعت، للحق في الت  أن يقدم تقارير عن الا (2

نتقام ضد خويف أو الاضطهاد أو الت  هديد أو استخدام العنف أو المضايقات أو الاو الت  ز أيميعن الت  

 شخاص الذين يمارسون هذه الحقوق.لأا

مم المتحدة المختصة ات الأئا من هيخرى ومع غيرهلأات المجلس انسيق مع آليأن يعمل بالت   (3

حددة لمنظمة العمل الدولية فيما يتعلق قابية المتخصصة المليات الر  نسان، والآوهيئات معاهدات حقوق الإ

دابير الضرورية لتفادي تخاذ جميع الت  بحقوق أصحاب العمل والعمال في حرية تكوين الجمعيات، لا

 .2لياتزدواجية مع عمل تلك الآالا

عزيز ين تامية لتحسية الس  ضدمها المفو ستشارية التي تققنية والخدمات الاوأن يسهم في المساعدة الت   (4

 الجمعيات. وينلمي وفي تكجمع الس  الحق في حرية الت   وحماية

 تية الزملاداء مهامه، على جميع الدول أن تتعاون معه تعاونا تاما وتزوده بجميع المعلومات الولأ (5

 .3ياراتغات، وطلبات الز  د يوجهه من نداءات عاجلة وغيرها من البلاا قتجابة فورا لمسلاا ايطلبها، وعليه
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نشطة ين على المقرر الخاص تقديم تقرير سنوي إلى المجلس يتناول فيه الأل كل سنة يتعوخلا (6

 .1المتصلة بواليته

 الفرع الرابع: الآليات الدولية المتخصصة لحماية الصحفيين

لدولية اجنة ل  زاعات المسلحة والمتمثلة في الات تطبيق الحماية الدولية للصحفيين أثناء الن  يا عن آلأم  

صة ذلك سميناها متخص ،عبيرأي والت  م، المقرر الخاص المعني بحرية الر  علالإالجنة حفيين، لحماية الص  

ى خر جهزة الدولية الأوبالتالي يكون محل حماية من طرف الأ ،لما للصحفي صفة مدني كما وضحنا سابقا

 نسان بصفة عامة.المعنية باحترام حقوق الإ

 أولا: الل جنة الدولية لحماية الصحفيين

 :يانهبتي حو الآزاعات المسلحة، على الن  حفيين أثناء الن  يلها ودورها في حماية الص  نتطرق لتشك

 ول: نشأتها وتشكيلهاالبند ال 

ف ي مدينة نيويورك تهدا فبح مقرهحافة هي منظمة غير حكومية غير هادفـة للر  ة الص  ية حمالجن

 1981 حافة في سنةة حماية الص  حفيين، تأسست لجنفاع عن حقوق الص  د  لحافة واإلى حماية حرية الص  

ظم ستبدادية. تنمريكيين الدوليين لمواجهة المضايقات من الحكومات الاحفيين الأبجهود عدد من الص  

 غيير. ق قنوات دبلوماسية لتحقيق الت  يل عن طر ت احتجاج وتعمجنة حملاالل  

"اعتداءات على  افة اسمهحت ومسحة عالمية لحرية الص  لااجنة تقارير ونشرات إخبارية ومقر الل  تنش

موظفا في مقرها بمدينة  32 دولة وتضم فريق عمل مكون من 131 ي أكثر منة فجنحافة تعمل الل  الص  

 جنة بممثل لها نيويورك بينهم متخصصون في كل منطقة رئيسية في العالم، كما تحظى الل  
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عضوا من  21 إدارة مكونة منلها مجلس  أن   لىع لاالم، فضفي واشنطن ومستشارين في جميع أنحاء الع

 فراد والشركات ولابرعات من الأجنة ويتم تمويلها عن طريق الت  حفيين البارزين يتولون توجيه أنشطة الل  الص  

حافة في العالم وتوثيقها د انتهاكات حرية الص  ي برصل فريقها البحثحكوميا، وتقوم من خلا تقبل تمويلا

 افع من ورائها.كد من حقيقة حدوثها والد  حقق منها من أكثر من مصدر للتأوالت  

 زاعات المسلحةم أثناء الن  علاحفيين ووسائل الإالبند الثاني: دورها في حماية الص  

خيرة باعتقال وتوقيف مراسلي قناة ، قامت هذه الأ2006 أثناء حرب إسرائيل على لبنان في يوليو

دير مكتب المحطة التلفزيونية مالعمري  ن وليدحداث الحرب، وقد كاالجزيرة القطرية وعرقلـة تغطيتهم لأ

ث مرات في جزته ثلاترائيلية احسالشرطة الإ حفيين بأن  الفضائية في القدس قد أخبر لجنة حماية الص  

ه تم القبض عليه ته لعمله كمراسل من موقع الهجمات الصاروخية، وأضاف أن  ومين بسبب ممارسي

 اروخية ربات الص  قارير عن الض  ت بسبب مراسلته الت  واحتجازه في اليوم الثاني لمدة ست ساعا

رام لمدة كاس دعو إليمآخر من نفس القناة ال لاسزت الشرطة مراة الجليل، كفرياسف، كما احتجيفي قر 

 حداث ل تغطية الأمن خلا فراج عنه بكفالة ومن الممكن اتهامه بمساعدة حزب اللهالإ ساعات، وتم   عسب

 .اروخيفي موقع القصف الص  

هم نمه كان يغطي الموقف مع حوالي عشرة إلى اثني عشر آخرين منهم أجانب و أن   ولقد أكد  

لمحقق ان طرف مه قد تم إخباره رائيلي، وأن  سإسرائيليين دون تلقي أي تحذيرات من المراقب العسكري الإ

 ملاروخي، ص  ف الع القصموق يه احتجز بسبب مساعدته للعدو عن طريق نقل ما يجري فبأن   يسرائيللإا

 جنة حماية الصحفيين بالتعليق.لسرائيلية على مطالبات ترد الشرطة الإ

م هحفيين عن قلقها بشأن احتجاز العاملين بقناة الجزيرة إثر تغطيتفلقد أعربت لجنة حماية الص  

ل هم كانوا يساعدون العدو، وقال جو أن  بط ادعاءات شمال إسرائيل وس ىاروخية عل الص  لهجمات حزب الله
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 بب سرائيلية بتفسير الس  لطات الإنا نناشد الس  حفيين، إن  ة الص  ينفيذي للجنة حماسيمون المدير الت  

م علاإسرائيل سمحت بوجه عام لوسائل الإ حظنا أن  لاد ه قاف أن  الجزيرة وأضاملين باز العي احتجف

الهجوم  ، كما أن  1ستجوابلاد، ويقلقنا أن تخص الجزيرة تحديدا باهجمات التي وقعت شمال البلالبتغطية ا

بناني وعلى محطة تلفزيون الجديد وعلى مراكز البث  الل  حزب اللهة ى مقر قناة المنار التابعلسرائيلي عالإ

ات مل المنظجان من قبهل باستنكار شديد واستبد قو ، ق2006 رسال في لبنان أثناء حرب يوليووأبراج الإ

حفيين إسرائيل بتفسير هجماتها ة الص  ة حماي، حيث طالبت لجنيننسالمعنية بالقانون الدولي الإا الدولية

ذي للجنة حماية ينف، وقال المدير الت  خبارية التابعة لحزب اللهار الفضائية الإون المنعلى محطة تلفزي

لأساس الذي قامت عليه هذه ال سيمون": "يتحتم على إسرائيل تقديم تفسير فوري يحفيين السيد "جو الص  

 ى قناة المنار".الهجمات عل

 م:علالجنة الإ -

م ماء على لجنة استعراض سياسات الأقبثين، الإفي دورتها الرابعة والثلا ةقررت الجمعية العام

م 1978 ديسمبر 18 المؤرخ في"ج"  33/115 العامةمية المنشأة بقرار الجمعية علاالمتحدة وأنشطتها الإ

 في: د دورهايم، وتم تحدعلاعلى أن تعرف باسم لجنة الإ

ما يسلاة، و قات الدوليوء تطور العلاي ضمية فعلامم المتحدة وأنشطتها الإات الأة سياسأن تواصل دراس (1

ي عالم امة نظامقتصادي الدولي الجديد ومتطلبات إقظام الاخيرين، ومتطلبات إقامة الن  ل العقدين الأخلا

 تصال.والام علالإجديد ل

م علافي ميدان الإ متحدة من جهود وما تحرزه من تقدممم الأن تقيم وتتابع ما تبذله منظومة الأ (2

 ت.تصالاوالا
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م لالس   هدف تعزيـزتد فعالية ويسوأش تصال يكون أكثر عدلام والالإعلالقامة نظام عالمي جديد أن تروج لإ (3

ن نا، وأداول الحر للمعلومات ونشرها على نطاق أوسع وبصورة أحسن تواز وم على الت  دولي ويقفاهم الوالت  

 دم توصيات في هذا الشأن إلى الجمعية العامة.تق

ن مائها ر م لما لآعلالإاجنة له تأثير ضعيف في حماية حرية دور الل   ه يمكننا القول أن  غير أن  

 قوة استشارية فقط وليست لها قوة قانونية ملزمة للدول.

 عبير:أي والت  المقرر الخاص لحرية الر   -

، ويعمل على تعزيز 1993 ان منصب المقرر الخاص عامنسمم المتحدة لحقوق الإأسست لجنة الأ

 .شكاوى العادة توزيعها وتلقي إ ر، بما في ذلك البحث عن المعلومات وتلقيها و بيرأي والتعة حرية اليوحما

 ل عمله يهتم بشكل خاص بما يلي:المقرر الخاص وخلا ياق فإن  وفي هذا الس  

اد هطضبما في ذلك الا رش،حخدام العنف أو الت  تاس هديد أوخدام أساليب الت  تيز أو اسميالمنع، الت   (1

 شخاص الذين يبحثون أو يعملون على استخدام حقهم في حرية المعلومات.لأخويف، الموجه لوالت  

ها م المطبوعة والمرئية والمسموعة أو وضع المعوقات أمام نشاطعلاجراءات المتخذة ضد وسائل الإالإ (2

 المستقل.

ت، جلاخرى، بما في ذلك الكتب، المم الأعلااشرين أو العاملين في وسائل الإجراءات المتخذة ضد النالإ (3

 م، المسرح والخدمات المساندة لهم.فلاالأ

 .ي(المحل عمثل المحامين، أنشــطة المجتم) نسانأنشطة المدافعين عن حقوق الإ (4
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ها ون آرائآرائها وأن تكعبير عن تعيق المرأة عن الت   يحقوق المرأة بما في ذلك القوانين والممارسات الت (5

ات مييز أمام القانون والبحث والحصول على المعلومالت   نع القرار، وعدمصمسموعة وتشارك في عملية 

 ساء.سرة والعنف ضد الن  هتمام الخاص مثل الأذات الا

 عقليمي، والوطني حول المشاريالمستوى المحلي، الإ ىات علالمعوقات المتعلقة بالحصول على المعلوم (6

 اركة ات المتعلقة بالمشنمية، والمعوقلمبادرات المقترحة من قبل الحكومة لتعزيز الحق في الت  وا

ضافة إلى المعوقات المتعلقة بالحصول على المعلومات حول مواضيع القرار، بالإع في عمليات صن

 عومشاري جتماعية،لاور امحية على المجتمع، الصرف على الأثار البيئية والص  أخرى، مثل دراسات الآ

 .1جاريةات الت  ناعية، والسياسنمية الصالت  

 صعوبات عملية في طريق حماية الصحفيين: -

قة ما طراف المتنازعة تحذيرا للصحفيين بعدم التواجد في منطحد الأإذا أصدرت القوات العسكرية لأ

 تل لقوات إذا قمسؤولية على هذه ا نذار لالإحفي الذي يخالف ذلك االص   على وشك الهجوم عليها، فإن  

 لكن هل تبرر هذه المخالفة من جانب الصحفي أن تستهدفه تلك، و أصيب أثناء الهجوم بطريق الخطأأ

 القوات عما؟

حفي أحمد منصور تواجد الص   2004 ة الفلوجة العراقية في أبريلنمريكية لمديار القوات الأصي حف

ة لتغطية عملية الحصار واقتحام المدينة، وقد كان ائية القطرية داخل المدينرة الفضالذي يعمل بقناة الجزي

فيات المدمرة، اكن والمستشكان والمسحداث وتدوين شهادات الس  حفي كامل مهمته تسجيل الأصمعه طاقم 

ا وسمة جيشها همي على المدينة يضر بسمعتلاعارها الإرا لحصمريكية هذا العمل سدارة الألإرت اوقد اعتب

                                                                 
 – 85، ص ص 2006ية الإعلام في القانون الدولي، مركز الإسكندرية للكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، محمد عطالله شعبان، حر   1

86. 
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ار مرات عدة عليه وتم قصف المنزل الذي هدفت طاقم الجزيرة وأطلقت الن  تي، فاسأمام الرأي العام العالم

مريكان لرفع الحصار عن مدينة الفلوجة إخراج أحمد يقيم فيه أحمد منصور بالطائرات وكان من شروط الأ

 .1ا دفع بأهالي المدينة إقناعه بالرحيلمنصور مم  

ما  واجد بمكانحفيين الت  لمسلح أن تحظر على الص  زاع امن حق أطراف الن   شارة إلى أن  وتجدر الإ

خالف حفي الذي يالص   تنوي قصفه خوفا على حياتهم وعليها أن تنذرهم قبل الهجوم بفترة كافية، غير أن  

لى تقع المسؤولية ع يجوز مهاجمته عن عمير أبدا، لكن إذا أصيب عن طريق الخطأ فلا نذار لاهذا الإ

مريكي عن أحمد منصور تقع المسؤولية كاملة على عاتق الجيش الأ القوات المهاجمة، وفي حالة

قا لنص ه لم يرتكب عمال عدائيا يبرر رفع الحصانة التي يتمتع بها بوصفه شخصا مدنيا طبن  لأاستهدافه، 

 .1949 الملحق باتفاقيات جنيف 1977ول لسنة ضافي الأمن البروتوكول الإ أولى  فقرة 51 المادة

 الآليات المريكية لحماية حقوق الإنسانالمطلب الثاني: 

زين تفاقية جهامن الا 33 ادةمام نص الحكلأا ان طبقسنلإوق امريكية لحقتفاقية الألقد أنشأت الا

قية تفالااطراف في هذه ايا المتعلقة بتنفيذ تعهدات الدول الأضي القين بالنظر فا، مختصللقيام على تطبيقه

 هما:

 نسان.لإمريكية لحقوق اجنة الأالل   .1

 نسان.مريكية لحقوق الإالمحكمة الأ .2

                                                                 
 .260-285علاء فتحي عبد الرحمن محمد، المرجع السابق، ص ص   1
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 الفرع الول: الل جنة المريكية لحقوق الإنسان

مريكية ادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأصرار نسان بقلحقوق الإ ةمريكيلأجنة اأنشئت الل  

نفيذ حيز الت  مريكية الذي دخل من، نتيجة تعديل ميثاق الدول الأعملها تطور عبر الز   ، غير أن  1959 سنة

ة مريكينة الأجكملت الل  تنفيذ اسنسان حيز الت  لحقوق الإ ةمريكيتفاقية الأت الال، وبعد أن دخ1970 سنة

 .1نسانحياتها في ميدان حماية حقوق الإلاص

 جنة:تشكيل الل   -

ة مة العايء يتم انتخابهم عن طريق الجمعنسان من سبعة أعضامريكية لحقوق الإجنة الأتتكون الل  

ثة لااء أن ترشح ثعضحين، ويكون لكل دولة من الدول الأشماء المر أسة مريكية من قائمالدول الأ مةظلمن

لخبـرة نة وامعة الحسخصية والس  أسماء في تلك القائمة، يعتمد في اختيار أعضائها على المقدرة والكفاءة الش  

 ا عنجنة، أم  م داخل الل  هون دوليمثل ية، ولاخصفتهم الش  امهم بصة، وهم يؤدون مهيؤون القانونفي الش  

 عضاء فهي أربع سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط.ئك الأعهدة أولا

 جنة:اختصاصات الل   -

 وق ة هي تعزيز احترام وحماية حقنساسية للجالوظيفة الأ تفاقية على أن  لامن ا 41 تنص المادة

 ختصاصات التالية:تفاقية الاام الاكحطبقا لأ ا لهذه الوظيفة يعهد للجنةتهنسان، وفي ممارسلإا

 مريكية.لأنسان بين شعوب الدول الإتنمية الوعي بحقوق ا (1

                                                                 
 .367 م، ص2005نبيل مصطفى إبراهيم خليل، آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة،   1
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ة كان ذلك مناسبا بغية اتخاذ إجراءات تدريجي تى، معضاءيات الحكومات الدول الأصإصدار تو  (2

غيرها من  ضافة إلىلإونصوصها الدستورية، با ا الداخليةهنسان في نطاق تشريعاتدماج حقوق الإلإ

 قابة على احترام هذه الحقوق.ئمة لمزيد من الر  جراءات الملاالإ

 إعداد الدراسات أو التقارير التي تراها مفيدة لمباشرة وظائفها.  (3

  جراءات التي اتخذتهاالإء فـي المنظمة لتزويدها بمعلومات حول اضعلأدول ادعوة حكومات ال (4

 نسان.في مسائل حقوق الإ

مانة العامة ل الأنسان من خلاولة عضو في المنظمة في مسائل حقوق الإتلبية طلبات أية د (5

 جنة.ستشارية التي تطلبها، في حدود إمكانيات الل  للمنظمة، وتزويد تلك الدول بالخدمات الا

 مريكية.لأى الجمعية العامة لمنظمة الدول اترفع تقريرا سنويا إل  (6

كاوي بحسب صالحياتها، وفقا بليغات أو الش  لت  تتخذ العمل المناسب في شأن العرائض وسواها من ا (7

 .1تفاقيةلامن ا 51 إلى 41 حكام الموادلأل

 دولال كوى أو الطعون التي تتقدم بها إحدىجنة في قبول الش  اختصاص الل   يتبين من هذه المواد أن  

ف ن طر مق بن المسعلانسان يتوقف على الإدولة أخرى قد انتهكت حقوق الإ دعاء بأن  لاأن اطراف بشلأا

 أن.جنة في هذا الش  الدولتين المعنيتين باختصاص الل  

 

                                                                 
 .613عزت سعد السيد البرعي، المرجع السابق، ص   1
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يان غير حكومي كفراد والجماعات أو أي لأون اسبة لممارسة اختصاصها بتلقي ونظر طعبالن   اأم  

ذلك على قبول الدولة  يتوقف عضاء في المنظمة، فلالأدول امعترف به قانونا في دولة أو أكثر من ال

 .1خرى تفاقيات الدولية الأتجد له نظيرا في الا لار . وهـو أمتفاقيـةلاالطرف في ا

 ف ما يحدث فراد والجماعات والهيئات يقدمون شكواهم للجنة مباشرة بخلالأا حظ أن  كما يلا

 جنة.مين العام الذي يحيلها إلى الل  لأى اكوى إلنظيم الدولي الذي تقدم فيه تلك الش  في الت  

، من أي شخص ولو لم يكن محل اعتداءكاوى ة قبول الطعون أو الش  مريكيلأتفاقية الاوقد أجازت ا

 تفاقية.من الا 46 ا عن شروط قبول الشكوى أو الطعن، تضمنتها المادةأم  

ل جنة قبولها من عدمه، عند قبولها ترسكوى، تقرر الل  متى توافرت شروط قبول العريضة أو الش  

ها ة تحددم المعلومات المتعلقة بالقضية خالل مهلة معقولة المعنية طالبة منها تقديلنسخة منها إلى الدو 

 ت.جنة وفق الظروف والحالاالل  

 (دولى )الأ فقــرة 48جنة بموجب نص المادة نسان الل  لإمريكية لحقوق الأتفاقية القد خولت كذلك الا

 ة جنة الل  طراف. وسلطلأدول اعلى أقاليم ال نساننتقال واجراء تحقيق في أوضاع حقوق الإلاحية اصلا

ينة تفاقية ليست مطلقة بل تتوقف على شروط معلاطراف في احقيق على إقليم دولة من الدول الأفي الت  

 هي:

 كاوى ضدجنة العديد من الش  نسان، وتلقي الل  جنة بصدد وضع خطير وعاجل لحقوق الإأن تكون الل   -

 قيق.حيم هذه الدولة لمباشرة الت  قلجنة الإدولة ما، يشكل معيارا لخطورة الموقف يستدعي انتقال الل  

 ع.لوقائاحقيق وإثبات جراء الت  نتقال إلى إقليمها لإلاة باجنالموافقة المسبقة للدولة على قيام الل   -

                                                                 
 .182فادي عبد العزيز، المرجع السابق، ص   1
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لية وط الشكمستوفاة لكافة الشر  إذا كانت بصدد عريضة أو شكوى  حقيق إلانتقال للت  جنة بالاتقوم الل   لا -

 المطلوبة للقبول.

 لوصولزاع، فتضع نفسها تحت تصرف الدول المعنية بغية اإيجاد تسوية ودية للن   جنة إلىتسعى الل  

ء على و بناادرة منها أبسوية بمجنة بإجراء الت  نسان. وتقوم الل  لإوق اإلى تسوية ودية على أساس احترام حق

يتضمن جنة إعداد تقرير ف وديا، يتعين على الل  طلب أي من أطراف الخصومة، ومتى تمت تسوية الخلا

ريرها لة تقجنة بإحاكوى بذلك، وتقوم الل  سوية، ويخطر مقدم الش  وقائع الشكوى، والكيفية التي تمت بها الت  

 مين العام للمنظمة.إلى الأ

جنة أن تضع تقريرا يذكر فيه الحقائق وصل إلى تسوية ودية، يتعين على الل  إذا لم يتم الت  

قرير على يمكن أن يحتوي الت   صلت إليها بشأن القضية، كماتائج التي تو المستخلصة من تحقيقاتها والن  

ذا إو  رهيحق لها نش دول المعنية ولالقرير إلى ايرسل الت   ،جنة إبدائها بشأن القضيةالتوصيات التي ترغب الل  

 .1ةجني عضو أن يلحق رأيه بتقرير الل  جنة يمكن لأيمثل إجماع أعضاء الل   قرير لاكان الت  

ل جنة، إذا لم تسو القضية أو لم تطلب رفعها إلى المحكمة خلاة المعنية بتقرير الل  وبعد إخطار الدول

قرير إلى الدولة المعنية، يمكن عندئذ للجنة وبأغلبية أعضائها إبداء ثة أشهر من تاريخ إرسال الت  لاة ثمهل

 .2رأيها واستنتاجاتها بشأن المسألة المطروحة عليها للنظر فيها

 

 

                                                                 
 من لائحة الل جنة. 45المادة   1
 من لائحة الل جنة. 46المادة   2
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، محددة مهلة ينبغي على الدولة المعنية ياتهائما، أن تبدي توصة كلما كان ذلك ملاجنيتعين على الل  

 المهلة جنة، وعند انقضاء هذهجراءات الكفيلة بتسوية الوضع الذي نظرته الل  لإاذ الها باتخأن تقوم خلا

جراءات تخذت الإغلبية المطلقة توضح فيه مسألة ما إذا كانت الدولة المعنية قد اجنة قرارا بالأتصدر الل  

جراءات أمام لإجنة بنشر التقرير، يشكل نهاية لالمناسبة وما إذا كان يجب أن تنشر تقريرها. وقرار الل  

 .1جنة، كما يشكل نهاية للقضية في ذات الوقتالل  

ت الطارئة، عندما يكون من جنة سلطة طلب اتخاذ تدابير مؤقتة في الحالاالل   شارة إلى أن  وتجدر الإ

جنة بطلب اتخاذ تجنب ضرر يتعذر تسويته، استنادا إلى حقيقة الوقائع المبلغ بها. وقد تقوم الل   الضروري 

 .2مثل هذه التدابير بمبادرة خاصة منها أو بناء على طلب الدولة الطرف

هاية إلى إدراج القضية في جدول أعمال الجمعية العامة المنظمة البلدان قرير يؤدي في الن  ونشر الت  

ية، حيث تتم مناقشتها، وحينئذ تجد الدولة نفسها في مواجهة ضغوط سياسية، قد تدفعها إلى تنفيذ مريكالأ

 .3توصيات اللجنة

 تتعرض هو تقرير جنة تعد نوعين من التقارير: تقرير سنوي الل   شارة في هذا المقام إلى أن  تجدر الإ

قارير تفاقية. وتطراف في الالأدول االنسان في كل وضاع العامة لحقوق الإلأجنة بصورة شاملة لفيه الل  

ناء بتفاقية والتي تعدها طراف في الانسان في دولة معينة بالذات من الدول الأخاصة بأوضاع حقوق الإ

 سوية.على شكوى مقدمة أمامها بعد إجراءات التحقيق والت  

                                                                 
 من الاتفاقية. 51المادة   1
 ممن لائحة الل جنة. 29المادة   2
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 نسانمريكية لحقوق الإ الفرع الثاني: المحكمة ال

ي ة التجهز يل المحكمة واختصاصاتها، باعتبارها الجهاز الثاني من الأراسة تناول تشكتقتضي هذه الد  

 نسان.مريكية لحقوق الإتفاقية الألاتضمنتها ا

 تشكيل المحكمةأولا: 

مريكية، وينتخب عضاء في منظمة الدول الألأدول اتتشكل المحكمة من سبعة قضاة من رعايا ال

نسان مريكية لحقوق الإتفاقية الأطراف في الاقة للدول الأغلبية المطلري بالأقتراع الس  القضاة عن طريق الا

ختصاص المعترف قية العالية وذوي الاخلاداخل الجمعية العامة للمنظمة من بين القضاة ذوي لمكانة الأ

ت المطلوبة لمباشرة أعلى المهام القضائية بموجب قانون نسان، والذين لهم المؤهلابه في مجال حقوق الإ

 .1دولتهم

ثة عضاء ولكل دولة أن تقترح ثلانتخاب من قائمة بأسماء مرشحين تقترحها الدول الأذلك الا ويكون 

ستة  ا عن عهدة القضاة فهيمرشحين من مواطنيها أو من مواطني دولة أخرى عضو في المنظمة. أم  

 .2جديد مرة واحدة فقطسنوات قابلة للت   (06)

 اختصاصات المحكمةثانيا: 

ه فيما يتعلق باختصاص المحكمة ى أن  لشارة إت المحكمة، تجدر الإختصاصاطرق لاقبل الت  

 عضاء في المنظمة بقبول اختصاصها.ن المسبق من قبل الدول الأعلالإى اه يتوقف علن  إمريكية فالأ

                                                                 
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 53و 52المادتين   1
 من الاتفاقية. 54المادة   2
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ختصاص بالنظر في القضايا مريكية اختصاصين أساسيين للمحكمة أولهما: الإتفاقية الألات اخول

ختصاص بتفسير عضاء، ثانيهما: الامريكية من جانب إحدى الدول الأتفاقية الأالا المتعلقة بانتهاك أحكام

سبة مريكية بالن  نسان في الدول الأمريكية أو أية معاهدات أخرى تتعلق بحماية حقوق الإتفاقية الأأحكام الا

ثة أشهر ل مهلة الثلاتفاقية خلامن الا 51ول ينعقد اختصاص المحكمة، وفقا لنص المادةختصاص الألال

ا تسوية ل هذه الفترة إم  جنة لتقريرها على الدول المعنية، حيث يمكن خلاالتي تبدأ من تاريخ عرض الل  

جنة أو الدولة الطرف المعنية وعلى ذلك لكي ينعقد اختصاص القضية أو إحالتها إلى المحكمة بواسطة الل  

لإجراءات المنصوص عليها لذلك وفقا جنة و ن تكون القضية قد عرضت بداءة على الل  أبد و المحكمة، لا

 وصل وصل إلى تسوية ودية، وفي حالة عدم الت  جنة الت  ك محاولة الل  ل، بما في ذ50 إلى 48 في المواد

إلى الدولة المعنية لتنفيذ ما ورد به من توصيات  جنة تقريرا بشأن القضية يحالإلى حل ودي، تضع الل  

ة، يمكن لهذه يقرير للدولة المعنة أشهر من تاريخ إحالة هذا الت  ثل مهلة الثلاجنة، وفي خلاقدمتها الل  

 خيرة أو للجنة إحالة القضية على المحكمة.الأ

ختصاصها، ينبغي عليها إذا ما انتهـت إلى وجود انتهاك لحق أو حرية عند ممارسة المحكمة لا

ية للطرف المتضرر، كما لها متع بهذا الحق أو تلك الحر تفاقية، أن تأمر بضمان الت  مضمونة بمقتضى الا

 .1أن تأمر بتعويض عادل لهذا الطرف إذا كان ذلك مناسبا

 دما يكون من الضروري تجنب أضرار يتعذر إصالحها نت البالغة الخطورة، عوفي الحالا

ا كما ة عليهئمة في القضايا المعروضي تراها ملاتدابير المؤقتة العويض عنها، للمحكمة أن تتخذ الت  أو الت  

 ها أن تتخذ مثل هذه التدابير فيما يخص القضايا التي لم تعرض عليها بعد.ل
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جنة أو من أي دولة المحكمة تباشر نشاطها القضائي بناء على طلب من الل   شارة إلى أن  وتجدر الإ

زاع المعروض نتهاك أي حق في المثول أمامها بوصفه طرفا في الن  لاحية اطرف، وليس للفرد، ض

تفاقية تختص بإصدار من الا 64 المحكمة وفقا لنص المادة ن  إسبة لالختصاص الثاني فبالن   اأم   .1أمامها

 نسان تفاقية أو أية معاهدة أخرى تتعلــق بحماية حقوق الإستشارية المتعلقة بتفسير نصوص الاراء الاالآ

 مريكية.في الدول الأ

 ضافة إلى الهيئات بالإ (OAS)مريكيةعضاء في منظمة الدول الأيمكن للجنة وللدول الأ

مريكية المعدل ببروتوكول اق منظمة الدول الأثجهزة المنصوص عليها في الفصل العاشر من ميأو الأ

ختصاصها بوينس ايرس، أن تطلب من المحكمة آراء استشارية حول أية مسألة من المسائل الخاضعة لا

 من القوانين الداخلية لدولة عضو ئمة أي كما يمكن للمحكمة أن تصدر آراء استشارية حول مدى ملا

 مريكية.نسان في الدول الألإوق اتفاقية أو أية وثائق أخرى لحماية حقالمنظمة لنصوص الا في
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 نسانوروبية الجديدة لحماية حقوق الإ المطلب الثالث: المحكمة ال 

قليمي ظام الإكان للن  من، فقد طور عبر الز  نسان بالت  بية لحماية حقوق الإو ور ليات الألقد تميزت الآ

ث آليات تقوم بالرقابة على تنفيذ ثلا 1998ابقة على سنة نسان في المرحلة الس  بي لحماية حقوق الإو ور الأ

ليات في كل من نسان، وتتمثل تلك الآبية لحقوق الإو ور تفاقية الأالا لتزاماتها بموجبعضاء لاالدول الأ

ظام ا عن الن  أم   ،1نسان ولجنة وزراء أوربابية لحقوق الإو ور نسان والمحكمة الأبية لحقوق الإو ور جنة الأالل  

نسان، بية لحقوق الإو ور نسان فيحتوي على آلية وحيدة وهي المحكمة الأبي الجديد لحماية حقوق الإو ور الأ

بية لحقوق و ور جنة الأنسان قد ألغي الل  لإوق ابية لحقو ور لأتفاقيـة االملحق بالا 11البروتوكول رقم إذ أن  

ظام القديم ما عدا فيما يتعلق بتطبيق بعد لجنة الوزراء عن لعب الدور الذي كان لها في الن  أسان و نالإ

 .2حكامالأ

روف نسان في حماية الحقوق والحريات أثناء الظ  بية لحقوق الإو ور ا عن دور المحكمة الأأم  

أثناء الظروف  اتهم الفكريةفراد السياسية وحريكبير في مجال حماية حقوق الأستثنائية، فللمحكمة دور الا

ص عليه بشكل عام في المادة الرابعة عشر من مييز تم الن  مبدأ عدم الت   ن بينا أن  أستثنائية، لقد سبق و لاا

نسان، ولم يدرج في نص المادة الخامسة عشر كقيد موضوعي على سلطات بية لحقوق الإو ور لأة اتفاقيالا

ادة الخامسة عشر هو الذي يدفع مهذا الفراغ الذي شاب نص ال ستثنائية،لاطراف أثناء الظروف االدول الأ

نسان ملزمة باحترام مبدأ عدم لإوق ابية لحقو ور لأتفاقية اي الاعضاء فساؤل عما إذا كانت الدول الأإلى الت  

 ستثنائية أم هي في حل من ذلك؟لاروف امييز في الظ  الت  
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ا ادتهمبية في و ور تفاقية الأالا ان يتبين أن  نسبية لحقوق الإو ور جوع إلى أحكام المحكمة الأالر  ب

مييز حتى في مجال فرض القيود على ابعة عشر تبنت قاعدة عامة تمنع أي مظهر من مظاهر الت  الر  

 تفاقية وذلك وفق ما يلي:ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الا

تسمح بتقييد ممارسة بعض الحقوق  بية تتضمن أحكاماو ور تفاقية الأالا شارة إلى أن  بداية تجدر الإ

طراف حيث تجيز للدول الأ ،15 ، والمادة11إل8 حكام الواردة في المواد مـنالمنصوص عليها كالأ

ظام العام وحماية المجتمع إخضاع ممارسة الحقوق في هذه المواد لشروط محددة تتعلق بحماية الن  

راضي مة الأمن القومي وسلاداب العامة والآة والآحة العامالجمهور ومنع الجريمة، والص   الديمقرطي وأمن

تعني فرض هذه  طراف في تقييد ممارسة بعض الحقوق لاحية الدول الأصلا خرين. غير أن  وحقوق الآ

حية التقديرية للدول لابية أقرت بالص  و ور نسان الأمحكمة حقوق الإإن  القيود بشكل تمييزي ومن ثم ف

وضاع قانونية متشابهة، دون أن توجب معاملة قانونية مختلفة لأطراف في تقدير الظروف التي تسلأا

 .1تفاقيةمن الا 14 تشكل المعاملة المختلفة تمييزا ينتهك المادة

 يلي: فيماست المحكمة هذا التوجه في عدة أحكام سنتطرق لها وقد كر  

ز في الظروف يمينسان الوضع القانوني لمبدأ عدم الت  ة لحقوق الإيبو ور قد أثير أمام المحكمة الأ

حكومة المملكة  يرلندية أن  ل قضية ايرلندا ضد بريطانيا، حيث ادعت الحكومة الإستثنائية من خلاالا

إذ تركزت القوات  ،رهاب بشكل تمييزي لطات الخاصة المتعلق بمكافحة الإت قانون الس  دة طبقالمتح

شر في المناطق البروتستانتية ترتب على العسكرية البريطانية في المناطق الكاثوليكية في ايرلندا ولم تنت

ي حين تطبق هذه ف لطات الخاصةهذا إخضاع سكان المناطق الكاثوليكية لقيود مختلفة بموجب قانون الس  

يرلندية للمحكمة القيود بشكل أقل صرامة على سكان المناطق البروتستانتية، وأبرزت الحكومة الإ
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دعاء بية الاو ور ليكية والبروتستانتية، رفضت المحكمة الأإحصائيات بعض الجنود في المنطقتين الكاثو 

توزيع عدد الجنود ومناطق تركزهم يعد من المسائل الواقعية التي تقع ضمن  ن  أمييز معللة ذلك ببالت  

رهاب هدف مشروع، والوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف ومن حية التقديرية للدولة، فمكافحة الإالصلا

 ناسب بين مشروعية الهدف والوسائل المتبعة لتحقيقه.يخرق مبدأ الت   لطات الخاصة لاضمنها قانون الس  

جريدة تركية مرخصة نشرت عدة  ن  أضد تركيا التي تتلخص وقائعها ب Ozgur Gunden قضيةوفي 

 جوء إلى العنف والكفاح المسلح كوسيلة لتحقيق ما تراه مطالب مشروعةت تحرض فيها على الل  مقالا

وقفت أقاليم عن الدولة التركية. نفصال بعض الأت تشجيعا لالاردية التركية وتضمنت المقات الكللجاليا

لطات التركية الجريدة عن الصدور وفرضت غرامات مالية وتم الحكم على بعض المحررين ومالكي الس  

راءات جالإ أن  بية مدعين و ور جن لمدد مختلفة. رفع المدعون دعوى أمام المحكمة الأالجريدة بعقوبة الس  

فاقية تلامن ا 14 التي اتخذتها الحكومة التركية تخالف المادة العاشرة التي تكفل حق التعبير والمادة

 ديةر كمالكيها ينحدرون من أصول  ، فمنع الجريدة من الصدور استند إلى أن  (مييزعدم الت  )بية و ور لأا

مية قلية قو أفراد أو جماعة بسبب انتمائهم إلى لأعبير تقييد حرية الت   ن  إإضافة إلى أسباب أخرى، ومن ثم ف

 مييز.يشكل انتهاكا لمبدأ عدم الت  

إلى أقلية  نتماءعبير والاه لم يثبت لديها ثمة صلة بين تقييد حرية الت  ن  أذهبت المحكمة في حكمها 

 تهدف  جراءات التي اتخذتها الحكومة التركية والتيهناك تناسبا بين الإ قومية، ورأت المحكمة أن  

تخل بالمبدأ القانوني  قليمية، لامن القومي والوحدة الإإلى تحقيق غاية مشروعة وهي المحافظة على الأ

هداف المشروعة ووسائل تحقيق هذه المستقر في قرارات المحكمة والقاضي بضرورة توافر التناسب بين الأ

 .1هدافالأ
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ى المحكمة لم تحاول توضيح مد ان، أن  نسبية لحقوق الإو ور يستنتج من دراسة أحكام المحكمة الأ

يير ت معاما أرسن  إستثنائية، و مييز كقيد موضوعي يرد على سلطات الدول أثناء الظروف الااعتبار مبدأ الت  

 وضاع قانونيةف في المعاملة القانونية لأختلال تطبيقها، تقرير هل كان الاقانونية يمكن من خلا

 تفاقية.مييز في الامتشابهة، تمييزا يناقض مبدأ عدم الت  

وربية بشكل مباشر في تلك الطعون لبحث لأه رغم عدم تصدي المحكمة ايرى جانب من الفقه بأن  

 أن   ستثنائية، إلالات الدول أثناء الظروف امييز كقيد موضوعي يرد على سلطامدى اعتبار مبدأ عدم الت  

ستثنائية تأسيسا على حكامه أثناء الظروف الالتزام بأطراف الاهذا المبدأ يعد قيدا، ويتعين على الدول الأ

لتزاماتها الدولية ستثنائية بعدم اتخاذ أي إجراء يشكل انتهاكا لاطراف ملزمة أثناء الظروف الاالدول الأ أن  

تفاقية الدولية للحقوق بية أصبحت أطرافا في الاو ور لأتفاقية اطراف في الاالدول الأ خرى، وبما أن  الأ

ستثنائية، فهي بالتالي تكون مييز أثناء الظروف الا، التي تؤكد على احترام مبدأ عدم الت  المدنية والسياسية

 .1تفاقية الدولية وذلك بطريق غير مباشرملزمة باحترامه، طبقا لنص المادة الرابعة من الا

نسان، قـد جاءت خالية من أي نص يؤمن الحماية أحكام القانون الدولي لحقوق الإ ومن المؤسف أن  

لطة العامة حال استخدامهم ا رجال الس  هجاوزات التي يرتكبفراد، نتيجة الت  ضد أي إهدار تعسفي لحياة الأ

ومجابهة مرتكبي العنف  ةجتماعات العامجمعات، أو عند فض الاصدي للمظاهرات أو الت  ل الت  للقوة، خلا

 ا في هذا المقام، أن نشير إلى أن  يفوتن ت الطوارئ العامة. ولاالداخلي أو أعمال الشغب أو غيرها من حالا

ت ة فقرة ثانية منها، على ذكر الحالاينسان، قد انفردت بالنص في المادة الثانلإوروبية لحقوق الأتفاقية الاا

لتجاء إلى القوة. ولقد كان يعد فيها القتل انتهاكا للحق في الحياة متى وقع نتيجة لضرورة الا التي لا

 د هذا الشأن في عدة قضايا من بينها:بية رأي بصدو ور للمحكمة الأ
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 قضية استخدام القوة المؤدية إلى الموت ضد المتظاهرين في تركيا: .1

 شتباه في وجود متمردين ليس كـاف لتبرير استخدام القوة المؤدية إلى الموت مجرد الا إن  

، اهراتء أثناء المظعادة الهدو في حقهم، فما حدث في تركيا عندما قام رجال الشرطة باستعمال المدافع لإ

وبشدة ردة فعل رجال الشرطة وتصرفهم  1988 يونيو 27 عارضت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ

ح ك المظاهرات قد أدت إلى عصيان مسللت هذا، ولم تقبل بحجة الحكومة التي بررت موقف بزعمها بأن  

 ار العشوائي.ق الن  والذين قاموا بإطلا PKK بسبب وجود بعض أعضاء

 وأن   ،في تلك المظاهرات PKK وجودة بأنه ليس هناك دليل قاطع على مما أقرت المحكك

هدف ين البتفاق ما نسان يتطلب الابية لحقوق الإو ور لأتفاقية ااستعمال القوة بموجب المادة الثانية من الا

لها  بدراب لالطات حدوث فوضى أو اضطه عندما تتوقع الس  المقصود والوسائل المستعملة، وهذا يعني بأن  

، ةيلمائمان، العصي، المدافع ائمة لذلك والتي يستحسن استعمالها مثل: أدرع الآمن تجهيز الوسائل الملا

 .، وغيرهاالغازات المسيلة للدموع

 .1قضية استخدام القوة المؤدية إلى الموت ضد المتظاهرين في إيطاليا .2

اري ح الن  لالتالي، استخدام ضباط الشرطة للس  نسان في الحكم اوربية لحقوق الإت المحكمة الأوقد أقر  

 لاخصية شريطة أن متهم الش  لاضد مهاجميهم من المتظاهرين؛ إذا كان هناك خطر محدق بحياتهم وس

تكون هناك وسائل أخرى لتجنب ذلك الخطر وذلك في قضية الحال، فبمناسبة قمة الدول الثماني الكبرى 

، قد أعلنت المنطقة 2001 يوليو سنة 21 - 19 دينة جنوة فيفي العالم التي عقدت في إيطاليا في م
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قتراب من مطار المدينة ونشر قوات عسكرية لتأمين يطالية وتم حظر الامحظورة في مدينة جنوة الإ

لطات حظرت الس   في إيطاليا، ومع أن   2000ة نيونيو س 8الصادر في 194 الرؤساء وفقا للقانون رقم

ق المسيرات المنددة بالعولمة دخلت المنطقة المحظورة وتم إطلا فإن   لمنطقة،اقتراب المظاهرات من تلك ا

ندفاع في تلك المنطقة وهم يهاجمون الغازات المسيلة للدموع والعصي. لكن المتظاهرين استمروا في الا

ت ولما انسحب رجال الشرطة بسياراتهم لم ت المهملالاة وسجاجات الفارغرجال الشرطة بالحجارة والز  

ب سيارة الشرطة إلى التوقف فأحاط بها المتظاهرون حاملين أعمدة تمكنوا من مغادرة المكان بسبب انقلاي

 من حديد ويلقون عليهم الحجارة.

ثة منهم، وقد قام المتظاهرون بكسر زجاج سيارة الشرطة من الخلف وقد تواجد في سيارة الشرطة ثلا

يارة مع المتهم وعند هجوم حريق، وهم داخل الس  يلقون عليهم الحجارة وطفاية  مومن الجوانب وه

سوف يطلق النار عليهم فوجه البندقية في اتجاه النافذة  لاإنصراف و المتظاهرين عليهم هددهم بالا

ق رصاصتين، أصابت إحداها أحد المتظاهرين الذي كان ليارة وبعد حوالي عشر ثواني أطالمكسورة من الس  

يارة، ه سقط بجوار الس  رض ورفعها، لكن  د التقط طفاية حريق سيارة من الأقريبا من سيارة الشرطة، وكان ق

ه دهس يارة للهرب من هجوم المتظاهرين متجها للخلف غير أن  وقد قام الشرطي المتهم بتشغيل محرك الس  

 المجني عليه وهو واحد من المتظاهرين.

ليه علشرطة المتهم بقتل المجني رجل ا شيء يدل على أن   لاه يطالي إلى أن  لإوقد انتهى المحقق ا

قد رعي، و ق النار عليه كان في إطار ممارسة الدفاع الش  إطلا المتظاهر كان يقصد قتله عمدا، بل إن  

 متهم.أبدى المتظاهرون ومنهم المجني عليه مقدارا واضحا من العدوانية والعنف وهددوا حياة الشرطي ال
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اقية تفتضمنته الا بوجود مخالفة للحق في الحياة كما وقد تمسك المدافع عن الورثة في هذه القضية

م يكن لورثهم مح القاتل ضد لااستعمال الس   نسان في مادتها الثانية، فقد ادعى الورثة أن  وربية لحقوق الإالأ

 ضروريا ولم يكن متناسبا.

ى وقائع القضية تبين وجود خطر حال وخطير عل نسان بأن  بية لحقوق الإو ور لأقضت المحكمة ا

ه كان محال لهجوم من جانب متظاهرين يتميزون ظر إلى أن  مة الجسدية للشرطي المتهم بالن  لاالحياة والس  

 2  كما تضمنته المادة ،بسلوك عنيف، وفي ضوء ذلك رأت المحكمة عدم وجود مخالفة للحق في الحياة

لشرطي ضروريا في ظروف نسان، حيث كان استعمال القوة من جانب ابية لحقوق الإو ور تفاقية الألامن ا

المادة الثانية من  ووقائع القضية، وبعد تحذير من الشرطي المتهم، وقد سـبق أن قضت المحكمة بأن  

تجرد شخصا من الحق في الحياة بدون إتباع الطرق القانونية  عضاء أن  ة تحظر على الدول الأيتفاقالا

محكمة أن قضت بضرورة إتباع خطوات سلحة النارية سبق لللأح بها، وفي خصوص استعمال االمسمو 

المحكمة قضت بأن سلوك الشرطي كان يندرج ضمن الحدود القانونية لممارسة  معينة، وبناء عليه فإن  

الحق في الدفاع، كما قضت المحكمة بأن إيطاليا لم تقصر في تدريب جنود الشرطة الذين يقومون بتفريق 

غير فتاكة في ممارستهم لتلك المهام، ولم تقصر في المظاهرات، كما لم تقصر في تزويدهم بأسلحة 

فـي سير التحقيق في الدعوى لتحديد مسؤولية الشرطي عن قتل  إسعاف المجني عليه بعد إصابته، ولا

 المتظاهر.

ح الناري لامن حق ضابط الشرطة استخدام الس   نسان بأن  بية لحقوق الإو ور وقد أكدت المحكمة الأ

تكون هناك  خصية، وبشرط ألامته الش  ن، إذا كان هناك خطر حال يهدد سلاضد مهاجميه من المتظاهري

 .1وسائل أخرى لتجنب ذلك الخطر
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 المطلب الرابع: لجنة حقوق الإنسان العربية

ف طرادول الأال نسان العربية" لكي تتولى مهمة رصد تقيدأنشأ الميثاق العربي "لجنة حقوق الإ

 بة قالر  آليات ا واردة فيه، وهكذا فإن  ات اليذ هذه الحقوق والواجببالتزاماتها طبقا للميثاق ودرجة تنف

ى نسان العربية، ومن ثم لم ينص الميثاق العربي عللإوق اة حقنحصر في لجني تل الميثاق العربفي ظ

مية قليلإقودة في إطار المنظمات انسان المعف اتفاقيات حقوق الإنسان على خلاإنشاء محكمة لحقوق الإ

قوق ئمة لحجنة العربية الداما يلي لتشكيلها واختصاصاتها ونحاول بيان العالقة بينها وبين الل  نتناول في

 نسان:الإ

 ةلجنالالفرع الول: تشكيل 

ري ويشترط قتراع الس  طراف في الميثاق العربي بالاجنة من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأتتكون الل  

 :1في أعضاء اللجنة

جنة أكثر من شخص يجوز أن تضم الل   ه لاحظة أن  طراف، مع ملالأدول اوا من مواطني الأن يكون -

 واحد من مواطني دولة طرف.

 جنة، بمعنى أن يكونوا من ذوي الخبرةأن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل الل   -

  امية.لس  ق اخلاأن يكونوا من ذوي الأ -ضمنيا  -نسان، وهذا الشرط يتضمن في مجال حقوق الإ 

رة كثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف، ويجوز إعادة انتخابه مأجنة يجوز أن تضم الل   لا -

 واحدة فقط، ويراعي مبدأ التداول.

                                                                 
 من الميثاق العربي. 2الفقرة  45المادة   1
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 ةلجنالالفرع الثاني: اختصاصات 

 جنة بمراقبة تنفيذ الدول لتعهداتها الواردة طراف، وتقوم الل  جنة جهاز مستقل عن الدول الأالل  

طراف بتقديم تقارير بشأن ل دراستها لتقارير الدول وطبقا للميثاق تتعهد الدول الأيثاق من خلافي الم

قدم المحرز عمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، وبيان الت  دابير التي اتخذتها لإالت  

 .1للتمتع بها

 ا ليستة وظيفة أخرى للجنة وعلى هذقارير، فلم يرد بالميثاق أيظر في الت  جنة هي الن  ووظيفة الل  

  شكاوي رسمية -فراد أو الجماعات التي تشعر أن حقوقها قد أهدرتيقدم الأ ن  هناك إمكانية حاليا لأ

 جنة.إلى الل  

حايا في الحصول على إنصاف عند انتهاك جراءات يحد كثيرا من فرص الض  وعدم وجود هذه الإ

ة طرف من دولة طرف ضد دول شكاوى يجوز تقديم  لا حقوقهم المنصوص عليها في الميثاق. كذلك

 جنة على النحو التالي:طراف بتقديم تقارير الل  لأأخرى. وتلتزم الدول ا

لة كل دو لسبة نفيذ بالن  ز الت  ل سنة من تاريخ دخول الميثاق حي  لاجنة خول إلى الل  يقدم التقرير الأ

 ثة أعوام.طرف، ويقدم تقرير دوري كل ثلا

طراف بتقديم تقارير دورية يتم فحصها من نشاء آلية للرقابة تتمثل في التزام الدول الأإ أن   كش ولا

طراف والجامعة العربية من الحصول جنة والدول الأقبل لجنة مؤلفة من خبراء مستقلين، سوف يمكن الل  

ق. وتسيير الميثا في إليهاطرف فيما يتعلق بإعمال الحقوق المشار  على صورة كاملة للوضع في كل دولة

 جراءات على النحو التالي:الإ

                                                                 
 من الميثاق. 48المادة   1



  148 
 

ليها في والحريات المنصوص ع عمال الحقوق دابير التي اتخذتها لإطراف التقارير بشأن الت  تقدم الدول الأ .1

 مين العام لجامعة الدول العربية.قدم المحرز للتمتع بها إلى الأهذا الميثاق، وبان الت  

 جنة للنظر فيها.التقارير إلى الل  مين العام لجامعة الدول العربية يحيل الأ .2

 قرير.ت  المعنية لمناقشة ال طراف بحضور من يمثل الدولةقارير التي تقدمها الدول الأجنة الت  تدرس الل   .3

 هداف الميثاق.حظتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأقرير وتبدي ملاجنة الت  تناقش الل   .4

 إحالةبمين العام مين العام، فيقوم الأتها وتوصياتها إلى الأحظاجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاتحيل الل   .5

عة الجام جنة أن تلفت انتباه مجلسنوي للجنة إلى مجلس الجامعة. وفي تقريرها، تستطيع الل  قرير الس  الت  

أنها ر من شالعربيـة إلى أية مسائل تنشأ عن التقارير المقدمة بموجب الميثاق ويمكن أن تقترح اتخاذ تدابي

ياتها ة وتوصحظاتها الختاميجنة وملادريجي للميثاق. وتعتبر تقارير الل  نفيذ الت  تساعد على فعالية الت   أن

 ع عليها لجميعطلاجنة على نشرها على نطاق واسع، ومن ثم سيكون متاحا الاوثائق علنية تعمل الل  

 سيما:الهيئات؛ لا

 خرى في الجامعة.جهزة الأالأ .1

 قليمية.ة والإالمنظمات العربية والعالمي .2

 المنظمات غير الحكومية. .3

 الجمهور. .4
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 الفرع الثالث: العلاقة بين الل جنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية

ربية" الع نسانلإنسان "لجنة حقوق اجنة العربية الدائمة لحقوق الإقة بين الل  ساؤل عن العلايثور الت  

ضع في لو لما كان عليهلااقة قد تم تنظيمها على نحو مشابه ثاق العربي، هذه العلاالمنشأة في إطار المي

 :لتالياحو نسان وذلك على الن  جنة المعنية بحقوق الإنسان بالل  لإقة لجنة حقوق امم المتحدة، أي علاالأ

لى عء عضانسان في جميع الدول الأنسان تعزيز حقوق الإجنة العربية الدائمة لحقوق الإتتولى الل    -

 جنة من ممثلي الحكومات.سمي ولذلك تتشكل الل  المستوى الر  

ي داتها فطراف فقط لتعهنسان العربية فتقتصر مهمتها على مراقبة تنفيذ الدول الأا لجنة حقوق الإأم    -

 نسان، وهي لجنة خبراء.الميثاق العربي لحقوق الإ

ترفع  نسان العربية لاة حقوق الإلجن خر ومن ثم فإن  جنتين مستقل في عمله عن الأوكل من الل  

 حظ أن  مين العام. ويلاما ترفع تقاريرها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأن  إتقاريرها للجنة العربية الدائمة، و 

  في النقد الذي كان يوجه للميثاق العربي القديم لسنةتلا 2004 نسان لسنةالميثاق العربي لحقوق الإ

 .1ةقحول هذه العلا 1994

 نسان" تقاريرها ن الميثاق العربي القديم ينص على أن ترفع "لجنة خبراء حقوق الإحيث كا

غير  جنة العربية الدائمة، وقد كان هذا يؤدي إلى مفارقة غريبة حيث كان يجوز الدولة عربيةإلى الل  

حول  ي تقارير لجنة الخبراءف -جنة الدائمة حكم عضويتها في الل  ب -منظمة للميثاق العربي أن تنظر 

 طراف تعهداتها الواردة في الميثاق العربي.احترام الدول الأ

 

                                                                 
 .231إلى ص  209وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص   1
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  المطلب الخامس: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

ولى ربع الأة في المراحل الأيعدم كفاية وسائل الحما يقول الدكتور محمود شريف بسيوني: "أن  

نفيذ حتمت معاهدات، ومرحلة آليات الت  ن، ومرحلة العلانسان مرحلة البروز، ومرحلة الإلتطور حقوق الإ

خير من وسائل إنفاذ هم الأجريم الجنائي هو الس  الت   ن  إمحظورة، وبالتالي ف تحويل الحق المحمي إلى جريمة

 .1عيد الدولينسان على الص  لإحقوق ا

، 1997 ساسي في روما في يوليو عامفتعد المحكمة الجنائية الدولية التي تم اعتماد نظامها الأ

على هذا  )60م)ا على تصديق الدولة رقبعد مرور ستين يوم 01/07/2002 فاذ فيوالذي دخل حيز الن  

 م علالإحافة واساسي خطوة هامة وكبيرة في معاقبة مرتكبي الجرائم ضد رجال الص  لأظام االن  

زاعات والن   لم أو في زمن الحربمية، سواء تلك الجرائم التي ترتكب في زمن الس  لاعأو ضد مؤسساتهم الإ

المسلحة الدولية وغير الدولية، خاصة وأن هذه المحكمة هي أول آلية قضائية دولية جنائية دائمة تحاكم 

 همية ميين وغيرهم. وبذلك يكون لهذه المحكمة دور بالغ الأعلامرتكبي الجرائم الدولية الموجهة ضد الإ

 .2ميينعلاأو إيذاء أو خطف الإ في تحقيق العدالة الجنائيــة الدولية ومعاقبة كل فعل قتل

، والذي نص 1998ساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام لأظام اه مع اعتماد الن  ا يجدر ذكره أن  ومم  

ة الجنائية الدولية موضوع مأمام المحك جراءاتعلى مركز قانوني فريد للضحايا، حيث تتناول قواعد الإ

 عويضنتهاكات أن يتقدموا بطلبات الت  م من جراء الافصيل، كما يحق للمجني عليهضرار بالت  ر الأبج

 منها عويض بمبادرةإلى المحكمة مباشرة، كما تمنح للمحكمة سلطة مباشرة إجراءاتها فيما يتعلق بالت   

 ضرار فرديا أو جماعيا.لأوللمحكمة أن تقدر جبر ا
                                                                 

 .52، ص 2010ور القانون الدولي الجنائي في حماية الإنسان، دار دجلة، الطبعة الأولى، عمان، عبد الله علي عمر سلطان، د  1
 ، 2012، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، -دراسة مقارنة-منتصر سعيد حمودة، قانون الإعلام الدولي  2
 227. 
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يين، المعارضين السياس بادةإظر في الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين، و كما للمحكمة دور في الن  

 ي بعدمصدي للمتظاهرين، وهي تقضفسلطات الدولة يجب أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تنظم أسلوب الت  

م من فمن حقهضرب المتظاهرين مادامت هذه المظاهرات سلمية. فإذا قام المتظاهرون بمهاجمة رجال الأ

ل فيعد العشوائي للمتظاهرين والذي يؤدي إلى القتا الضرب صد هذا الهجوم لمنعهم فقط وليس لقتلهم. أم  

ذ يعد إنسانية خاصة إذا تم بشكل جماعي وهو أمر تجرمه المواثيق الدولية وتنظره المحكمة جرائم ضد الإ

من و نسان وليس فقط القانون الدولي الجنائي، إنشاؤها من أهم مراحل تطور القانون الدولي لحقوق الإ

جب ما يتو عرف إلى نشأة هذه المحكمة وتحديد طبيعتها القانونية، كاسة سيتم الت  ل هذا الجانب من الدر خلا

 جراءات المحاكمة أمامها، وطرق الطعن الجنائية الدولية، وتنفيذإعلينا توضيح قواعد اختصاصها و 

 حكام الصادرة عنها كالتالي وفق ما يلي:الأ

 الفرع الول: الجانب الهيكلي للمحكمة الجنائية الدولية

 ساسي يقوم هيكل المحكمة الجنائية الدولية على أجهزة مكونة لها، نص عليها نظام روما الأ

 جهزة التالية:لأه: تتكون المحكمة من امنه، والمعنونة بأجهزة المحكمة بأن   34  في المادة

 .ئاسةهيئة الر   .1

 شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية. .2

 مكتب المدعي العام. .3

 مة.قلم المحك .4

  34دارتها من المادة إساسي تكوين المحكمة و وقد عالج الباب الرابع من نظام روما الأ

 هم ما يتعلق بأجهزة المحكمة:، وفيما يلي عرض لأ52 إلى المادة
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ا مكتب المدعي نتخاب، أم  ثة تتكون من قضاة يختارون بالائاسة وشعب المحكمة الثلافهيئة الر  

م ونوابه ومستشاريه إضافة إلى الموظفين، في حين يضم قلم المحكمة العام فيتكون من المدعي العا

ا عن مقر المحكمة فهـو مدينة حقا، أم  ذان يختاران بشروط خاصة سيتم توضيحها لاالمسجل ونائبه، الل  

 18 وبخصوص القضاة فـي المحكمة فعددهم ،ساسيلأالمادة الثالثة من نظام روما ا هاي بهولندا حسبلا

طراف في نظام لأن طرف جمعية الدول انتخاب مزيادتهم عند وجود مبررات، يختارون بالا قاضيا يمكن

من  36 ، ويشترط في القضاة حسب المادة1نتخابلاروما، ولكل دولة طرف إمكانية تقديم ترشيحات ل

عيين في أعلى ت المطلوبة في دولهم للت  ضافة إلى المؤهلازاهة، بالإفيعة والحياد والن  ق الر  خلانظام روما الأ

دابير الجنائية والقانون الجنائي بصفة عامة سواء المناصب القضائية، مع اشتراط كفاءة ثابتة في مجال الت  

دعاء العام أو المحاماة، وتوفر كفاءة ثابتة كذلك في مجال القانون كانوا يمارسون في دولهم القضاء أو الا

قل من لغات قة في لغة واحدة على الأممتازة وطلا نسان، مع درايةنساني وقانون حقوق الإالدولي الإ

 العمل في المحكمة.

 طراف، يعقـد لهذا الغرض وفقا للمادةري في اجتماع الجمعيـة الدول الأقتراع الس  وينتخب القضاة بالا

من نظام روما، ويشترط لكي ينتخب أي قاضي حصوله على أغلبية ثلثي المصوتين الحاضرين من  112

طراف مراعاة تمثيل ى الدول الأليجوز اختيار قاضيين من رعايا دولة واحدة، ويجب ع ف، ولاطراالدول الأ

ناث والذكور في عملية اختيار وزيع الجغرافي العادل، وتمثيل الإئيسية في العالم والت  ظم القانونية الر  الن  

 .2ء القضاة، ويشغل القضاة مناصبهم لتسع سنواتهؤلا

                                                                 
 .86السابق، ص  منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع  1
 .317 – 316علي عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، ص ص   2
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من نظام روما  36 القضاة يتم انتخاب قاضي آخر حسب المدةوفي حالة شغور منصب أحد 

لمدة  ث سنوات يجوز انتخابهذا كانت هذه المدة أقل من ثلاإخير المدة الباقية لسلفه، و ويكمل هذا الأ

ار منه، باعتب 91 لية القضاة فقد نص نظام روما على ذلك في المادةا بشأن استقلااختصاص كاملة. أم  

 وما من العوامل المساهمة في تحقيق العدالة الدولية الجنائية، ولذلك منع نظام ر لية القاضي استقلا

 في نفس المادة القضاة من مزاولة أي نشاط من المحتمل أن يتعارض مع عملهم في المحكمة ومن شأنه

 .نالتحقيقها سيبقى صعب الم أن   لية إلاستقلاص على هذه الان  م الالتأثير على الثقة فيهم، لكن ورغ

بعد الحديث عن موضوع قضاة المحكمة الجنائية الدولية يأتي دور أجهزة هذه المحكمة، بداية بهيئة 

إلى مكتب المدعي  وصولا( ستئنافالا بتدائيةالا-مهيديةالت  ) –ئاسة ومرورا بدوائر المحكمة الشعب الر  

ظام روما، يقوم قضاة من ن 38 العام وقلم المحكمة. فعن هيئة الرئاسة المنصوص عليها فـي المادة

 قةغلبية المطلول والثاني بالأئيس ونائبيه الأالمحكمة الثماني عشر بتكوين جمعية عمومية تنتخب الر  

سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمتهم كقضاة، ويجوز إعادة انتخابهم لمرة  (03ثلاث ) ويعمل كل منهم لمدة

إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام الذي  ام على شؤون يئاسة مهمتها القواحدة أخرى وهيئة الر  

 .1تنسق معه، وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل المشتركة

 

ثلاث   واليمن نظام روما، وهي على الت    39 ا دوائر المحكمة فقد تم النص عليها في المادةأم  

 عب المختلفة قضاة على الش  ستئناف، ويتم توزيع الدوائر: تمهيدية وابتدائية وأخرى خاصة بالا (03)

                                                                 
 .318- 317علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص ص   1
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ستئناف تتكون من رئيس وأربعة قضاة لااحو التالي: دائرة في أقرب وقت ممكن بعد انتخابهم على الن  

 .1بتدائيةسبة للدائرة الامر بالن  مهيدية فتتكون من ستة قضاة وكذلك الأا الدائرة الت  آخرين، أم  

من نظام روما، فهذا المكتب جهاز  93 ادةيأتي دور مكتب المدعي العام والذي نص عليه في الم

 ضافة مستقل ومنفصل عن باقي أجهزة المحكمة، ويتكون من المدعي العام ونائب واحد أو أكثر بالإ

المدعي العام ما يجب  ىإلى المستشارين من ذوي الخبرة القانونية وموظفين المكتب والمحقين، ويجب عل

دعاء والمحاكمة في القضايا الجنائية لتي تكون في مادة الاعلى القضاة من شروط، باستثناء الخبرة ا

 .2وينتخب المدعي العام كما ينتخب القاضي

من نظام روما  42يأتي قلم المحكمة كآخر جهاز من أجهزة المحكمة والذي نص عليه في المادة 

ا فيهم الموظفين بمالمحكمة من الكاتب ونائبه و  جهزة، ويتألف قلميقل أهمية عن سابقيه من الأ والذي لا

عالية فيعة والكفاءة الق الر  خلاموظفي وحدة المجني عليهم والشهود، ويكون الكاتب ونائبه من ذوي الأ

 قل.إضافة لمعرفتهم الجيدة بلغة عمل واحدة المحكمة على الأ

 ويتم اختيار الكاتب ونائبه بأغلبية مطلقة لقضاة المحكمة باقتراع سري، مع مراعاة أي توصية من

سنوات مع جواز انتخابه  (05خمس )  ب لمدةل الكاتطراف بهذا الشأن، وتدوم مدة عمجمعية الدول الأ

 سنوات (05خمس )  ، ويشغل نائبه منصب نائب الكاتب لمدة3مرة واحدة، ويعمل على أساس التفرغ

ة داري للمحكمالإأو أقل حسب قرار أغلبية القضاة، ويتولى الكاتب رئاسة قلم المحكمة، ويعتبر المسؤول  

عن الجوانب غير القضائية من إدارة  عمال نائبه، فبذلك يكون قلم المحكمة مسؤولاو بمثابة مراقب لأوه

أجهزة المحكمة التي تم ذكرها  المحكمة وتزويدها بالخدمات، دون المساس بوظائف المدعي العام. غير أن  
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ذه الهياكل ويدخلها إلى مرحلة العمل الفعلي جرائي الذي يحرك هفائدة منها دون الجانب الإ سابقا لا

 جراءات فيها بمثابة الروح.جهزة هذه تمثل جسم المحكمة والإفالأ

 الفرع الثاني: الجانب الإجرائي في نظام روما الساسي

مر جراءات المتعلقة بالدعوى والتي تلإذه الدراسة هو تلك اجرائي المقصود في هالجانب الإ إن  

د ناف ويعتمستئلااإلى دائرة  بتدائية وصولامهيدية فالدائرة الامام المدعي العام والدائرة الت  بمراحل متعددة، أ

دول من جمعية ال 2/3 بأغلبيةثبات التي يتم اعتمادها لإجرائية وقواعد افي كل ذلك على القواعد الإ

ة ة بأغلبية مطلقالقضا ئحة المحكمة التي يعتمدهامن نظام روما، وكذلك لا 51 المادةطراف حسب لأا

ة لمحاكملجراءات السابقة لإكون متعلقـة بالمحاكمة. فعن اجراءات قد تكون سابقة للمحاكمة، كما قد تلإوا

ى نوعين ات إلجراءلإلمدعي العام تنقسم هذه امهيدية، فأمام ادائرة الت  لفهي تتخذ أمام المدعي العام وأمام ا

حاط ولي كي يقوم به المدعي العام يجب أن يلأحقيق الت  فامن التحقيقات، تحقيق أولي وآخر ابتدائي، 

وما ر من نظام  13 المادةئم الواقعة، والتي يتصل علمه بها بأحد الطرق المنصوص عليها في اعلما بالجر 

 والتي هي:

 حالة المباشرة من دولة طرف إلى المدعي العام.الإ -

 لمم المتحدة.حالة من مجلس األمن استنادا للفصل السابع من ميثاق اأالإ -

 .1خصي للمدعي العام بوقوع جريمة من تلقاء نفسهالعلم الش   -

ولي هدفها معرفة جدية القضية، لذلك يجوز للمدعي العام لأالتحقيق اهذه المرحلة أو ما يعرف ب إن  

مم المتحدة أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التماس معلومات إضافية من الدول وأجهزة الأ
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فوية في مقر المحكمة، واذا حريرية أو الش  هادة الت  أية مصادر أخرى موثوق بها، مع جواز تلقي الش   أو

مهيدية والتي بعد دراستها ا للدائرة الت  للشروع في إجراء تحقيق يقدم طلب هناك أساسا معقوال استنتج أن  

 ه هناك أساسا معقول للشروع خرى إلى أن  للطلب والوثائق والمستندات المؤيدة له وبعد أن تصل هي الأ

 .1حقيقفي الت  

اء حقة، يقوم بإجر تهام والملادعاء والاالمدعي العام المختص أساسا بالا ا سبق أن  يستخلص مم  

دائرة لاستأذن بتدائي بقيود معينة، كعدم جواز القيام بهذا التحقيق تلقائيا، بحيث يجب عليه أن يالتحقيق الا

حقيقات، راء الت  بتدائي، والتأكد من جدية إجولي الممهد للتحقيق الاحقيق الأمن الت  نتهاء لامهيدية. بعد االت  

ضية بالق دلة المتصلةبتدائي فيفحص جميع الوثائق والأحقيق الاوسع في إجراء الت  يقوم المدعي العام بالت  

إجراء  مع البحث في وجود المسؤولية الجنائية في الدعوى حسب نظام روما، ويجوز للمدعي العام

لة دع الأحكام التعاون الدولي والمساعدة القضائية، كما له سلطة جمحقيقات في إقليم الدولة وفقا لأالت  

وفحصها وطلب سماع الشهود والمجني عليهم واستجواب المتهمين، ويقع عليه التزام ضمان سرية 

 المعلومات.

يجوز إجبار  حقيق، فلالت  ستجواب العديد من الحقوق أثناء الاشخاص الخاضعون لويمنح الأ

ي شكل من أشكال خص لأالش   يجوز إخضاع ه مذنب، ولاعتراف بأن  خص على تجريم نفسه أو الاالش  

يفهم لغة  لانة بمترجم إذا كان ستعاعذيب، ومن حق المستجوب الاهديد أو الت  كراه أو الت  القسر أو الإ

 ستجواب.لاا

 ا مهيدية ودورهن إجراءات حان دور الدائرة الت  طرق إلى ما يقوم به المدعي العام مبعد الت  

 غلبية، والتي تنصبوامر والقرارات بالأجرائي للمحكمة، فهذه الدائرة تصدر الأي الجانب الإف
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ذن له باتخاذ خطوات تحقيق معينة وتقرير حقيق أو رفض ذلك والإدء فـي الت  بماح للمدعي العام بالفي الس   

 همة قبل المحاكمة أو تعديلها أو رفضها.عتماد الت  لاة وجود أدلة كافي

عتقاد بأن شخصا لامهيدية أن تصدر أمر قبض إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة لويجوز للدائرة الت  

قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ورأت أن القبض في هذه الحالة ضروري لضمان 

أو إجراءات المحاكمة أو تعريضها للخطر، أو لمنعه  حضوره أمام المحكمة، أو لعدم قيامه بعرقلة التحقيق

من ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتهـا، وعلى الدولة 

ها أن تتخذ خطوات عاجلة للقبض عليه واستجوابه طبقا لقوانينها ووفقا يالطرف التي يوجد المتهم في أراض

 .1عاون الدولي والمساعدة القضائيةساسي والخاص بالت  ظام الأسع من الن  اب التابلما هو وارد في ال

ة على عتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكممهيدية بعقد جلسة لاوتقوم الدائرة الت  

ظام نمن  61 تهام، وهذا ما ورد في المادةخص الموجه إليه الاأساسها، وذلك بحضور المدعي العام والش  

 هم قبل المحاكمة".تحت عنوان "اعتماد الت  روما 

رر إحالتها إلى الدائرة مهيدية هي التي تعتمد التهم، وهي التي تقالدائرة الت   ا سبق أن  يتضح مم  

المدعي العام في المحكمة أقل من دوره  مر الذي يجعل دوربتدائية، وهي التي تأذن بإجراء التحقيق، الألاا

وازن جل تحقيق الت  سبة للمدعي العام وجد لأحو بالن  ختصاص على هذا الن  الافي القانون الداخلي، وتقيد 

وني، وحتى يلقى نظام روما على القبول والموافقة من جميع الدول نجلوسكسي والاينلاتظامين البين الن  

حقيق أو كما يطلق عليها كذلك بإجراءات ما قبل المحاكمة، تأتي األطراف بعد استكمال إجراءات الت  

ير الدعوى في المحكمة الجنائية الدولية، وهي مرحلة المحاكمة فمتي الثانية من مراحل س ئيسيةلمرحلة الر  ا

جراءات لإائية يناط بها اتخاذ كافة ائاسة دائرة ابتداعتمدت التهم بمعرفة الدائرة التمهيدية، تشكل هيئة الر  
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زمة مهيدية تتصل بعملها لأالدائرة الت   ارس أية وظيفة من وظائفمزمة للمحاكمة، ولها كذلك أن تلاال

 جراءات.ير تلك الإالس  

حيث  ،وتنعقد المحاكمات في مقر المحكمة ما لم يتقرر غير ذلك، ويجب أن يكون المتهم حاضرا

نظام روما لم ينص على محاكمة الغائب، واذا صدر عن المتهم ما من شأنه عرقلة سير المحاكمة  أن  

ال عند تصلال محاميه أو عن طريق أجهزة حديثة لله بمتابعة المحاكمة من خلاماح جاز إبعاده، مع الس  

 .1بعاد يكون لفترة محدودة تقررها المحكمةمر، والإلألزوم ا

ستئناف وقبل ولى أمام الدائرة البتدائية والثانية أمام دائرة الاواجراءات المحاكمة تمر بمرحلتين: الأ

المحاكمة تعقد في  بتدائية التأكد من اختصاصها بالدعوى، كما أن  لاا جب على الدائرةالبدء في المحاكمة ي

بتدائية في بداية لالظروف ذلك، ويجب على الدائرة اجلسات علنية مع جواز عقدها سرية إذا اقتضت ا

مر بحضور هم التي سبق أن اعتمدتها الدائرة التمهيدية، ولها كذلك الأالمحاكمة أن تتلو على المتهم الت  

بالوقائع المعروضة عليها، كما  دلة، مع تقيدها دائماود وسماعهم وتقديم المستندات وغيرها من الأالشه

وبناء على ما ورد في الباب التاسع من نظام روما لها أن تطلب المساعدة من الدول في إطار المساعدة 

 .2عاون الدوليالقضائية والت  

عتبر قرينة قاطعة في المحكمة الجنائية الدولية، بل ي لاذنب اعتراف المتهم بال والجدير بالذكر أن  

 67 :هم، وهذا ما ورد صراحة في الموادهمة على المتعتراف أدلة كافية تثبت الت  لاذا ايجب أن يصاحب ه

بتدائية كل مراحل المحاكمة لادائرة امن نظام روما، ويجب كذلك أن يحضر جميع قضاة ال 69 - 68 –
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 كون سرية إلى غاية إصدار الحكم في جلسة علنية، والذي يكون مكتوبا معللابما فيها المداولة التي ت

 قلية إضافة لتحديد العقوبة.لأة واغلبي، مع تضمينه آراء الأ(ةيغلبجماع أو الأالإ)محددا لطريقة التصويت 

 ف، كما أن  ستئناستئناف ويكون ذلك أمام دائرة الالابتدائية قابلة للاحكام التي تصدرها الدائرة الأا إن  

ستئناف متى توفر لاأو المدعي نيابة عنه، ويقدم ا خص المدانستئناف مسموح للمدعي العام أو الش  الا

جرائي والغلط لإط اولى من نظام روما، وهي: الغللأرة افق 81 سباب المنصوص عليها في المادةأحد الأ

 .1جراءات أو القرارلإقية ابب آخر يمس نزاهة أو موثو ي سأو لأ في الوقائع والغلط في القانون 

 لطات بإلغاء أو تعديل القرار ع الس  يمن نظام روما جم 83  ستئناف حسب المادةولدائرة الا

سـتئناف يصدر حكم دائرة الا أو الحكم، أو أن تأمر بمحاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة، كما أن  

بتدائية قلية، واذا كان ما تصدره الدائرة الاغلبية والأء الأرابأغلبية آراء القضاة، ويكون علنيا مسببا مبينا لآ

ستئناف يعتبر عكس ذلك بمعني نهائيا مع إمكانية لاا يصدر عن دائرة ام من أحكام غير نهائية، فإن  

 من نظام روما. 84  ستئناف ممن حددتهم المادةظر فيه، بتقديم طلب إلى دائرة الاإعادة الن  

 

ثة مـن نظام روما، وهي ثلا 84 المادةعادة النظر أسباب وردت في لإ فإن  ستئناف أسباب وكما للا

 أسباب:

 أن تغير الحكم. ة من شأنهاا أهمياكتشاف أدلة جديدة لم تكن متاحة وقت المحاكمة وله (1

 دلة الحاسمة التي اعتمد عليها الحكم كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة.لأا إذا تبين أن   (2

 لوكيات جسيمة أثناء سير الدعوى.قضاة الحكم لس   نر مارتكاب قاضي أو أكث (3
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ا ول إذأو بالقب فض إذا لم يكن مؤسساا بالر  ستئناف إم  ظر يواجه من طرف دائرة الاوطلب إعادة الن  

عقاد من نلال صليةلأبتدائية اا دعوة الدائرة الاجراءات التالية، إم  عتبار، وهنا يتخذ أحد الإكان جدير بالا

 أو أن تنظر هي في المسألة. دةيائرة ابتدائية جدجديد، أو تشكيل د

 اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالفرع الثالث: أبعاد 

مكن إضافة يمكاني، كما  -ختصاص القضائي للمحكمة إلى نوعي شخصي زماني لايمكن تقسيم ا

نظام روما  من 05 المادةقسام. وقد حددت إلى تلـك الأ (ستئثاري غير الا)ختصاص التكميلي قسم الا

 الجرائم وهي:

 بادة الجماعية.جريمة الإ -

 نسانية.لجريمة ضد الإا -

 جرائم الحرب. -

 جريمة العدوان. -

 ختصاص المكاني والزمانيالاأولا: 

ية المحكمة ولا فيا سابقا ورواندا فإن  ف المحكمتين الدوليتين المتخصصتين لكل من يوغسلاعلى خلا

 .1ساسيعضاء في نظامها الأها إلى كافة الدول الأالجنائية الدولية دائمة، ويمتد اختصاص
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ختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية فهي تعتبر مختصة بالجرائم المنصوص عليها وعن الا

ا إذا كانت الدولة مكان وقوع الجريمة ليست طرفا ظام، أم  والتي تقع في إقليم كل دولة طرف في ذلك الن  

إذا قبلت تلك الدولة باختصاص المحكمة  تعتبر مختصة، إلا حكمة لاالم في المعاهدة، فالقاعدة أن  

تطبيق هذا المبدأ  ظر في الجريمة، وهذا تطبيقا لمبدأ نسبية أثر المعاهدات، غير أن  الجنائية الدولية بالن  

ي دولة سبة لأفي مجال القضاء الدولي الجنائي قد يكون وسيلة لعرقلة سير العدالـة الجنائية، إذ يكفـي بالن  

 تقبل باختصاص المحكمة بالنظر  ظام، ولاتدخل طرفا في هذا الن   لاداء أعتمعتدية أو تنوي الا

 .1في الجرائم لكي يفلت رعاياها من العقاب

علق ما يتفي ه ليس لها اختصاص إلاماني للمحكمة الجنائية الدولية، فإن  ختصاص الز  لاسبة لا بالن  أم  

بدء  م بعدظاساسي، فإذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا الن  لأام اظالن   بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ

اذ هذا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نف لاها إيجوز للمحكمة أن تمارس اختصاص لاه نفاذه، فإن  

 ا طرف نها لم تكغم من أن  ى الر  لإذا كانت قبلت باختصاص المحكمة ع سبة لتلك الدولة، إلاظام بالن  الن  

 ظام.في الن  

تستطيع المحكمة الجنائية الدولية  ساسي، فلاسبة للدول التي تنضم بعد نفاذ نظام روما الأوبالن  

ظام انضمام هذه الدولة إلى الن   فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد تاريخ ممارسة اختصاصها إلا

ظام ن قبل أن تنضم إلى هذا الن  علاخيرة قد صدر عنها إ تكون الأ ساسي لهذه المحكمة، شرط ألاالأ

 أودعته لدى مسجل المحكمة بقبولها ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث.

ساسي للمحكمة قد أخذ بالقاعدة ظام الأالن   صوص والتعليق عليها، أن  ل الن  لايتضح جليا من خ

ق القاعدة الجنائية ي، وهي التي تقضي بعدم جواز تطبئيسية في العالمنظمة الر  العامة المطبقة في جميع الأ
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على الجرائم التي ترتكب عند دخولها  تطبق إلا القواعد العقابية لا بأثر رجعي، ويقضي هذا المبدأ بأن  

 .1نفيذحيز الت  

 (النوعي)خصي والموضوعي ختصاص الش  لاثانيا: ا

لية مجال عمل المحكمة الجنائية الدو ماني والمكاني الذي يضبط ويحدد ختصاص الز  لاى اإضافة إل

 وعي ختصاص الن  لاي وكذلك اخصختصاص الش  على المستوى الرقعة والوقت، هناك الا

 أو الموضوعي، ستناول كل اختصاص على حدى:

تختص  (33 إلى المادة 25  من المادة)ساسي لأا اخصي فطبقا لنظامهختصاص الش  لاسبة لبالن  

فراد الطبيعيين أيا كانت لأن اظام، والتي تقع ممن هذا الن   05  في المادةظر في الجرائم الواردة بالن  

مية في دولهم كرؤساء الدول والحكومات، وكبار فة رسصفاتهم، سواء كانوا أفرادا عاديين أم لهم ص

امين أو غيرهم ممن يتمتعون بالحماية الدولية أو الدستورية أو البرلمانية باط الس  الموظفين والض  

 .2وص عليها في القوانين الوطنية المختلفةالمنص

عتبارية أو المعنوية شخاص الالأة ايسأل عن الجرائم التي تختص بها المحكمة مجموع وبذلك لا

عتبارية لاية اخصلش  اأو الهيئات التي تتمتع  تقع المسؤولية الجنائية على عاتق الدول أو المنظمات أي لا

تخفف من  درجة مساهمته لا تهم، فإن   لاكب للجرم الدولي لطبيعي المرتخص ان كانت صفة الش  إو 

أو محرضا، وسواء أمر أو أغرى أو حث أو حرض ويستوي  أو شريكا، متدخلا مسؤوليته سواء كان فاعلا

                                                                 
في ضوء القانون الدولي الجنائي، بحث لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي، جامعة  1945ماي  8بوغرارة مليكة، حوادث   1

 .1، ص 2001الجزائر، كلية الحقوق، بن عكنون، 
 .177السابق، ص  الجنائية الدولية، المرجع حمودة، المحكمةمنتصر سعيد   2
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ابقة خص الذي تقع عليه المسؤولية الس  أن تكون الجريمة تامة أو وقفت عند حد الشروع، ويشترط في الش  

 .1سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 18  يقل عمره عن ألا

ذا إويسأل القائد العسكري والرئيس عن الجرائم التي يرتكبها من يخضعون لسلطتهم من مرؤوسين، 

ك قواته أو مرؤوسيه ترتكب أو على وش كان القائد أو الرئيس قد علم أو كان يفترض به أن يعلم أن  

لك تكاب تزمة والمعقولة في حدود سلطته لقمع ار لالدابير الت  أو إذا لم يتخذ جميع ا ةارتكاب جرائم دولي

ه دم لديالجرائم، كما تمتنع المسؤولية الجنائية إذا كان مرتكب الجريمة يعاني من مرض أو قصور عقلي يع

 كراه المعنوي.لاضطراري أو امييز مثل المجنون، أو حالة السكر الادراك والت  القدرة على الإ

اء دور ماني والمكاني جختصاص الز  لاه اخصي ومن قبلختصاص الش  وبعد الحديث عن الا

وعي الذي يقوم على أساس نوع الجريمة، والمحكمة الجنائية الدولية حسب نظامها ختصاص الن  لاا

بادة الجماعية، والجرائم ضد ثة من الجرائم الجنائية الدولية وهي: جريمة الإساسي تختص بأنواع ثلاالأ

 .2عن جرائم العدوان م الحرب، فضلانسانية، وجرائالإ

ه يقتصر اختصاص ختصاص، وقد جاء فيها أن  لاذا اظام هفقد حددت المادة الخامسة من هذا الن  

المحكمة على أشد الجرائم خطورة والتي تكون موضوع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، كما حددت هذه 

داخلة في اختصاص المحكمة، وقد عرفت المادة السادسة تعتبر  ابقة الذكر والتيربعة الس  لأادة الجرائم االم

ة بادة الجماعية، وبينت المادلإة افعال التي تقع بها جريملأة، وابادة الجماعيلإود باظام المقصمن الن  

نسانية، في حين حددت المادة الثامنة جرائم الحرب، كما نصت المادة التاسعة من لإابعة الجرائم ضد االس  

ركان وتعتمد هذه الأ 8و 7و 6 المحكمة تستعين بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد ن  ظام على أالن  

                                                                 
 .328و 327علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص ص   1
 .11عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، المرجع السابق، ص   2
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طراف، وفيما يلي عرض موجز لكل جريمة من الجرائم الداخلة لأدول امن أعضاء جمعية ال 2/3 بأغلبية

 في اختصاص المحكمة:

ساسي نظام روما الأنصت عليها المادة السادسة من  GENOCIDE الجماعيةبادة فعن جريمة الإ

 ــامقية عـبادة الجماعية، فقد سبقها في ذلك اتفاولى لتجريم الإهذه المادة لم تكن المناسبة الأ غير أن  

 أن  قضي با المادة السادسة من نظام المحكمة فتبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أم  لإة المنع جريم 1949

يا و جزئا أية جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية كلبادة الجماعية هي التي تستهدف إبادلإة اجريم

 وذلك بـ:

 قتل أعضاء الجماعة. .1

 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء الجماعة. .2

 تدميرها ماديا بشكل كلي  سبب فيإخضاع الجماعة عن قصد لظروف معيشية من شأنها الت   .3

 أو جزئي.

 مجموعة.ناسل داخل الفرض تدابير تهدف إلى عرقلة الت   .4

 خرى.طفال من جماعة الأجباري لألإالترحيل ا .5

بادة الجماعيــة أنه جاء مطابقا لتعريف المادة الثانية من لاحظ من تعريف المادة السادسة لوالملا

 أن  " :ستاذ الدكتور محمود شريف بسيونيبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويرى الأاتفاقية منع جريمة الإ

 عرض خصي، وعدم الت  من الش  الحياة والحرية والأ هو محاولة لحماية الحق فيفعال لأذه اتجريم ه

لم ويمكن أن ترتكب جريمة إبادة جماعية في وقت الس   .1"جتماعنقل والرأي والاإلى العرق وحرية الدين والت  

                                                                 
 .147نبيل عبد الرحمن نصر الدين، المرجع السابق، ص   1
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 ، قتل المسلمين 1994 أو الحرب، ومن أمثلة ممارستها قتل جماعة التونسي في رواندا عام

 .1من قبل القوات الصربية 1995 وسنة والهرسك عامفي الب

نسانية لإق افعال التي تعد جرائم في حنسانية وبعد الحديث عن تجريم الأا عن الجرائم ضد الإأم  

منذ عهد الفقيه "جروسيوس" الذي طالب في العديد من كتاباته ومؤلفاته بتوقيع عقوبات جنائية ضد من 

 نسانية، وأيده "فاتيل" فـي ذلك وذهب م أو جرائم ضد الإلاالس  يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضـد 

ها: نسانية بأن  عتبارات وأسباب إنسانية، وعرفت الجرائم ضد الإدخل العسكري في أية دولة لاإلى إمكانية الت  

 "جريمة من جرائم القانون الدولي العام، ترتكب ضد أفراد ينتمون لجنس واحد أو الدين واحد 

عمال نسانية هي: خطة منظمة الأالجريمة ضد الإ احدة، وذهب الفقيه "ليمكين" إلى القول بأن  أو لقومية و 

جتماعية لحياة جماعات وطنية بقصد القضاء على هذه الجماعات، وذلك لاس اسلأدم اكثيرة تهدف اله

عي لتلك الجماعات جتماغة والمشاعر الوطنية والكيان الاجتماعية والثقافية والل  ظم السياسية والابهدم الن  

 .2الوطنية

نسانية، حيث عددت لإد اابعة منه للتفصيل في الجرائم ضا نظام روما فقد خصصت المادة الس  أم  

فعال في إطار هجوم لأك متى ارتكب أحد تلك افعال التي تدخل ضمن هذه الجريمة، وذللأادة اهذه الم

 -القتل العمدي  -فعال:لألمدنيين ومن هذه اكان اطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من الس  واسع الن  

 الفصل العنصري، -ضطهاد الا -غتصاب الا -عذيب الت   -جن النقل القسري الس   –سترقاقلاادة ابالإ

فعال بارة الأع جرامية أضاف إلى تعداد الجرائملإفعال ايقع نظام روما في مشكلة حصر الأ وكي لا

                                                                 
 .148المرجع نفسه، ص  - 1
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لتي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم خرى ذات الطابع المماثل االإنسانية الأ

 أو بالصورة العقلية أو البدنية.

 بادة الجماعية وجرائم الحرب، غير أن  لإرائم انسانية إلى حد كبير مع جلإد اوتتداخل الجرائم ض

و كلي، كما هو دمير جزئي أتتطلب قصدا الت   بادة الجماعية، لانسانية عكس جريمة الإالجرائم ضد الإ

، والمادة السادسة من نظام 1949 بادة الجماعية والمعاقبة عليها لعاموارد في المادة الثانية من اتفاقية الإ

بل تستهدف فقط جماعة معينة وتنفذ سياسة انتهاكات واسعة ومنظمة، كما تتميز الجرائم ضد  ،روما

لم، وبذلك ن الس  زمن الحرب، بل حتى في زمتطبق فقط  ولى لاالأ نسانية عن جرائم الحرب كون أن  الإ

 .1طاقنسانية أوسع من جرائم الحرب من حيث الن  لإد اتكون الجرائم ض

  CRIME  DEنسانية هناك جريمة الحرب بادة الجماعية وجرائم ضد الإلإة اإضافة إلى جريم

GUERRE ا ييرتب عقابا جزائقوانين الحرب وأعرافها و  والتي يقصد بها كل عمل من أعمال العنف يخالف

فعال المخالفة للقواعد المنظمة للحرب، وتتلخص أهم ها الأمر به أو المشترك فيه، أي أن  على فاعله أو الآ

 .1977 مع بروتوكولي عام 1949 ربع لعاملأرب، فيما ورد في اتفاقيات جنيف االقواعد المنظمة للح

سيما إذا  جرائم حرب، وذلك لا تعتبرفعال التي وصرحت المادة الثامنة من نظام روما على الأ

فعال: لأطاق، ومن هذه اارتكبت في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة الن  

ارية عراف الس  لأخرى للقوانين وارة الأنتهاكات الخطيوكذا الا 1949 تفاقيات جنفنتهاكات الجسيمة الاالا

زاعات غير الدولية وما ضاف الحساب نظام روما أنه أقحم الن  على المنازعات الدولية المسلحة، وما ي

                                                                 
 .117ص منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق،   1
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تركة من اتفاقيات المش 03  ظام في ذلك للمادةمن جرائم ضمن اختصاص المحكمة، وقد استند الن   تخلفه

 ..1ربعلأجنيف ا

فهي جريمة تختص المحكمة بها لكنه لم يضبط لها  AGRESSION  ا عن جريمة العدوانأم  

ستعراضي للمحكمة الجنائية الا في مؤتمر كمبالا 2010 في سنة ائم سابقة الذكر إلاتعريف كباقي الجر 

ممي كذلك بل على المستوى الأ ،تقتصر على المحكمة فقط ة، لكن مشكلة تعريف جريمة العدوان لايالدول

 29 ةالدور  3314 زالت جاهدة إليجاد تعريف للعدوان، ومن جهودها القرار رقم مم المتحدة سعت ولافالأ

هديد بالقوة من ذلك حرم الت   ممي لم يعرف العدوان، وبدلاالميثاق الأ ، ذلك أن  1974  للجمعية العامة سنة

 .2واستعمالها

أي  -ف حول وضع تعريف محدد للعدوان من عدمه فهناك من عارضه ذلك ه ثار خلاغير أن  

دوين، وهدر للعرف كمصدر رئيسي لت  تينية الداعية للالاظم ك انصياع للن  لذ كون أن   -وضع تعريف محدد 

وين هو تد ائد في القانون العام الدولي بكافة فروعههذه الحجة غير حقيقية كون أن الس   للقانون، غير أن  

 ذلك سيوضح ويسهل ا حجة دعاة تحديد تعريف للعدوان هو أن  ن كان أصلها عرفيا، أم  إقواعده حتى و 

كاب ابة أداة وقائية كذلك تساعد على إحجام األشخاص عن ارتمهمة القاضي الدولي الجنائي، ويصبح بمث

 الجرائم الدولية.

 2010ستعراضي لعام الا ت في نظام روما حسب مؤتمر كامبالاهم التعديلاأ ابع:الفرع الر  

 31  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد ما بينلأا استعراضي لنظام رومالا مؤتمر كامبالا إن  

ساسي للمحكمة الجنائية لأام اظمن الن   123 بأوغندا، والذي جاء تطبيقا للمادة 2010 يليةجو  11 ماي و

                                                                 
 .153و 152م، ص ص 2005عمر سعد، معجم القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، الجزائر،   1
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ظام ت للن  مم المتحدة بعقد مؤتمر استعراضي للنظر في أي تعديلالأل مين العامالدولية التي تطلب من الأ

يما يتعلق ساسي خاصة فظام الأت هامة على الن  ساسي بعد نفاذه بسبع سنوات، قد تضمن تعديلالأا

ة ممارسة المحكمة الختصاصها فيما يتعلق يبجريمة العدوان وأهمها: ما يتعلق بتعريف الجريمة، وكيف

 .بالجريمة، وأهم التعديالت فيما يخص أركان جريمة العدوان

 2010لعام ستعراضي لاجريمة العدوان حسب المؤتمر ا تعريفأولا: 

من نظام روما  5 من المادة 2 الفقرة)ف نص حيث ورد تعديل على جريمة العدوان، وذلك بحذ

 كالتالي: (مكرر 8ة ب نص المادساسي، ونص على وجوب إدراج تعريف جريمة العدوان بموجالأ

ة العدوان": قيام شخص ما له وضع يمكنه فعال من مساسي تعني "جريلأام اظغراض هذا الن  لأ

 دءه هذا العمل بتخطيط أو إعداد، أو بأو من توجي ةحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولالت  

 .مم المتحدةأو تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه، وخطورته، ونطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأ 

 يعني "العمل العدواني": استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى 

دة، مم المتحلأاق ارى تتعارض مع ميثخي طريقة ألها السياسي، أو بأقليمية أو استقلالإمتها اأو سلا 

فقا ن حرب أو بدونه، وذلك و عمال التالية سواء بإعلالأى أي عمل من اوتنطبق صفة العمل العدواني عل

 :1974 ديسمبر 14 المؤرخ في -(29 د) 3314  مم المتحدةلألقرار الجمعية العامة ل

 ولو ل عسكري ه، أو أي احتلاأخرى أو الهجوم علي الدولة ما بغزو إقليم دولة قيام القوات المسلحة (أ

مال استعبقليم دولة أخرى أو لجزء منه أو الهجوم، أو أي ضم لإ زوكان مؤقتا ينجم عن مثل هذا الغ

 القوة.
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م القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد اقي (ب

 إقليم دولة أخرى.

 دولة ما، أو على سواحلها، من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى. ئصار على موانضرب ح (ت

 ة، أو البحرية، أو الجويةقيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البري (ث

 سطولين البحري والجوي لدولة أخرى.لأأو ا 

على  مضيفةة أخرى بموافقة الدولة القيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دول (ج

 قليم المذكور تفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإلاا اوجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليه

 تفاق.لاد نهاية اإلى ما بع

رتكاب لاسماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة األخرى  (ح

 عمل عدواني ضد دولة ثالثة.

 سال عصابات أو جماعات مسلحة، أو قوات غير نظامية، أو مرتزقة من جانب دولة ماإر  (خ

 ادلأو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة، تكون من الخطورة بحيث تع 

 ه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.عمال المعددة أعلالأا

 ندت إلى تعريف الجمعية العامة لجريمة العدوان ها استأن  8  مكرر ويتبين من نص المادة

عريف الحصري له، عريف العام للعدوان والت  ، والذي كان وسطا بين الت  1984  لسنة 3314 في قرارها رقم

عمال العدوانية الذي يعطي تعريفا عاما، ثم يعدد بعض الأ سترشادي،أي أخذت بالتعريف المختلط، أو الا

 .1على أساس التوضيح

                                                                 
، جانفي 14مفهوم جريمة العدوان على نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دفاتر السياسة والقانون، العدد  كينة محمد لطفي،  1

 .299، ص 2016
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 ختصاص فيما يتعلق بجريمة العدوانمارسة الاما: ثاني

ن ختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان، وذلك مى كيفية ممارسة المحكمة لايلي إل فيماسنتعرض 

جلس حالة من ملإحقيقات من تلقاء نفسه، ثم احالة من قبل الدولة ومباشرة المدعي العام الت  ل الإخلا

 من.الأ

 تصاص بشأنخلاة امكرر المتعلقة بممارس 15 المادة" على إدراج الاتفاق في مؤتمر "كامبلام ات

 سه بعدحالة الصادرة من الدول، ومباشرة المدعي العام التحقيقات من تلقاء نفلإجريمة العدوان أثناء ا

 ساسي، والتي تنص على ما يلي:ظام الأمن الن   15 المادة

رهنا  (ج)و( أ) 13 ن وفقا للمادةختصاص بشأن جريمة العدوالاارس ايجوز للمحكمة أن تم (1

 بأحكام هذه المادة.

فيما يتعلق بجرائم  لادوان إيجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة الع لا (2

 .ثين دولة طرفت من ثلاعديلاقبول الت   العدوان التي ترتكب بعد مضي سنة واحدة على مصادقة أو

ذ يمة العدوان وفقا لهذه المادة، ورهنا بقرار يتختمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجر  (3

عد ساسي، وذلك بلأظام ات على الن  عتماد تعديلاغلبية المطلوبة لابأغلبية دول أطراف تساوي الأ

 .2017 ول من جانفيلأا

أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان التي تنشأ عن عمل  12 للمادةيجوز للمحكمة وفقا  (4

ختصاص تقبل الا ها لاقد أعلنت سابقا أن   طرف، ما لم تكن تلك الدولة الطرف عدواني ترتكبه دولة

ظر فيه ن في أي وقت، ويجـب الن  علالإلدى المسجل، ويجوز سحب هذا ان عن طريق إيداع إعلا

 ث سنوات.ل ثلامن قبل الدولة الطرف خلا
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 أن تمارس اختصاصهايجوز للمحكمة  ساسي لاظام الأفيما يتعلق بدولة ليست طرفا في هذا الن   (5

 أو ترتكب على إقليمها. المتعلق بجريمة العدوان عندما يرتكبها مواطنو تلك الدولة

ه عندما يخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء فـي تحقيـق يتعلق بجريمة عدوان علي (6

لمعنية، اولة تكبتـه الدمن قد اتخذ قرارا مفاده وقوع عمل عدواني ار لأس اا إذا كان مجلمم   أن يتأكد أولا

 أي ي ذلكفمم المتحدة بالوضع القائم أمام المحكمة، بما لأمين العام للأغ اوعلى المدعي العام أن يبل

 معلومات أو وثائق ذات صلة.

ا يق فيممن مثل هذا القرار أن يبدأ التحقت التي يتخذ فيها مجلس الأيجوز للمدعي العام في الحالا (7

 يتعلق بجريمة عدوان.

غ، يجوز بلاأشهر بعد تاريخ الإ (06ستة ) ي حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل في غضون ف (8

أذنت  ة قدمهيديعبة الت  حقيق فيما يتعلق بجريمة عدوان، شريطة أن تكون الش  أ الت  دللمدعي العام أن يب

س جليكون م وألا، 15 المادةجراءات الواردة في لإل اعدوان وفق حقيق فيما يتعلق بجريمةببدء الت  

 .16 للمادةمن قد قرر خالف ذلك طبقا لأا

يه يخل القرار الصادر من جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل عدواني بما تخلص إل لا (9

 ساسي.لأظام االمحكمة في إطار هذا الن  

شار مختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى لاحكام المتعلقة بممارسة الأليس في هذه المادة ما يخل با (10

 .5 المادةها في إلي

المتعلقة بممارسة  2 مكرر 15 من فلقد تم إدراج المادةحالة من طرف مجلس الألإسبة لا بالن  أم  

 ص على ما يلي:من، وذلك بالن  حالة الصادرة من مجلس الأختصاص بشأن جريمة العدوان أثناء الإالا
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ذه رهنا بأحكام ه ب( 13) دةللمايجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها المتعلق بجريمة العدوان طبقا  (1

 المادة.

 عدوانفيما يتعلق بجرائم ال يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصــها فيما يتعلق بجريمة العدوان إلا لا (2

 ثين دولة طرف.ت من ثلاعديلامصادقة أو قبول الت   التي ترتكب بعد مضي سنة واحدة على

تخذ نا بأحكام هذه المادة، وبموجب قرار يتمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان ره (3

ل و الأ ساسي وذلك بعدظام الأت على الن  عتماد تعديلاغلبية المطلوبة لابأغلبية دول أطراف تساوي الأ

 .2017من جانفي 

عدواني بما تخلص إليه  يخل القرار الصادر من جهاز خارج المحكمة بخصوص وقوع عمل لا  (4

 ساسي.لأظام االمحكمة في إطار هذا الن  

ر ختصاص فيما يتعلق بجرائم أخرى مشالاة احكام المتعلقة بممارسليس في هذه المادة ما يخل بالأ (5

 .5 المادةإليها في 

ساسي للمحكمة الجنائية ت نظام روما الأطراف إلى تفاهمات بخصـوص تعديلاما توصل الأك

 حو التالي:الدولية بشأن جريمة العدوان على الن  

جوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها بشأن جريمة العدوان بناء على إحالة من ه يمن المفهوم أن   (1

ساسي بعد مرور سنة واحدة على لأام اظمن الن   13 المادةمن  )ب(من وفقا للفقرة مجلس الأ

 المادةمن  3 للفقرةثين دولة طرف، أو يضاف نص مماثل ت من ثلاعديلابالت   صديق أو القبولالت  

 اليا.مكرر أيهما يكون ت 15
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ن ممن المفهوم أن تمارس المحكمة اختصاصها بشأن جريمة العدوان بناء على إحالة من مجلــس الأ (2

ية قبلت ظر عما إذا كانت الدولة المعنساسي، بغض الن  ظام الأالن   من 13 المادةمن  ب(للفقرة )وفقا 

 المحكمة في هذا الصدد. ىاختصاص

كمة ممارسة المح ساسي أن  ظـام الأمـن الن   13 مادةالمن أو )ج(  أ(للفقـرة )من المفهوم وفقا  (3

 3 الفقرةختصاصها تنحصر في جرائم العدوان المرتكبة فقط بعد اتخاذ القرار المنصوص عليه في لا

طرف  دولة 30 ت منعديلاصديق أو القبول بالت  ، ومرور سنة واحدة على الت  مكرر 15 المادةمن 

 أيهما يكون تاليا.

ا ض هذاغر أ ن وجريمة العدوان تنطبق فقط ت التي تتناول فعل العدواعديلات  ال من المفهوم أن   (4

   تحدا هت على أن  عديلاتفسر هذه الت   لاساسي، من نظام روما الأ 10 للمادةساسي، ووفقا لأام اظالن  

غير  غراضشكال بقواعد القانون الدولي القائمة أو التي تتطور فيما بعد لأالأ تخل، بأي شكل من أو

 ساسي.ظام الأاض هذا الن  أغر 

 ختصاصلاة االحق في ممارس ئها تنشيجب أن تفسر على أن   ت لاعديلاهذه الت   من المفهوم أن   (5

 لتزام به فيما يتعلق بفعل عدوان ترتكبه دولة أخرى.المحلي أو الا

 ت المتطرق لها فيما يتعلق بأركان جريمة العدوانلاعديالت  ثالثا: 

ساسي المتعلقة بأركان الجرائم، من نظام روما الأ 9 من المادة 1 الفقرةديل " تم تعفي مؤتمر "كامبالا

 8، 7، 6 المحكمة في تفسير وتطبيق المواد عديل كما يلي: "تساعد أركان الجرائمحيث أصبحت بعـد الت  

 طراف".ركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأمكرر، وتعتمد هذه الأ 8و
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لتي تم ات على أركان الجرائم بشأن جريمة العدوان تم اعتماد تعديلا 9 ادةمن الم 1 للفقرة وإعمالا

 ت كما يلي:عديلامكرر، وكانت الت   8 ادةمعامل معها حصرا وفقا لتعريف الجريمة في الالت  

 ركان:ال 

 تنفيذه. قيام مرتكب الجريمة بتخطيط عمل عدواني، أو بإعداده، أو بدئه، أو .1

حكم فعال في العمل السياسي أو العسكري وضع يمكنه من الت  كون مرتكب الجريمة شخص في  .2

 هذا العمل. للدولة التي ارتكبت العمل العدواني أو من توجيه

ارتكاب العمل العدواني المتمثل في استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة  .3

مم ة أخرى تتعارض مع ميثاق الألها السياسي، أو بأي صور قليمية، أو استقلاأخرى، أو سالمتها الإ

 المتحدة.

لنحو استعمال القوة المسلحة على هذا ا كون مرتكب الجريمة مدركا للظروف الواقعية التي تثبت أن   .4

 مم المتحدة.يتعارض مع ميثاق الأ

 مم المتحدة.العمل العدواني يشكل بحكم طابعه، وخطورته، ونطاقه انتهاكا واضحا لميثاق الأ .5

 .تحدةمم المنتهاك الواضح لميثاق الأذا الات هريمة مدركا للظروف الواقعية التي تثبكون مرتكب الج .6
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الفصل الرابع: جوانب القصور في إجراءات الحماية الدولية لحقوق وحريات 

 مثل.توفير الحماية ال ستثنائية، وإجراءاتلانسان أثناء الظروف االإ 

 ول:المبحث ال 

 طبيقات العملية لمسؤوليتي الوقاية وإعادة البناءالت  

 الامنح مجيستخدام القوة، بل لاا جوء تلقائييعني الل   ه لاأهم مزايا مبدأ مسؤولية الحماية أن   إن  

د البع حتياطية ذاتدابير الانسانية بتوفير جملة من الت  وضاع الإجراءات الوقائية فيستبق تدهور الألإل

اء ة انتهدخل العسكري وعند نقطجوء إلى الت  يتوقف عند الل   ه من ناحية أخرى لاأن   الوطني والدولي، كما

وعلى  العمليات العسكرية، بل يفرض على المجتمع الدولي مواصلة تحمل مسؤولياته في نطاق إعادة البناء

من  لعديدهناك ا أن   غم من محدودية تطبيقات لمبدأ مسؤولية الحماية كونه مفهوم حديث نسبيا إلاالر  

على  ت التي تمثل إسقاطا عمليا لهذا المبدأ، وعليه يعالج هذا المبحث مدى فاعلية هذا المبدأالحالا

ث ركانه الثلاهداف التي بني عليها بنظرة شمولية لأعيد الواقعي ومدى نجاعته في تحقيق الأالص  

هما بحيث يستعرض كل ة والبناء في مطلب لكل منين مسؤوليتي الوقارك وسيقتصر هذا المبحث على

ذا هتناول طبيق هذا المبدأ حسب أغلبية القراءات التي تمطلب ما يمثل حالة نجاح وما يعتبر حالة فشل الت  

 الموضوع.

 ول: تطبيقات مسؤولية الوقايةالمطلب ال 

ول من مسؤولية الحماية المتمثل في مسؤولية الوقاية يكتسي أهمية كبرى، كن الأالر   من المعلوم أن  

ة السيد "إدوارد مم المتحدة ممثلة في أمينها العام بان كي مون ومستشاره للحمايوهذا ما حدا بمنظمة الأ

قاشات المستفيضة من أجل المضي قدما في فاعلية والن  رات الت  اجتماعات والحو نغ" إلى عقد العديد من الالا
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الدبلوماسية،  أبرزها: الحلول دة لعل  مسؤولية الوقاية تشتمل على تطبيقات ع ، وبما أن  R2Pتفعيل قواعد 

ا يقدم لنا صور عدة لتنفيذ الحقائق مم   يان تقصمنة، لجان الحقيقة ولجنذار المبكر، المناطق الآآليات الإ

لهما الممارسة العملية نا سنقصر دراستنا في هذا المطلب على فرعين نبرز من خلاأن   مسؤولية الوقاية، إلا

ول كتطبيق ناجح وذجين هما: أزمة كينيا وأزمة دارفور وعادة ما يقدم المثال الأر نمبلمسؤولية الوقاية ع

مثلة على قصور آلية طبيقية لدارفور أهم الأؤولية الحماية في شقها الوقائي في حين تعد الحالة الت  ن مسع

 جرائي.ضج المؤسساتي والإنذار المبكر وحاجتها إلى مزيد من الن  الإ

 ومسؤولية الحماية 2007 ياول: أزمة كينالفرع ال 

 زمة: وقائع ال أولا

شكاليات التي تحيط بالديمقراطيات الناشئة إذ كان تمثل الحالة الكينية نموذجا مثاليا على الإ

 ح الديمقراطي فيها نتاجا لضغوط خارجية، ولم يكن تعبيرا عن حراك سياسي حقيقي صلاالإ

خبة السياسية القديمة، وهي نخبة يسعى ة في إطار الن  ا أبقى العملية السياسية محصور مم   ،في المجتمع

نفسهم ثم لتحقيق مصالح الجماعات التي فوذ لألطة باعتبارها مصدرا للثراء والن  ء على الس  ستيلالاأفرادها ل

 ثنيستقطاب الإسيما في ظل الالا، نمية للمجتمع الكيني ككلينتمون إليها وليس لتحقيق الت  

قتصادية محصورة في أيدي نخبة محدودة لالطة السياسية اياسي كانت الس  ح السصلاففي فترة ما قبل الإ

كان وينتمي إليها زعيم من الس   22% د بنسبةكبر في البلاتنتمي في أغلبها إلى قبيلة الكيكويو، وهي الأ

انييل ثم خلفـه نائبه د 1978 حتى 1963 ل عامستقلائاسة من الال جومو ينياتا، والذي تولى الر  ستقلاالا

آراب موي الذي ينتمي إلى قبيلة الكالنجين وكان وجوده كنائب للرئيس حال وسطا بين صراع القبائل 

قتصاديين الذين تبنوا مواقف لاة وااسالكبرى، في حين ظلت قبيلة الليو التي ينتمي إليها الكثير من الس  

 ظام الحاكم أو الخصومة معه.حالف مع الن  متقلبة بين الت  
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غوط الخارجية ومع نجاحه تحت تأثير الض   1991 ح سياسي كبرى عامموي عملية إصلابدأ آراب 

رشح يتمكن من الت  حاول تعديل الدستور ل 2002 - 1997و 1197 - 1992 لفترات رئاسية أخرى 

مو خي جو اريعيم الت  ل الز  جئيس آهورو ينيان نهاية فضل ترشيح خليفة الر  ه في الن  أن   لعملية أخرى، إلا

امه وانضم أودينجا المنتمي لقبيلة الليو ى رأسهم رايلالتا. وهو ما تسبب في انشقاق فريق من حزبه عكينيا

 ء أرابحالف الذي وقف بقوة وراحالف الوطني لكينيا المعروف بتحالف قوس قزح الوطني، وهو الت  إلى الت  

 صوات.لأمن ا 62%وتمكن من إنجاحه بنسبة  2002 مواي كيباكي في انتخابات

ه تعهداتبكيباكي لم يلتزم  أن   حالف، إلالطة بين أحزاب الت  جرى عقب ذلك تنفيذ نوع من تقاسم الس  و 

الة فية، وهو ما خلق حئتلاحالف بشأن نصيبهم من المناصب في الحكومة الاودينجا وباقي أقطاب الت  لأ

ان كالدستورية التي  تمن التوتر المزمن، انعكست بعد ذلك في رفض أغلب أعضاء تلك الحكومة للتعديلا

كياكي يرغب في إدخالها بعدما رأوا فيها محاولة لتعزيز لسلطة رئيس الدولة على حساب حكومات 

جري ستفتاء الذي أفي الا %57 اخبين بنسبةن  ت من قبل العديلاا أدى إلى رفض هذه الت  مم   ،اليمقالأ

لي من وزراء الحزب الديمقراطي الليبراا دفع كيباكي لطرد أودينجا وبقية ، مم  2005 بشأنها في نوفمبر

 ينجا.الحكومة، والذين اتجهوا بدورهم نحو تشكيل ما عرف بالحركة الديمقراطية البرتقالية بقيادة أود

ول في انتخابات لأخير منافسا للقد كانت القطعية السياسية بين كيباكي وأودينجا مقدمة لدخول الأ

شحا للحركة البرتقالية ومركزا على استقطاب أصوات الفقراء ، بوصفه مر 2007 ديسمبر 27 ئاسة فيالر  

 غير د ومشددا على مبدأ الت  من سكان البلا %13 ضافة إلى أصوات قبيلة الليو التي تمثلقليات بالإوالأ

حزاب في إطار الأ نتخابات مدعوما بتحالف واسع منئيس كيباكي الانتخابية، بينما خاض الر  في حملته الا

الوحدة الوطنية ومركزا في حملته على ما يعتبره إنجازات اقتصادية تحققت في فترته  ما عرف بحزب

قبال على لإث المنافسة واشد من حينتخابات الألاكانت هذه ا ن نتيجة ذلك أن  ولى. وكان مئاسية الأالر  
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 مة للغايةد جرت بصورة سليمة ومنظقتراع بحد ذاتها قلاد، وان كانت عملية اصويت في تاريخ البلاالت  

نتخابات أيضا اختيار أعضاء البرلمان والمجالس البلدية. لقد كان الثابت منذ بدء فرز وشملت الا

اطؤ بزمة بدأت مع الت  الأ أن   المرشحين، إلا صوات لكلالأي اقارب فصوات وجود حالة واضحة من الت  الأ

ة، وهو ما أعتبره أنصار أودينجا يفيبب تأخر عمليات الفرز في بعض المناطق الر  تيجة بسن الن  ي إعلاف

 ،ولية تظهر تقدم أودينجاسيما بعدما كانت المؤشرات الأنتخابات، لابمثابة "مؤامرة" من الحكومة لتزوير الا

تيجة منوط ن الن  إعلا ن فوزه، بينما رفض كيباكي وحزبه ذلك باعتبار أن  علاخير لإا دفع أنصار هذا الأمم  

 نتخابات فقط.بلجنة الا

 4,352 مليون صوت في مقابل 4,584 ديسمبر فوز كيباكي ب 30 نتخابات فيلجنة الا أعلنت

 ا ورد مستندين في ذلك إلى م ،تائجودينجا، وهو ما أعتبره أودينجا ومؤيدوه تزوير فاضحا للن  مليون لأ

م ترق ولها كانت معيبة ومفتقرة للمصداقية نتخابات من أن  وروبي لهذه الالأاد اتحالاي في تقرير مراقب

 ه غير واثق من فوز كيباكي.نتخابات الكينية أعلن أن  رئيس لجنة الا للمعايير الدولية، كما أن  

د لان النتيجة بمثابة شرارة أشعلت أعمال العنف على نطاق واسع في كثير من أنحاء البوكان إعلا

م لع مرير، وهو صراع وتحولت المناطق التي تتعايش فيها الجماعات القبلية المختلفة إلى ساحات صرا 

 ما اشتعل من جانب جماعات مختلفة لتصفية حسابات قبلية قديمة.ن  إات و نتخابيرتبط فقط بالا

ديد باعد الش  كانت الوقائع السابقة بمثابة الخلفية ألزمة سياسية عنيفة بين كيباكي وأودينجا أتسمت بالت  

ت متناع عن تقديم تنازلابالخسارة ومن ثم الا عترافلالديد من جانب كل منهما فض الش  في المواقف والر  

د من أجل ة والدولية التي وفدت للبلافريقيلإاطات اجاوب مع الوسأو القبول بحلول وسط، بل وعدم الت  

 زمة.لأف وتسوية هذه اإيقاف العن
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سراع بمحاولة فرض أمر واقع معين مستفيدا من كونه زمة على الإلقد ركز كيباكي في هذه الأ

سريع قاته الوثيقة مع بعض الممثلين الرسميين للدول، وسعى لتلطة ومن علاالممسك بزمام الس   ئيسالر  

ا، تائجهظر في ننتخاات أو حتى إعادة الن  عادة الاتوليه فترة الرئاسة الثانية من أجل تفويت أي فرصة لإ

زئيـة" كومة جأسرع بتشكيل "ح تائج، ثمن الن  طار باإلسراع بأداء اليمين الدستورية فور إعلاوقام في هذا الإ

قها من دون انتظار نتائج الوساطة التي كانت جارية بشأن تنفيذ المبادرة التي كان هو شخصيا قد أطل

ه بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعامل كيباكي وحزبه باستخفاف شديد مع المعارضة وأصدر تعليمات

حتجاجات لاي اعنف ولكن أيضا مع المشاركين فبالتعامل بشدة بالغة ليس فقط مع مرتكبي أعمال ال

حيد ها الو نتخابات ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية هدفلمية، وفي المقابل ركز أودينجا على إعادة الاالس  

رقة دوات في مقدمتها و ذا الصدد على عدد من الأا في هإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وأعتمد أودينج

 ة كيباكي، إذ حاول أودينجا توظيف هذا العنف وفق معادلة دقيقة تقومالعنف الممارس من قبل حكوم

 هلية.خويف من إمكانية اتساع نطاق العنف، ولكن من دون الوصول به إلى حافة الحرب الأعلى الت  

 زمة الكينيةل ا: عوامل تفاقم اثاني

 عدم المساواة والفساد وغياب ثقافة المسألة. .1

 انتشار المليشيات المسلحة. .2

دابير وتقاعسها عن اتخاذ الت نسان من قبل الحكومة القائمة وعجزهالإوق انتهاكات المتكررة لحقالا .3

 المناسبة لمنع أو وقف العنف الطائفي.

مرتكبي العنف الطائفي  ت من العقاب في المجتمع الكيني حيث لم يتم مقاضاةفلاتفشي ظاهرة الإ .4

 حداث السابقة.في الأ
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لدوليين غالبية المراقبين ا حيث يرى  (،البرلمان، الشرطة، والقضاء)دولة انعدام الثقة في مؤسسات ال .5

 كينيا بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد مع الدولة. على أن  

ذه هتحذر القومية العرقية حيث تتواجد أربعين جماعة عرقية، وفي ظل انتشار خطاب الكراهية توفر  .6

 راع الطائفية.عددية العرقية بيئة خصبة للص  الت  

 نسانيةزمة الإ ل : االثاث

تيجة ن نحتجاجات مباشرة بعد إعلالادلعت القد كان رد فعل المعارضة الكينية سريعا وعنيفا حيث ان

 ول ظاهر واشتدت وتيرتها لتتحلفات، واتسعت رقعة الت  ائاسية وما وقع من تزوير ومخنتخابات الر  لاا

عنف طائفي من الجانبين، لكن سرعان ما ب وسلب للممتلكات العامة والخاصة وأعمال صخإلى أعمال 

 فا للمعايير الدولية ونصوص القانون الوطنيعلى المظاهرات العامة خلا فرضت الحكومة حظرا شاملا

فرط رطة بقمع المظاهرات باستخدام مغب، كما قامت قوات الش  الكيني تحت مبرر منع امتداد أعمال الش  

مة ت إبادة منظحق نظمت بعض الطوائف العرقية حملاوقت لا في ،ت كثيرة إلى الوفاةللقوة أدى في حالا

ي ا، وادتجاه الطوائف العرقية المناوئة حيث شهدت مناطق من كينيا مثل، فيروبي الدوريت، يمورو، نيامير 

قتيل  1200ريفيت مجازر مروعة. أسفرت حسب أرقام بعثة تقصي الحقائق إلى كينيا على ما يربو عن 

نتهاكات الجسيمة ف من الالاالأ ضافة إلىدون سن الخامسة بالإ 100,000 نازح منهم 330,268و

 طفال.عذيب وتجنيد الأنسان شملت العنف الجنسي، الت  لحقوق الإ
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 زمة الكينيةرابعا: جهود حل ال 

 حقيق:آلية لجنة الت   (1

ملت نسان، والتي عوق الإقامية لحتشكلت لجنة تقصي الحقائق إلى كينيا من قبل المفوضية الس  

ل هذه الفترة معظم مناطق الصراع واستمعت زارت خلا 2008 فيفري  28 إلى 6 ضمن إطار زمني من

صت نسانية وخلت عدة مع المنظمات الحقوقية والإللشهود الذين عايشوا أعمال العنف، كما أجرت مقابلا

 ستنتاجات أهمها:إلى جملة من الا

كا ي شكو ا يلقئاسية مم  نتخابات الر  لااء اصوات أثنفي فرز الأ جود مخالفات إجرائية واضحةو  .1

 نتخابات.لاجديدة حول شرعية نتائج ا

شكال تفاقية الدولية للقضاء على جميع أمن الا 4 عدم التزام الحكومة الكينية بأحكام المادة .2

 تشر ل تشجيعها أو تقاعسها عن خطاب الكراهية المنمييز العنصري، وذلك من خلاالت  

 .(راضيلأقانون ا)ضافة إلى صياغة البرلمان لقوانين عنصرية م، بالإعلالإفي جميع وسائل ا

وص لخصاعلى وجه  هة، وأن  لح القضائي في كينيا غير مكتمصلالإة اعملي قرير على أن  الت   أكد   .3

 نسيقحريض أو الت  ولئك الذين يشتبه في تحملهم المسؤولية عن مباشرة أو الت  توجد أي مسألة لأ لا

 .2007تب انتخاباجماعية عقلجرائم الفظائع ال

ابات نتخنصار أودينجا ضد نتائج الاحتجاجات لأحداث كانت عفوية ومعبرة عن الابداية الأ رغم أن  

ت بما في ذلك القوا ،نتماء العرقيها تحولت إلى عنف مستهدف ومنظم على أساس الاأن   لاة، إالمعلن

اء عالية من العنف كالقتل خارج نطاق القضإلى مستويات  ق الذخيرة ووصولاالحكومية التي ردت بإطلا

 وصيات أهمها:وقد خلصت لجنة تقصي الحقائق إلى كينيا لجملة من الت  
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وذلك تماشيا  (ندماجلاوطين أو اإعادة الت  )ستقرار ازحين داخليا بالعودة أو الاوجوب تأمين حقوق الن   -

شرد وجيهية بشأن الت  خلي والمبادئ الت  زوح الدامين العام المعني بالن  لأدة امم المتحلأل اثمع عمل مم

 الداخلي.

 ادراتنسان وذلك بدعم مبنتهاكات حقوق الإصد المستقل لاقابي وآليات الر  ضرورة تعزيز الدور الر    -

 نسان.لإاجان الوطنية الكينية لحقوق شاط البرلماني والل  المجتمع المدني والن  

جنة ر الحماية والعدالة للضحايا توصي الل  جزئيا من أجل منع وقوع العنف الجنسي وبغية توفي -

 بوجوب:

 زمة.لألساء الحصول على الحماية إنشاء مراكز تجمعات حيث يمكن للفتيات والن   .1

 حية.عاية الص  إعطاء أولوية قصوى للر   .2

 عويض.حايا لطلب الت  إنشاء برامج المساعدة القانونية لمساعدة الض   .3

ة مطالبأو ال الشكاوى حايا عن تقديم ئي والتي قد تثني الض  جراءات في إطار القانون الجنامراجعة الإ .4

 عويض.بالت  

 قابة الدولية.اقتراح إنشاء هيئة الر   .5

 متثال له.تشجيع ثقافة سيادة القانون والا .6

 .حتمية تفكيك المليشيات المسلحة لمنع استئناف العنف الطائفي .7

 عايشقات الت  الفرص والوئام وعلاماسك الوطني وتعزيز المساواة في وضع أطر تنظيمية لدعم الت   .8

 شخاص ومختلف الخلفيات العرقية.لمي بين الأالس  
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 جهود الوساطة في كينيا ثانيا:

رعة نسبيا، حيث توالت مبادرات الدول زمة الكينية بالس  لأاز رد فعل المجتمع الدولي إزاء اامت

أبرزها مبادرات المبعوثــة  لعل  ، ةزمحتواء الأوسط لاراع والت  والهيئات الدولية للضغط على أطراف الص  

لأمم المتحدة بان كي مون، لمين العام و فور ومساعي الأكئيس الغاني جون مريكية جنداي فريزر والر  الأ

زاع، وعدم حصول توافق في كل هذه المبادرات باءت بالفشل نظرا لتصلب مواقف أطراف الن   غير أن  

وضاع استمرت الجهود الوقائية لألكسب الوقت، ومع تفاقم ا كيباكي نتقالية ومناورةلاة االرؤى للمرحل

مم المتحدة المختلفة للحد لأزة اضافة إلى تشجيع أجهلإفس، بامتضمنة إصدار تحذيرات ودعوات لضبط الن  

، R2Pراع تماشيا مع آلياتحذير لعدم تأجيح الص  مات الت  لاامح وارسال عسمن أعمال العنف وتعزيز الت  

مم لأابق لمين العام الس  لأة وساطة بقيادة انيقي لجفر تحاد الإلازمة شكل اع الأمن اندلا لةوبعد أسابيع قلي

 جنة حيات الل  فريقي صلاتحاد الإالمتحدة كوفي عنان من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، حدد الا

إلى تسوية  وصلوثانيا الت   وصل إلى اتفاق على آليات ترتيب انتقالي للمؤسسات السياسية أولافي الت  

ح لاجتماعية وأخيرا نزع الس  قتصادية والالطة والسياسات الافصيل برنامج تقاسم الس  مستدامة تعالج بالت  

ة كمبدأ نبيل ومتجذر في القانون الدولي يهدف يفريقي بوضوح إلى مبدأ مسؤولية الحماتحاد الإوأشار الا

 ت من العقاب.فلااعية وعدم الإنهيار وعدم تكرار الفظائع الجمإلى منع المجتمعات من الا

وافق كيباكي وأودينجا على المشاركة في الحوار الوطني الكيني  2008 فيفري  10 في

ول الجة البنود المقترحة في جدجنة، وعلى الفور وافق الطرفان على معبقيادة الل   KNDR"والمصالحة"

 عمال وهي:لأا

 ساسية.الحريات الأاتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف واستعادة الحقوق و  .1

 نسانية وتعزيز المصالحة واستعادة الهدوء.لإزمة امعالجة الأ .2
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 زمة السياسية.غلب على أسباب الأالت   .3

 سباب الجذرية للصراع الطائفي.جل والأمعالجة القضايا طويلة الأ .4

وبعد سلسلة من المحادثات المتوافقة مع ضغوط مستمرة توصل الطرفان إلى اتفاق تفصيلي تضمن 

 زمة أبرز ما ورد فيه:الجة مختلف جوانب الأمع

منية طر المؤسساتية والز نسانية بتحديد الألإزمة اهائي بوقف عمليات العنف وحل الألتزام الن  الا (1

مت ام قالتز هو التزام قانوني يمنع الفظائع الجماعية، ولضمان هذا الا R2P صميم قا من أن  انطلا

ت تهاكانسان ومراقبة انة والزامهم باحترام معايير حقوق الإفراد والشرطلأالحكومة بضمان مسؤولية ا

 نسان.حقوق الإ

حات القانونية صلالإلمجتمع المدني بشأن الترتيبات واضافية من الإإشراك أصحاب المصلحة ا (2

 لقتصادية.ااعمال فيما يتعلق بالسياسات لأابير الدستورية وكذلك من مجتمع اسيما التدلا

 حات الدستورية بما في ذلك المنظومة القانونية.صلاية والإطر القانوناستكمال الأ (3

ول سلطاته للوزير الأ ئيس وفقد جزء منحيات الر  لطة بتقليص صلاالمشاركة البناءة في تقاسم الس   (4

 نفيذية.جهزة الت  والتخفيف من هيمنة الأ

نشاء زيع العمل واتو  عادةإ رض و قتصادية بما في ذلك آلية توزيع الألاياسات اظر في الس  إعادة الن   (5

 ولوية.برامج تخصص في القطاعات ذات الأ

من في مخيمات المشردين داخليا وتعليق جميع سياسات إعادة التوطين وفق إجراءات استعادة الأ (6

 يتفق عليها الطرفان.
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عمار لجميع لإواعادة ا نسانيةلإعلى الموارد وتوزيع المساعدات ا ضمان المساواة في الحصول  (7

 حايا.الض  

 تقال ومحاكمة قادة الطوائف المتورطين وكذلك المسؤولين عن أعمال العنف الطائفية بما اع (8

 في ذلك الساسة المحرضين على العنف.

الوقف الفوري لكافة ضباط وأعوان الشرطة المتورطين في أعمال القتل خارج نطاق القضاء وتقديمهم  (9

 للمحاسبة.

لحد حقق اتما  ه مع ذلك يمكن القول أن  أن   ل متعثرا إلاير في إجراءات هـذه البنود مازاالس   رغم أن  

 ن يميل إلى إدراج أزمة كينيا كمثال ناجح عن الجهود الوقائية لمسؤولية الحماية، حيث ساهمتالآ

نسانية، حيث تمكنت لجنة لإوضاع ازمة وعدم تدهور الأمؤسسات المجتمع الدولي في وقف انتشار الأ

لغل حات دستورية جذرية وتفعيل آليات تغغلب على العقبات بإجراء إصلات  من الKNDR الوساطة في كينيا

 منيلأاح القطاع ضافة إلى إصلالطة وأنعشت نسبيا مفهوم سيادة القانون بالإالفساد واساءة استخدام الس  

 شفه منمر الذي يمكن أن نستوالمساعدة على بناء مؤسسات دستورية قوية ومستقلة بالقضاء والبرلمان، الأ

 .2013ئاسية فينتخابات الر  وكذلك الا 2010 أوت 27 ستفتاء الدستوري منة التي جرى فيها الاالبيئة الآ

 الفرع الثاني: أزمة دارفور ومسؤولية الحماية

ت قلياراع فـي دارفور بعد موجات ممتدة من العنف دفعت الأهلية جاء الص  لأكمثل معظم الحروب ا

 ى نطاقراع المسلح علنمية، ولكن الص  ستقرار وتخلق الت  ميش وعدم الاهفي دارفور العقود إلى حافة الت  

خطيط له زمة تم اختيار وتبني العنف من حيث الت  واسع لم يكن خيارا حتميا، ففي كل منعطف من الأ

 خرى غير العنف.لأزمة وتم له إغفال البدائل الاواعداد الموارد ل
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ي فزمة المحورية لأي االطرف عنها فـي المنطقة هقليات بدارفور التي تم غض لقد كانت أزمة الأ

كل  زما لفهم كيف ولماذا أصبح العنف بل واستمر هو الوضع المسيطر فيهذا المسار، لذا كان فهمها لا

 زمنة.الأ

سعينات، وأصبحت أمرا مؤكدا مع نبؤ بها منذ الت  إمكانية وقوع صراع مسلح واسع بدارفور تم الت   إن  

 2004 انتباها دوليا محدودا حتى عام ارفور إلاد غم من ذلك لم يلقى الوضع فيالر  وب ،2002 أواخر عام

وبذلك كان هناك خليط من معرفة محدودة وسلبية في العمل في مواجهة انتهاكات متصاعدة الحقوق 

ج" ومع لا"الوقاية خير من الع أوسع أن  نسان وعدم استقرار واضح. بينما من المعترف به على نطاق الإ

راعات حيث فشل المجتمع الدولي عن إنتاج أي قضية دارفور تنضم إلى قائمة طويلة من الص   لك فإن  ذ

 .1عمل وقائي مبكر وذو معنى

مكن ولى كان من المراع المدمر بدارفور بصورة جوهرية في مراحله الأدرء أو تخفيف حدة الص   إن  

دث حما  أن   ستقرار إلالادم االي وأوضاع عرواح والعبء المتحقيقه دون أن يجلب تكاليف باهظة في الأ

فادة من ستالا فريقي وللقيمة الكلية المسؤولية الوقاية، لذلك يجبتحاد الإلادة وامم المتحأساء إلى سمعة الأ

نفعله  مكن أنالذي عرفناه أو ما كان من الممكن أن تعرفه والذي كان من الم هائية بعناية فإن  تائج الن  الن  

 نقديا. يتطلبان تأملا

 : الظروف الهيكلية للصراعأولا

ث مناطق تعيش تعد دارفور منطقة منعزلة في غرب السودان تغطي نصف مليون كم وتشمل ثلا

حية حراء، وتعيش المجتمعات الفلامال في اتجاه الص  فيها قبائل مختلفة. حيث تقطن قبائل شبيه بدوية الش  

ارا، ل مئيسي لجباطق الوسط والغرب الخصبة حول الجزء الر  راعية في منعوية الز  المستقرة والجماعات الر  
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ساسية، يشكل سكان دارفور لأزارع اتقطن قبائل مرب المواشي والم بطوفي الحزام الجنوبي شبه الر  

يمثلون حوالي خمس سكان السودان. تعد قضايا  2004 مليون في منتصف 6,6 حوالي (غالبية مسلمة)

حظ ن لم تكن تلاإمد و المؤثرة على كل القبائل في دارفور مشكلة طويلة الأ نمية المتدنيةهميش والت  الت  

حتى  1983 بين عامي)هلية في جنوب السودان الخارجيين بسبب الحرب الأ بصورة واضحة من المراقبين

 قليات لأع اوض بعينات ازدادت هشاشة، ومنذ الس  (بين جيش تحرير شعب السودان والحكومة 2005

جتماعية. وعليه لاادية اقتصلاة ازملأحر واصسليح والت  ثني والت  نقسام الإلال اورا من خلافي دارفور تده

زاعات من أجل الحصول على دة من العوامل بما في ذلك الن  قزاع في دارفور هو نتاج مجموعة معالن   فإن  

 افة ضقوية وعادلة بالإقتصادية والسياسية وغياب إدارة لاة والتوزيع غير المتكافو للقوة االموارد الطبيعي

 سلحة.لأإلى عسكرة المجتمع وانتشار ا

زمة البيئية، راعات بين القبائل حول الموارد، وهي ملمح متجذر في دارفور زاد مع الأازدادت الص  

راعات عوية شبه البدوية للحصول على أرضي خصبة أكثر فحدثت الص  بعينات سعت القبائل الر  مع الس  

 فارقة ومع ذلك فإن  لأزات بين العرب وغير العرب أو امايبصورة محددة إلى الت   شارةالمبكرة بدون الإ

راعات الطائفية بين ليبيا وتشاد التي دارفور تم سحبها إلى الص   ن  ة لأورة خاصثنية ازدادت بصزاعات الإالن  

 .1سعيناتاستمرت حتى أوائل الت  

ودا وقد بذلت جه 1987دارفور فيالعرب ب لئئيسي بين طائفة الفور واتحاد قباراع الر  اندلع الص  

 نتائج هذا أن   إلا 1989 ي منتصفالحة فالمص قلبات غير المستقرة أهمها مؤتمرحثيثة للحد من الت  

ى ل تدمير قر المؤتمر انهارت بحكم الواقع تحت سعي قبائل الجانجاويد لتوسيع الحزام العربي من خلا

 الفور وتقتيل أفرادها واستباحة سكانها.

                                                                 
 .05المرجع السابق، ص   1
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 وكجزء من إعادة تقسيم السودان قامت الحكومة بتقسيم منطقة دارفور  1994 في عام

مركزية متزامنة  كان القور. وقد سمحت سياسة لاث قطاعات، وهو ما قسم بصورة فعلية أغلبيـة الس  لاإلى ث

د "ميثاق باختصاصات إقليمية وهو من الناحية الجدلية يع لطات بمكافأة الخلفاء الداعمين للحكومةللس  

ليات جديدة للمجموعات آثني على المستوي المحلي"كما قامت في غرب دارفور بتخصيص و ر الإيطهللت  

ا أوقع صدامات بين الماسليت من جانب والقبائل العربية والحكومة من ت، مم  العربية في مناطق مسالا

ألف  100 س وهجرنف 2000 وقد حصد 2000سبق حتى عام  عما ئراع الناشتمر الص  جانب أخر، اس

 آخرين.

 قلياتنتهاكات ضد حقوق الثانيا: أنماط الا 

قليات خيرة خمس فئات من انتهاكات حقوق الأحداث في دارفور في العقود الأأوضحت بالدليل الأ

 ت:الفئا راع الذي تشارك فيه الدولة وأبرز هذهلط الضوء على الشروط الهيكلية للص  ي تسمن الحكومة، والت

ذلك الفشل المتكرر  والدليل على -رض مين التوصل العادل للموارد، وبصورة خاصة الأالفشل في تأ (1

ثر على كل أا مم   ،رض والوصول إليهالأتخدام افي التعامل بصورة عادلة وشفافة مع قضايا اس

ب لاا است، وأكثر من ذلك سكوت الحكومة أو دعمه(رب وغير العربالع)قلية بدارفور جماعات الأ

 الذي استتبع العنف. مربل بعض الجماعات الأرض من قالأ

التعيينات قليم السياسية و لإات ابترتيب عبل التلاقلية، وتم ذلك من خلاهميش السياسي لجماعات الأالت   (2

 والدعم المتحيز لفئة ومكافأة بعض المجموعات على حساب غيرها.
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من الخدمات االجتماعية  جتماعية، وبصفة عامة المستوى المنخفضقتصادية الالانمية افقر الت   (3

كاني وموجات الجفاف زايد الس  غم من الت  للدولة السودانية بالر   نميةهمال العام للمنطقة في خطط الت  والإ

 .1المتكرر وأزمات المعيشة العميقة

ات ترتيبرض واللأه من قضية اشارة إليه أعلاتمييز ثقافي وعنصري، والدليل ليس فقط في ما تم الإ -

" يجمع العربي "الت  ريا وهزة عنصيسامح والدعم المزعوم لجماعة ممن أيضا في الت  كالسياسية، ول

 صريحات العدائية من قبل كبار الموظفين الحكوميين الموجهة ضد القبائل غير العربية.والت  

دليل على ذلك هو الفشل بحل من، والظام والأؤوليات بخصوص القانون والن  خلي عن المسالت   -

دى أا ة المواطنين من العنف مم  اف ومتابعة لحمايية والفشل في توفير أمن كة حيادراعات بصور الص  

ير يات غة وتصادم الحكومة مع المليشيل غير العربئفس من قبل القبان  فاع عن الى الد  جوء إلإلى الل  

 العربية.

 زمةثالثا: الجهود الدولية لحل ال 

 زمةالمبادرات الدولية لحل ال  1-

مستوى فريقي رفيع التحاد الأأت عن مشاورات أجراها فريق الاشزاع في دارفور نالن   درة حلامب إن  

 يمكن لانزاع دارفور  طراف الدارفورية خلص الفريق إلى أن  المعني بدارفور، وبعد مشاورات مكثفة مع الأ

 ثة هي:بمراعاة مبادئ ثلا لاإأن يحل 

 ة في دارفور.لجميع أصحاب المصلح م يجب أن يكون شاملالاالس   أن   (1

 بعاد المتعددة المتوخاة.م يجب أن يعالج كامل الألاالس   أن   (2

                                                                 
1  
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وسع حديات الوطنية الأعتبار الت  وسع، بأن يأخذ في الاياق الوطني الأم يجب أن يراعي الس  لاأن الس   (3

 .1التي يواجهها السودان

 وتدهور الحالة منيمن الدولي عن قلقه إزاء استمرار خطورة الوضع الأمن جهته أعرب مجلس الأ

كعتداءات على النسانية في دارفور وتكرر الاالإ  لقراراان المدنيين، وذلك بعد مضي سنتين على اتخاذ س 

ور، نساني في دارفنسان والقانون الدولي الإكما كرر إدانته لجميع انتهاكات حقوق الإ 2007 في 1769

حقوق  نساني الدولي وقانون تضى القانون الإطراف إلى الوفاء بما عليها من واجبات بمقذ يدعو كل الأإو 

 نسان.الإ

مها في قياس ما تحققه كما شدد على أهمية تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق يمكن استخدا

ر شاو لت  مين العام أن يقوم بعد ام من تقدم، وطلب فهذا الصدد من الألامم المتحدة لحفظ الس  لأعلميات ا

 :فريقي بما يليتحاد الألامع ا

لطة ما تحرزه العملية المخت تتضمن معايير القياس وتتبع إستراتيجيةمن بخطة عمل تزويد مجلس الأ (1

 نفيذ لينظر فيها.من تقدم في الت  

وصيات أن يلي ذلك تقدم ت تضمين تقريره المقبل تقييما للتقدم المحرز قياسا على تلك المعايير على (2

 بشأن والية العملية المختلطة وتشكيلها.

لمختلطة قدم المحرز في مجال تنفيذ والية العملية ايوما عن الت   90 من كلم تقرير إلى مجلس الأتقدي (3

ية نسانمنية والإقدم الذي تشهده العملية السياسية، وعن الحالة الأفي جميع أنحاء دارفور، وعن الت  

 طراف بواجباتها الدولية.وعن مدى وفاء جميع الأ
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 بالمشاركة  1121 زاع في قرارهمن طالب جميع أطراف الن  س الأمجل شارة أيضا إلى أن  تجدر الإ

برام اتفاق جامع وشامل من أجل إإكمال و  في محادثات في إطار وساطة "كبير الوسطاء المشترك" بغرض

 .1دائم في المنطقةلم الاستقرار والس  تحقيق الا

مم فريقي والأتحاد الألادها ادارفور التي يقو وأعاد المجلس تأكيد أهمية تعزيز العملية السياسية ل

في هذا الصدد ضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة في دارفور على نحو منهجي  المتحدة، وأكد  

سائية ومستمر بما في ذلك المسؤولون المنتخبون حديثا والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات الن  

من عبر إجراء حوار بناء م والألاواتية للس  والفئات المجتمعية، وزعماء القبائل من أجل تهيئة بيئة م

فريقي لإاد تحالاستمرار جهود العملية المختلطة لولوية الممنوحة لالأريح، ورحب المجلس أيضا باوص

ل اجتماعه فريقي خلاتحاد الإلامن التابع للأم والامم المتحدة في دارفور. من جهته قام مجلس الس  لأوا

عراض الوضع في السودان في ضوء إحاطة قدمها الممثل الخاص باست 2011 أبريل 08 المعقود في

فيع المستوى التابع نفيذ الر  المشترك وعرض قدمه الرئيس السابق لجنوب إفريقيا ثابو مبيكي باسم فريق الت  

 فريقي، وبيان قدمته حكومة السودان، ودعا المجلس إلى البدء فورا في العملية السياسية تحاد الإلال

موعدا لذلك، وطلب إلى العملية المختلطة إجراء جميع  2011 ماي 01 مع اقتراحفي دارفور 

ولوية مشددا على ضرورة أن تقوم بذلك بالتزامن مع زمة للعملية على سبيل الألاستعدادات الالا

المفاوضات في الدوحة برعاية دولة قطر وكتكملة لها، وفعال قامت أطراف المفاوضات في الدوحة وهي 

حرير والعدالة، بمناقشة مجموعة من مشاريع النصوص سودان، حركة العدل والمساواة، وحركة الت  حكومة ال

والمحادثات  صوص إلى نتائج المفاوضاتهائي، وتستند هذه الن  ق الشامل الن  اتفلاالتي شكلت إطار ل

والشركاء زاع وأصحاب المصلحة وممثلو المجتمع المدني ككل والمشاورات التي أجريت مع أطراف الن  
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عويض وعودة المشردين داخليا الدوليون تتضمن ستة فصول تغطي موضوعات تقاسم الثروة والت  

منية، لألطة والترتيبات ام الس  ساسية وتقاسنسان والحريات الأجئين، والعدالة والمصالحة، وحقوق الإلاوال

ف جوهري يكن هناك خلا إلى فريق الوساطة ولم صوصثة مواقفها بشأن هذه الن  طراف الثلاوقدمت الأ

 .1بينها

 جويلية 21 الصادر في 2063 من الدولي في قرارهد مجلس الأة أكودائما في سياق الجهود الدولي

 ية ولو لأوأن تعطي ا يتها وقدراتها استخداما كاملاعلى ضرورة أن تستخدم العملية المختلطة ولا 2012

 لمتاحة إلى ما يلي:في القرارات المتعلقة باستخدام القدرات والموارد ا

 حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور بوسائل منها: -

 نذار المبكر على نطاق البعثة والمبادرة إلى نشر قوات وتسيير دوريات لإل إستراتيجيةتنفيذ  (أ

 زاع.في المناطق التي يشتد فيها خطر نشوب الن  

 ريق زيادة عدد الدوريات.تأمين مخيمات النازحين والمناطق المحاذية ومناطق العودة عن ط (ب

 دعم التطوير والتدريب في مجال الخدمات المجتمعية لجميع مخيمات النازحين ومناطق العودة. (ت

مة وأمن العاملين ، وكفالة سلاوبدون عوائقنسانية في الوقت المناسب تأمين وصول المساعدات الإ (ث

نية انسسيير تسليم المساعدة الإنسانية من أجل تغاثة الإنسانية وأنشطة الإفي مجال المساعدة الإ

دون عوائق في مجموع أنحاء دارفور، ويطلب إلى العملية المختلطة أن تستفيد إلى أقصى حد من 

مم المتحدة وغيره من الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية الفاعلة عاون مع فريق الأقدرتها بالت  

 هداف.شاملة لتحقيق هذه الأفيما يزمع تنفيذه على نطاق البعثة من استراتيجية 
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 م لال الس  حلادعمه لوثيقة الدوحة لإ 2013 الصادر في 2113 كما كرر بمناسبة قراره رقم

ن م وعلام في دارفور، وأعرب عن التزامه القوي بعملية الس  لافي دارفور بوصفها أساسا صلبا لعميلة الس  

 ت التأخير الخطيرة فيرغم شجبه لحالا عزمه المتين على دعمها، كما رحب بما أحرز من تقدم مبدئي

 ة علىحرير والعدالذا بحث حكومة السودان وحركة الت  إم في دارفور و لال الس  حلاتنفيذ وثيقة الدوحة لإ

 عجيل بتنفيذ الوثيقة لكي يجني أهل دارفور ثمارها الفعلية.الت  

 نذار المبكر:جراءات العملية في عملية الإ الإ 2-

زمة فريقي نية مسبقة للقضاء على جذور الأتحاد الإمن الدولي والامجلس الأه كان من الواضح أن  

السودانية ويدل على ذلك المبادرات بشأن المفاوضات بين أطراف الصراع التي انطلقت في فترة مبكرة 

 .12006 في 1706و 2005 في 1090 ل القراريننسبيا، وتلمس ذلك على وجه الخصوص من خلا

 :1590/2005 منلس الأ. في إطار قرار مج

 نتهاكات.لاحقق منه، والتحقيق في النار والت  ق الارصد تنفيذ اتفاق وقف إط -

دة مم المتحلأق انتشار بعثة اعادة نشر القوات في مناطإ مراقبة ورصد تحركات الجماعات المسلحة و  -

 ار.ق الن  تفاق وقف إطلالافي السودان وفقا 

سلحة وتدميرها عادة إدماج المليشيات المسلحة وجمع الأإ و  حلاالمساعدة على وضع برنامج لنزع الس   -

 م الشامل.لاحسبما دعا إليه اتفاق الس  

 طفال المقاتلين.ساء والأحتياجات الخاصة للن  هتمام تحديدا بالاالا -

                                                                 
 .2005مارس  24الصادر في  1590قرار مجلس الأمن   1
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 مم المتحدة م، ودور بعثة الألام الشامل على تعزيز فهم عملية الس  لامساعدة طرفي اتفاق الس   -

حاد تنسيق مع الامية فعالة تستهدف جميع قطاعات المجتمع وتتم بالت  طة حملة إعلافي السودان بواس

 فريقي.الإ

عم خرى لدأر فاعلة دولية م بالتعاون مع عناصلاتقديم التوجيه والمساعدة التقنية إلى طرفي اتفاق الس   -

 .ئهمالشامل واجرام الاستفتاءات المنصوص عليها في اتفاق الس  نتخابات، والالاحضيرية لعمال الت  لأا

ود ق الجهنسان في السودان كذلك تنسيامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإسهام في الجهود الدولية الر  الإ -

 شردون ء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بمن في ذلك المامية إلى حماية المدنيين مع إيلاالدولية الر  

سائر  عاون الوثيق معقدرات البعثة وبالت  طفال في نطاق ساء والأجئون العائدون، والن  لاداخليا وال

 مم المتحدة والمنظمات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية.ت الأوكالا

 :1706/2006 منفي إطار قرار مجلس ال -ب

درج بعض المهام التي تنمن أضاف مجلس الأ 1590 ضافة إلى تأييده للبنود الواردة في القراربالإ

 ها:نذار المبكر أهملإتحت بند ا

الحفاظ بوجه خاص على وجود مناطق رئيسية مثل المناطق الحاجزة المنشأة عمال "باتفاق دارفور  -

ح المحيطة مخيمات لاالمنزوعة الس   م"، والمناطق الواقعة داخل مخيمات المشردين داخليا والمناطقلاللس  

سيما عن طريق جوء إلى العنف لاالمشردين داخليا والواقعة داخله من أجل دعم إعادة بناء الثقة وتثبيط الل  

 الردع باستخدام القوة.

 نشطة العابرة للحدود التي تضطلع بها جماعات مسلحة على طول حدود السودان مع التشادرصد الأ -

 ع البري والجوي.ستطلالاسيما عن طريق عمليات منتظمة للاوجمهورية إفريقيا الوسطى، 
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م ملأة اائل الجنسانية داخل بعثنسان والمسوق الإال حقجتأمين وجود أفراد وقدرات وخبرات كافية في م -

نشطة نسان وحماية المدنيين ورصد الأع بمهام تعزيز حقوق الإضطلالادة في السودان من أجل االمتح

 حتياجات المرأة والطفل.التي تولي اهتماما خاص لا

هود الدولية من أجل تحسين تصال الوثيق مع الجقليمية بالامنية والإالمساعدة في معالجة القضايا الأ -

مني في المناطق المجـاورة علـى طوال الحدود بين السودان وتشاد وبين السودان وجهورية أفريقيا الوضع الأ

ؤون السياسية بعاد يتألف من موظفي اتصال معنيين بالش  الوسطى بوسائل منها: إقرار وجود متعدد الأ

في مواقع الرئيسية في تشاد، بما في ذلك مخيمات المشردين نسانية والعسكرية وشؤون الشرطة المدنية والإ

تفاق الموقع بين سهام في تنفيذ الامر في جمهورية إفريقيا الوسطى، والإن لزم الأإجئين، و لاداخليا وال

 .12006 ةجويلي 26 السودان وتشاد في

 رابعا: الإخفاقات المسجلة في إطار عملية الإنذار المبكر

 ع الصراع الهيكليخفاقات في منالإ 1-

حرك بسرعة لدرء الكارثة قبل أن تقع وغالبا نبؤ والتوقع والت  ظري تعني الت  الوقاية في مفهومها الن   إن  

فالوقاية تواجه مشكلة بناء المجتمع والجدوى العملية  سباب هذه الحقيقة،ما يتجاهل الذين يركزون على الأ

ه يجب أن يضع في الحسبان الوسيلة التي ستخدم كأداة فإن  ستراتيجية، فالمفهوم الوقائي عندما يلهذه الا

سلوب الوقائي في ظل البيئات لطة عن مصالحها، وبالتالي مدى القابلية في استخدام الأتدافع بها الس  

 .2الحالية للمجتمع الدولي

                                                                 
 .2006أوت  31الصادر في  1706قرار مجلس الأمن رقم   1
محمد أحمد عبد الغفار، فض الن زاعات في الفكر والممارسة الغربية، دراسة نقدية وتحليلية، الكتاب الأول، الدبلوماسية الوقائية   2

لام، دار هومة، الجزائر،   .334، ص 2003وصنع الس 
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 نطاق كانت معروفة للفاعلين الدولييراع واسع الن  قليات في دارفور وظروف الص  محنة الأ إن  

 من الموقف المتوتر  1995قليات على سبيل المثال في عام لأوالسودانيين فقد حذرت جماعة ا

 في اتخاذ إجراء وقائي إجرائي مبكر لدعم هاية فشل المجتمع الدوليفي دارفور خاصة. لكن في الن  

منع ت توافقية، فالة لتدخلاصالح على المستوى القاعدي، في الوقت الذي كانت الخرطوم منفتحالت  

 زمةلاساسية الء بتقصي الحقائق والمراقبة، ولكن المداخل الأادأجرائي يتطلب اهتمام ملح بدارفور بلإا

  للتدخل بمنع مبكرا لم تكن واضحة للعيان، وبالتالي لم يؤخذ بها، ولم تندمج المعلومات المتاحة

 المراكزبنذار المبكر لإطاري لنذار المبكر المؤسسية مثـل الفريـق الإلإيجاد آلية للإفي تحليل متكامل 

 ئيسية لألمم المتحدة.الر  

ى لمد تهدف إلى القضاء عنمية طويلة الأعريضة للت   إستراتيجيةنذار المبكر يحتاج إلى قاعدة فالإ

نسان ودعم القدرات التي تحافظ على البيئة ليمة واحترام حقوق الإاء قواعد الديمقراطية الس  رسإالفقر و 

ه يصعب تفادي ت التي يحدث فيها الضرر للسكان أو لجزء منهم في منطقة ما فإن  لحالاالطبيعية، ففي ا

يطرة عليه هم النزاع، وعند هذا المنعطف الخطير يصبح المسؤولون عن الوضع الذي يحتاج إلى الس  

أمام  نسانيةزاع الذين أهدرت حقوقهم الإزاع، ويترك ضحايا الن  ئيسيون وليس هم ضحايا الن  عبون الر  لاال

خر على تغيير جوء إليه حتى يجبروا الطرف الآبديل له وهو استخدام العنف كآخر خيار يمكن الل   لاخيار 

 الوضع لصالحهم.

كان نذار المبكر والوقاية بالدرجة نفسها على خدمة حاجات الس  لإأن يعمل ا بمعنى آخر يجب

لطة الموجودة وتشريعاتها قاء على شكل الس  برار الوضع القائم، أو الإى إقوحماية حقوقهم، وليس العمل عل

وع ضربا من ضروب الخيال، أو أن نتصور أن أو الهياكل القائمة وقد يكون تصور إجراء من هذا الن  

مر وضع تصور يطرح عددا عملية كهذه يمكن أن تنجز في المدى القريب، فمن الناحية العملية يتطلب الأ
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مر في غايته إلى تحقيق لمدى المتوسط والطويـل بحيث يؤدي الأمن الخيارات تنجز في المدى القصير وا

 .1قل أثر سلبييكون لها على الأ أو لا -نمية في المدى الطويل عملية الت  

 راع، فلاامية إلى إنهاء الص  العنف في دارفور يشير إلى فشل جهود المجتمع الدولي الر   إن  

مم نظام عقوبات الأ فريقي، ولاتحاد الإم المتحدة والامم التي تمت تحت رعاية وسطاء الألامفاوضات الس  

نسانية وخيمة إذا لم يتجدد إحياء التزام زاع، وستكون العواقب الإالمتحدة نجحت في القضاء على عوامل الن  

 .2المجتمع الدولي

مم المتحدة راع متكامل ونشط داخل الأص  د في وجود إنذار مبكر لليزال هناك عجز حا حاليا لا

ن كان الدور إنذار المبكر و م جديدة لتتولي قضايا الإلااء الس  نما هو منظور لن تؤسس مفوضية لب فحسب

نذار اهنة والإبادة مركزا على المواقف الر  مين العام المختص بمنع الإلأكثر أهمية للمستشار الخاص للأا

 متكاملة على نطاق واسع. يفرض وظيفة إنذار مبكر ه لابادة، سوف يساهم بصورة مفيدة ولكن  لإالمبكر ل

هذا  سيما المهملة، غير أن  قتتال من معاناة بالغة للمجتمعات المحلية لاا سببه الارغم مم  وعلى ال  

لية التي تقلصت تقاريرها بخصوص دنى من رد فعل المنظمات الدو الحد الأ راع لم يجلب إلاالص  

 .3نسانية وشؤون الحمايةحتياجات الإلاا

منع مم المتحدة الخاصة بلأة الفرعية لنجان مشترك لمنظمات حكومية إلى الل  يفي ب 1999 في عام

 .رجاءلأاأزمة دارفور كانت تتصاعد في اتجاه حرب أثنية منتشرة  قليات محذرا من أن  مييز وحماية الأالت  

                                                                 
 .336 – 334المرجع السابق، ص ص   1
لمشروع التقييم الأساسي للأمن  28، ورقة العمل -أساليب قديمة ولاعبون جدد-كلاوديو غراميزي، جيروم توبيانا، دارفور المنسية  2

 .70، ص 2012البشري في السودان وجنوب السودان التابع لمشروع الأسلحة الصغيرة جنيف، سويسرا، جويلية 
 .09شاراس سرينيفاسان، مرجع سابق، ص   3
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مام سعينات كان محدودا حيث تضاءل اهتل الت  لاراع الهيكلي في دارفور خمنع الص   ومع ذلك فإن  

ظام ممولين في المنطقة بصورة مذهلة بعد مجاعة منتصف الثمانينات، كما حدت العقوبات على الن  ال

غط على ة وتم إضعاف الض  يقللأاعدة الدولية على مراقبة هموم اسعينيات من المسالسوداني في الت  

 ة الدوليةعدد قليل من المنظمات غير الحكومي لانسان، ولم يبقى إلإكومة حول انتهاكات حقوق االح

 المتواجدة في مناطق جغرافية معينة محدودة.

 جرائي:خفاقات في المنع الإالإ -2

اية غراع الميداني في دارفور في شح الجهد الدولي ت الفشل توثيقا حول منع الص  تجلت أكثر حالا

ه ن  بأ 2003 في جويلية (ICG)زمة الدوليةلأشارات، فقد أوصت مجموعة ارغم وجود بعض الإ 2003 عام

ت قليالأج المخاوف المثارة من قبل اعادة هيكلة عملية ودمإ على المجتمع الدولي ترويج حل تفاوضي و 

 تعددة،المهمشة في دارفور وغيرها، كما أشارت منظمة العفو الدولية للمذابح المنتشرة في تقاريرها الم

 إلى دارفور. (IGAD)ة نسان المنبثقة من عمليلإليات مراقبة حقوق اواقترحت التوسيع العاجل لآ

 هما: 2003 جراء الوقائي المتأخر من عامئيسيان في الإقان الر  اخفوقد كان الإ

مال م لإيجاد بين الش  لائيسية لعملية ست الغربية الر  ستراتيجية المستمرة من قبل الحكومالاولوية الأمنح ا -أ

تائج طرة إنسانيا، أعطت عكس الن  عامل مع المخاه يمكن الت  والجنوب وليس أزمة دارفور واصرارها بأن  

 .1راع الميدانيوأضعفت من قيادة لألمم المتحدة فعالة خاصة فيما يتعلق بمنع الص   ،المرجوة

ه مفتقد لمساحة مهام تنموية وانسانية واعتبر أن   لامم المتحدة آنذاك إلأابع لؤون الت  يكن لدى منسق الش   لم  -ب

مم المتحـدة دعم من لأمنسق الشؤون بالسودان التابع ل لبية للتفاعل مع مشكلة دارفور، فقد طسسيا

                                                                 
 .06، ص 2003جويلية  01تقرير منظمة العفو الدولية، الأزمة تلقي بظلالها في دارفور، الصادر في   1
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وذلك للتفاعل السياسي ومنع  (ؤون السياسيةوبصورة خاصة من إدارة الش  )مم المتحدة لأئيسية لالمقرات الر  

 العمليات الحربية في دارفور.

 لسياسية ؤون اجراء من قبل إدارة الش  إت و محاولا آليةعلى أعلى المستويات هناك غياب صارخ   -ت

ذا التفاعل أن يشمل دعم للتعامل الواضح مع الموقف المتأزم بصورة متسارعة، وكان له 2003 في

م ملأمين العام للأعلى مستوى أي إلى ايدها لأجراءات تقصي حقائق ودعم لعمليات الوساطة حتى تصعلإ

 من.المتحدة ومجلس الأ

لي زمة التي جذبت اهتمام دو جة أعراض الأنتباه بصورة كبيرة على معالمن ذلك فقد وقع الا بدلا

 وقد جاء الغوث مقدما بدال من تفاعل سياسي متكامل. 2003 متزايد منذ أواخر

نذار لإنذار المبكر في حد ذاته المشكلة ولكن كان هناك فشل وعجز لفي حالة دارفور لم يكن الإ

دوليين لوضع عملية ار الفاعلين الأدى قر  ر معايير وقائية، فقدشن نراع عالمبكر المؤسسي النشط للص  

نتباه حيال الكارثة المتصاعدة في دارفور، وكان من المفروض أن تكون ولوية إلى تشتيت الام في الألاس  ال

وجود آليات مؤسسية  راع، كما أن  تلك المؤسسات نشطة ومفعولة لفترة طويلة قبل أن يزداد جموح الص  

فريقي تحاد الإأجهزة الا وإقليميامم المتحدة خاصة آليات الأطراف قوية أمر حيوي وبصورة متعددة الأ

 .(IGAD )قليمية الفرعية مثلوالمنظمات الإ

راع تستبقي إمكانية فرص لتقوية نذار المبكر ومنع الص  مم المتحدة ظلت جهود تقوية الإفي داخل الأ

، وكان من الممكن أن يكون قليةل تحليل وعمل موجه مباشر للتعامل مع هموم الأحماية المدنيين من خلا

نذار المبكر لإمر مختلف لو كان هناك نظام مبكر قادر. لكن في ظل غياب وحدة تحليلية خاصة لالأ
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مم المتحدة تربط بين لأامم المتحدة وعدم وجود آلية مؤسساتية تقوم بالمسألة عبر نظام راع داخل الأللص  

 .1جرائية يبقى قاصرالإاضي للوقاية افتر ور القيادي الاالد راع فإن  نذار المبكر ووقاية نشطة من الص  الإ

 ما نخلص مما سبق إلى أمرين:رب  

فية وضاع وكيلأيصنعون القرار أن ينتبهوا إلى ا زمة المبكرة يجب على منلأه في مراحل ا: هو أن  أولا

في طرح  لها بصورة بناءةغتنام الفرص واستغلالاب أن يكونوا على درجة من اليقظة تدهورها كما يج

 العمليات التي تساعد على تفادي العنف. قوإطلاالقضايا المحلية 

 هم.لدعم لثانيا: أن يولي صانعو القرار اهتماما كبيرا في اختيار من يدعمون أو يساندون، وكيفية تقديم ا

  المطلب الثاني: تطبيقات مسؤولية إعادة البناء

ن ملم والأصيل في ممارسة مهام حفظ الس  ص الأختصام المتحدة المنظمة الدولية ذات الامتعد الأ

ب كل حيات أخرى تمارسها بحسالدوليين، ولها في هذا المجال ميزة احتكار استخدام القوة المسلحة وصلا

 لية راعات المسلحة الداخدخل في مسائل ما بعد الص  مم المتحدة على الت  لأة على حدة، كما تعمل احال

داية بول مرة في مم المتحدة هذا الدور لأادة بناء الدول حيث مارست الأعل لإحتلاأو مراحل ما بعد الا

لة ء الدو مم المتحدة في هذا المجال بالتكامل، حيث تعمل على إعادة بنالأتينات، ويتسم نشاط اة الس  مرحل

لث ثان القتصادية والثقافية. وهذا الدور هو الذي مكن للركلاجتماعية والاي مختلف الجوانب السياسية واف

 مملأا ك أرضية سابقة لدى تطبيقاتمن مبدأ مسـؤولية الحماية المتعلق بقضايا إعادة البناء من أن يمتل

تيجة ا ما نمسؤولية إعادة البناء تتمتع بآليات ثانوية وعملية متقدمة نوع المتحدة، وعليه يمكن القول أن  

 مم المتحدة.لألممارسات السابقة ل

                                                                 
 .13شاراس سرينيفاسان، مرجع سابق، ص   1
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  لمتحدة إلى العراقبعثة المم ا الول:الفرع 

 تجاه مجلس المناأولا: الوضعية القانونية 

 الوضعية القانونية قبل إنشاء بعثة يونامي: 1-

 احة الدولية،تداعيات خطيرة على الس   1990 دخل العسكري العراقي في الكويت في أوتشكل الت  

تخدمت العالم واسزون نفطي في ئيس في ذلك إلى حيوية المنطقة واحتوائها على أكبر مخبب الر  ويعود الس  

لك ابع بصورة غير مسبوقة وذمن الدولي في الفصل الس  حياتها الممنوحة لمجلس الأمم المتحدة صلاالأ

 محها في النقاط التالية:جراءات يمكن قراءة أبرز ملاإعبر سلسلة قرارات و 

فط من أجل الغذاء من الن   فرض نظام جزاءات دولية شامل استمر لثالث عشر عاما ولم يسهم برنامج (1

 خفيف من وطأته.الت  

منظورة ومستمرة حتى ما  تبني نظام تعويضات بشكل غير مسبوق أثقل كاهل الدولة العراقية لفترة غير (2

 ل.حتلابعد الا

خزون ، وتدمير المطويريةالت   تبني برامج تفتيش عن مخزون العراق من أسلحة الدمار الشامل، وبرامجها (3

 سلحة.لأاستراتيجي من هذه لاا

ة يطرة الكاملفي الس   المركزية فرض مناطق حظر الطيران شمال وجنوب العراق أثرت على سلطة الحكومة (4

 يادية عليه.على إقليمها وممارسة اختصاصاتها الس  

وغير مصادق عليه  1963 إجبار العراق على ترسيم حدوده مع الكويت وفق بروتوكول يعود إلى العام (5

 .1من الجانبين

                                                                 
 .58- 57م، ص ص 2014صر، عبد العزيز رمضان الخطابي، القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، م  1
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من قبل إنشاء يونامي والتي ل مجموعة من قرارات مجلس الأن رصد بنود مشابهة من خلاكما يمك

 من أهمها:

 ل العراق للكويت ووصفه بالغزو.إدانة واقعة احتلا 1990: أوت 2 فيالصادر  660 القرار  -

إدانة اغتصاب سلطة الحكومة الشرعية في الكويت ومصادرة سيادتها  1990: لسنة 662 القرار  -

 لها.لاواستق

 ترتيب مسؤولية العراق بموجب القانون الدولي عن أي خسائر  :1990لسنة 674 القرار  -

 خرى ورعاياها وشركاتها.أو أضرار أو إصابات تنشأ فيما يتعلق بالكويت والدول الأ

 

 .1إدانة قمع المدنيين في العراق ومصادرة الحقوق والحريات: 1991 لسنة 688 القرار -

 ية بعد إنشاء يونامي:الوضعية القانون 2-

 من ظل يتابعمجلس الأ أن   ها سلفا إلاتحيامن لبعثة يونامي وتحديده لصلالأرغم إنشاء مجلس ا

 ل سلسلة متواصلة من القرارات أبرزها:هتمام من خلازمة العراقية ويبرز هذا الاتطورات الأ

 :2003 أوت 14 في 1500 منقرار مجلس ال (أ

كخطوة هامة نحو تشكيل شعب  2003 جويليـة 13 العراق فيرحب بإنشاء المجلس الحاكم في 

ر إنشاء بعثة يادة في العراق. كما قر  ممارسة الس   العراق حكومة معترفا بها دوليا تمثله وتتولى مستقبلا

بما يتفق  1483 مين العام في أداء مهمته المقررة بموجب القرارمم المتحدة لمساعدة العراق لمساندة الأالأ
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ها اثنا مك لفترة ميدانية قواوذل 2003 جويلية 15 والمسؤوليات المشار إليهما في تقريره المؤرخوالهيكل 

 عشر شهر.

 :2004 جوان 8 في 1546 منقرار مجلس ال  (ب

 قليمية، كما أشار مته الإل العراق وسيادته ووجدته وسلاذا القرار التأكيد على استقلااد هأع

دعم المقدم من بلدان المنطقة والبلدان المجاورة للعراق والمنظمات سيما الإلى أهمية الدعم الدولي لاف

اجح لهذا نفيذ الن  الت   ذ يشير إلى أن  إزدهار، و لامن والأد التي يبذلها لتحقيق اعب العراق والجهو قليمية الش  الإ

 .1قليميلإاستقرار القرار سيسهم في تحقيق الا

فيها نسان بما والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإوفي نفس الوقت نبه إلى أهمية سيادة القانون، 

تعداد ة. وأعلن عن اسزيهنتخابات الحرة والن  الا ساسية، والديمقراطية وبما في ذلكلأحقوق المرأة والحريات ا

ستقرار في العراق لامن والمساهمة في صون الأامية إلى االقوة المتعددة الجنسيات لمواصلة الجهود الر  

 ال السياسي.نتقلادعما ل

 :2005 أوت 11 في 1619 قرار رقم (ج

د يد أن تم ئيس الذي ينبغي أن يقوم به المبعوث والبعثة، وأهميةأكد هذا القرار مجددا على الدور الر  

 ستقرار السياسي في العراق.لاالمساعدة إلى تشجيع الحوار الوطني كونه أمرا حيويا ل

 :2006 أوت 10 في 1700 منمجلس ال قرارد( 

مين العام من وزير خارجية لأسالة المؤرخة الموجهة إلى الر  حب هذا القرار بالطلب الوارد في ار 

يزال أمام  ه لا، والذي يعرب فيه عن رأي الحكومة المنتخبة دستوريا في العراق بأن  2006 العراق عام
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 تنعم بالرخاء وتعيش  امية إلى بناء أمة منتجةالبعثة دور حيوي تقوم به لمساعدة العراق في جهوده الر  

مين العام على طلب حكومة العراق بأن م مع نفسها وجيرانها، كما أعرب عن ارتياحه لموافقة الأفي سلا

 .1مم المتحدة بوصفها مشاركا رئيسا بتوفير دعم دولي قوي للعراقتقوم الأ

 :2007 أوت 10 في 1770 قرار رقمذ( 

 مم المتحدة لتقديم المساعدة سيما بعثة الأولا مم المتحدةلأالقرار تأكيد أهمية اتضمن هذا 

إلى العراق، في دعم الجهود التي بذلها العراق شعبا وحكومة لتعزيز المؤسسات الوطنية من أجل كفالة 

ابي، وتشجيع الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، واشتراك البلدان المجاورة ومساعدة يالحكم على أساس ن

ح القضائي صلانسان والإجئون والمشردين داخلية، وتعزيز حماية الإلابينها ال المجموعات الضعيفة، ومن

 والقانوني.

ع نهج عب العراقي وعلى ضرورة الحاجة إلى إتباكما أعرب عن قلقه إزاء المسائل التي يواجهها الش  

تخذ توب أن لى توافر موارد كافية لمعالجتها، من جهة أخرى أشار إلى وجإصدي لهذه المسائل و منسق للت  

ن أنها أالظروف التي من ش ؤطراف كافـة الخطوات الممكنة لكفالة حماية المدنيين المتضررين، وأن تهيالأ

جئين والمشردين داخليا طوعا موفـوري الكرامة على نحو مأمون ومستدام، وحث لاتفضي إلى عودة ال

 مساعدة إلى:مر على تقديم المشورة والدعم والمن جميع من يعنيهم الأبمجلس الأ

 الشاملين. العراق حكومة وشعبا لتحقيق تقدم في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية -

جراء زمة لإلاال جراءاتنتخابات بشأن وضع الإلالحكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة  -

 ستفتاءات.نتخابات والاالا
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حكومة العراق لتسوية  تقبل بهازمة التي للاجراءات واب بشأن وضع الإحكومة العراق ومجلس الن   -

 .1مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها

اقة أمن الحدود والط قليمي، بما في ذلك الحوار بشأن مسائلحكومة العراق بشأن تسيير الحوار الإ -

 جئين.لاوال

 نسيق مع حكومة العراق لتعزيز ودعم وتسيير ما يلي:كما طالب القرار بالت  

قتضاء، طوعا بشكل لاا جئين والمشردين حسبلاوعودة ال وإيصالهاسانية نلإتنسيق المساعدة ا (1

 مأمون ومنظم.

نسيق ومواصلة الت   ساسية لشعبهتنسيق وتنفيذ برامج لتحسين قدرة العراق على تقديم الخدمات الأ  (2

طريق ن همية المتصلة بالتعمير والمساعدة وذلك علأالذين يدعمون البرامج بالغة االفعلي بين المانحين 

 مرفق الصناديق الدولية لتعمير العراق.

 قليمية.قتصادي وبناء قدرات وهيئة ظروف التنمية المستدامة والإلاح الاصالإ (3

وعقد مؤتمرات في  دريباستحداث خدمات مدنية واجتماعية أساسية فعالة بوسائل منها تنظيم الت   (4

صالح القضائي والقانوني من أجل تعزيز الإنسان و العراق متى أمكن والقيام أيضا بتعزيز وحماية حقوق الإ

 .2سيادة القانون في العراق
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 :2008 أوت 7 في 1830 رقمقرار ( 5

منية في حسن التي طرأت على الحالة الأوجه الت  من في هذا القرار عن ارتياحه لأأعرب مجلس الأ

تزال  من في العراق لايات الأتحد منية المتضافرة، كما نبه إلى أن  ل الجهود السياسية والأالعراق من خلا

ه من الضروري الحفاظ على هذا التحسن عن طريق الحوار السياسي الهادف والمصالحة ن  ماثلة وأ

نساني بما في ذلك اتفاقيات لتزام بالقانون الدولي الإلاطراف إلى ضرورة الأية. كما لفت انتباه جميع االوطن

نسانية بصورة كاملة دون عوائق إلى كل من ساعدة الإماح بوصول موظفي المهاي بالس  جنيف وقواعد لا

 .1فراد المرتبطين بها وما لديهم من عتادمم المتحدة والألأنسانية لهم في الحاجة إلى المساعدة الإ

 :2009 أوت 7 في 1883 قرار رقم (6

ية من في هذا القرار دعمه للجهود الهامة التي تبذلها العراق لتعزيز الديمقراطكرر مجلس الأ

د، رهاب والعنف الطائفي في جميع أنحاء البلامني العام ومكافحة الإوسيادة القانون واستقرار الوضع الأ

ذ يؤكد من جديد دعمه للعراق حكومة وشعبا في جهوده من أجل بناء عراق آمن ومستقر واتحادي إو 

 نسان.وموحد، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الإ

 رورة أن تشارك جميع الطوائف في العراق في العملية السياسية وأعاد التأكيد على ض

 عماليستبعد أي طرف، وأن تمتنع هذه الطوائف عن إصدار البيانات والقيام بالأ وفي حوار سياسي لا

نزيه و لى حل عادل إوارد و وترات وأن تواصل المساعي إلى حل شامل بشأن توزيع المالتي قد تزيد حدة الت  

 لد الداخلية المتنازع عليها، وأن تعمل من أجل الوحدة الوطنية.بشأن حدود الب

مم المتحدة لتقاسيم المساعدة إلى العراق وتقديم سيما بعثة الأمم المتحدة ولالأد من جديد أهمية اوأك

المشورة والدعم والمساعدة للعراق حكومة وشعبا من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتشجيع الحوار 
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قليمي ومساعدة المجموعات يستبعد أي طرف والمصالحة الوطنية، وتسيير الحوار الإ لذي لاالسياسي ا

جنسين وتعزيز حماية حقوق هوض بالمساومة بين الجئون والمشردون داخليا والن  لاالضعيفة، بما فيها ال

 ح القضائي والقانوني.صلانسان وتعزيز الإلإا

 :2010 أوت 5 في 1936 قرار رقم ( 7

حديات صدي للت  من في هذا القرار وحث في نفس الوقت حكومة العراق على الت  لأس اأكد مجل

خطوات تدعو لدعم المفوضية العليا  ظر في اتخاذنسان وكذلك على الن  والشواغل المتعلقة بحقوق الإ

 .1نسانية التي تواجه الشعب العراقيلإا انسان ونبه إلى أهمية معالجة القضايالمستقلة لحقوق الإ

 :2010 سبتمبر 15 في 1958 قرار رقم (8

نهاء جراءات الضرورية لإمين العام اتخاذ جميع الإلأمن من الأفي هذا القرار طلب مجلس ا

ر ولامليون د 31 حتفاظ بمبلغمين العام أن يكفل الالأنشطة المتبقية في إطار البرنامج، كما أذن لالأ

ر لأنشطة المتبقية في إطالنماء المنظم لإاصلة مم المتحدة المتي تغطية نفقات الأرا فليستعمل حص

 البرنامج.

قرار جراءات الضرورية لكفالة تنفيذ هذا المين العام أن يتخذ الإمن من الأوأخيرا طلب مجلس الأ

يذية تفاقات التنفرتيبات أو الاوأن يعقد في أقرب وقت ممكن مع حكومة العراق جميع الت   تنفيذا فعالا

 زمة.لال
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 :2011 جويلية 28 في 2001 قمقرار ر  (9

ت عاون الجاري مع حكومة الكويمن في هذا القرار حكومة العراق إلى مواصلة الت  لأدعا مجلس ا

ع من ابع ذي صلة بالموضو لتزامات المتبقية بموجب الفصل الس  قة والوفاء بالالاجة المسائل العالمعال

  عضاءيت، ورحب من جديد مساهمات الدول الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكو قرارات مجلس الأ

لدول اب لا يلزمها من موارد ومن أشكال دعم مالية ولوجستية من أجل إنجاز مهمتها، وطامفي مد البعثة ب

ة لمتحدمم اية بعثة الأا يكفي من دعم ومن موارد، كما قرر تحديد ولامعضاء أن تواصل تزويد البعثة بالأ

 شهرا. 13 ق لفترةلتقديم المساعدة إلى العرا

 ثانيا: إسهامات يونامي في إعادة بناء العراق

ختصاصات بعثة يونامي، والتي يمكن حصر ئيس لامن المصدر الر  لقد شكلت قرارات مجلس الأ

 ت المحددة أهمها:يتها في مجموعة من المجالاولا

 تقديم الدعم السياسي: (أ

تبا للدعم السياسي إضافة إلى ما يؤديه الممثل مم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق مكلأأنشأت بعثة ا

عم السياسي إلى القيام مم المتحدة في تقديم الد  ممي الخاص من جهد في هذا المجال، ويستند دور الأالأ

 .1بالمساعي الحميدة بين أطراف العملية السياسية في العراق واعتماد الدبلوماسية الهادفة

ظام مم المتحدة أن تأخذ دورا رياديا في إعادة بناء الن  الأالذي طلب إلى  1483 وتنفيذا للقرار

جتماعي في العراق، والوصول إلى مجتمع تتساوى فيه الحقوق والواجبات على أن تعمل السياسي والا

من بناء على ول المقدم إلى مجلس الأل، وفي تقريره الأحتلاشارك مع المجتمع العراقي وسلطة الابالت  
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ستقرار من والامم المتحدة أن طريق الدعم السياسي يقوم على إرساء الألأمين العام للأبين ا 1483 القرار

حلول الوسط التي ترضي وصل إلى الطراف العراقية، وتشجيع الت  لتقاء بين الأل جهود الحوار والامن خلا

 مم المتحدة في هذا المجال على:طراف، ويعمل فريق الألأجميع ا

ولم  هميما بينوجهات النظر المختلفة فشاور معهم للوقوف على والدينيين والت   لتقاء بالقادة السياسيينالا -

 .رض العراقية، بل شملت شخصيات خارج العراقخصيات الموجودة على الأتتوقف هذه الحوارات عند الش  

ا وسط من أجل تشجيعهلأقليمية في منطقة الشرق التقاء بحكومات دول جوار العراق والدول الإالا -

 نسانية.ار وتأمين المساعدات الإمعمني والسياسي ودعم الإسهام في استقرار العراق الألإعلى ا

احة العراقية والرؤى المستقبلية عها على آخر المستجدات علي الس  لتقاء بالدول المانحة واطلاالا -

 مم المتحدة بشأن العراق.وخطط واستراتيجيات الأ

راق وتدريب إطاراتها وتقديم الدعم الفني والمالي ودراسة دعم منظمات المجتمع المدني الناشئة في الع -

 .1البرامج المقدمة منها وقبول المفيد منها في عملية إعادة إعمار العراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

 نتخابي والدستوري:الدعم الا  (2

ترة فل خلا ستفتاء عليهد والالقد جرت عدة عمليات انتخابية في العراق وتم وضع دستور دائم للبلا

 لن خلامم المتحدة دعم فني ومادي في هذه العمليات ويمكن قراءة هذا الدعم مل، وقدمت بعثة الأحتلاالا

 تي:التفصيل الآ
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 نتخابي:الدعم الا  (أ

مم المتحدة بتقديم المساعدة بعثة الأ( 1546 ،1511 ،1483) من في قراراتهطالب مجلس الأ

 لع عاممع مط نتهاء بحكومة دائمةالجارية في العراق والهادفة إلى الا نتخابيةنتخابية ودعم العمليات الاالا

نتخابات مم المتحدة لمساعدة العراق لجنة مساعدات فنية في مجال الا، وتضمنت بعثة الأ2006

 ولى من:جان والهيئات الوطنية، وتمكنت في المرحلة الأحضير لها، تعمل بمعية الل  والت  

 انتخابية.عملية  (20) إجراء أكثر من (ب

 العراق. نتخابات فيلاختيار مفوضية مستقلة لداري والقانوني لاصميم الإالمشاركة في الت   .1

ئها ومراقبيها، ووكلا المساعدة في صياغة قانون انتخابي موحد، وانجاز قانون الجمعيات السياسية .2

 نتخابات، والمصادقة على قوائم المرشحين.وقانون لمراقبة الا

 ت الناخبين في داخل وخارج العراق.ومات تشمل سجلاإنشاء قاعدة للمعل .3

ة جربلت  نتخابية وبشكل شامل كل الاراجعت شعبة المساعدة ا نتخاباتولى من الاوبانتهاء المرحلة الأ

الماضية، وعملت على تقييمها، ووقفت على مكامن الضعف فيها وعملت على تجاوزها في المراحل 

 المقبلة والتي عملت فيها على:

فروعها و نتخابات لال تقلةسدارية عند إطارات المفوضية الوطنية المز وتطوير الجوانب الفنية والإتعزي (1

 في المحافظات.

ومراجعة الناخبين  شاور مع الحكومة والجهات المختصة لغرض إنجاز نظام انتخابي جديدالت   (2

 وتحديده.
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 .1نتخابيسناد الاتنسيق المساعدات الدولية فيما يتعلق بالإ (3

 ستفتاءلااهمت البعثة في إنجاز اوس 2005 أوت 8 حلة ثانية تم إنجاز نظام انتخابي فيفي مر 

وكذلك ساهمت في إنشاء لجنة ، 2005ديسمبر  15 نتخابات التي جرت فيلاائم واعلى الدستور الد  

زوير ت  البطراف السياسية بعد اتهامات أثارت لغطا كبيرا بين الأ نتخابات التيق وتدقيق في نتائج الاتحقي

 نتخابات.لاوخرق لنظم ا

مم نشطة التي تضطلع بها الأقرير تركزت الأل الفترة المشمولة بالت  ا في المرحلة الثالثة خلاأم  

متحدة المتكامل للمساعدة مم الق الأيحضير بواسطة فر نتخابية على الت  لادة في مجال المساعدة االمتح

نظيمي طار القانوني والت  نتخابات واستكمال إعداد الإلامستقلة لال نتخابية في تقديم الدعم للمفوضية العليالاا

تصال، وقدمت البعثة أيضا قات الخارجية والاجراءات العمل واستراتيجياتها في مجال العلاإوخطط و 

ت على القانون عديلاواب فيما يتعلق بإدخال الت  ؤون القانونية التابعة لمجلس الن  قنية إلى لجنة الش  المشورة الت  

 المتعلق بانتخاب مجلس النواب.

ي فديثة ت الحكنولوجياقنية للمفوضية في استقصائها لجدوى اعتماد الت  كما قدمت البعثة المشورة الت  

ق تتعل نتخاباتت البعثة أيضا بإدراج تدابير إضافية لضمان نزاهة الاا. وأوصـاخبين إلكترونيتسجيل الن  

 جراءاته.إقتراع و لال والتحقيق وأنظمة اسجياكز الت  بالعمليات المضطلع بها في مر 

 لدعم الدستوري:ا (ب

 1958 لم يعرف العراق استقرارا دستوريا طيلة النصف الثاني من القرن الماضي وتحديدا بعد ثورة

، وظلت 1925 ساسي لسنةغاء القانون الألقامة الحكم الجمهوري ولإإظام الملكي في العراق و طاحة بالن  والإ
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ظام والذي بقي دستوره المؤقت الذي وضع من قبل الن   1970 سائدة بما في ذلك دستورالدساتير المؤقتة 

  .1 2003 ل العراق فيالحاكم آنذاك إلى لحظة احتلا

مم المتحدة تقديم من على بعثة الألأفرض مجلس ا 2004 جوان 8الصادر في 1546 في القرار رقم

عيد الوطني بشأن صياغة شعب العراق راء على الص  لآحوار وبناء التوافق في االمساعدة للعراق وتشجيع ال

سناد إقليمي في إلدستوره الوطني، وتم إنشاء مكتب للدعم الدستوري في بغداد إضافة إلى مكتب دعم و 

ؤون الدستورية، ولكن برز ردنية عمان، وتضم هذه المكاتب خبراء دوليين متخصصين في الش  العاصمة الأ

 15 نجاز العملية الدستورية في موعد أولي هوود جدول زمني محدد لإحدي الخطير المتمثل بوجالت  

 . 20052أوت

ل مم المتحدة على إرساء آليات للمشاركة العامة في صياغة الدستور ونصوصه من خلاعملت الأ

ور تزويد أعضاء لجنة كتابة الدستور بمعلومات عامة وشاملة بخصوص مواضيع المساواة بين الجنسين ود

 نسان والحريات العامة.لطات ومواضيع حقوق الإالدولة والعالقة بين الس  الدين في 

 ومن أبرز المساعدات التي قدمتها البعثة للجنة لكتابة الدستور:

اف التوافق بين أطر  اعتماد الدبلوماسية الهادئة والمساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر وتحقيق (1

 اع وطني.العملية السياسية في العراق لغرض تحقيق إجم

يم دراسات الدستور، وتقد جرائية والجوهرية عند صياغةتقديم الخبرات الفنية والعملية في المواضيع الإ (2

 طراف المختلفة.لأضيع العامة التي تثير جدال بين امعمقة ونصائح حول الموا
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  والتوعية تعزيز الشمولية والمشاركة الشعبية في عملية كتابة الدستور، وتوفير المعلومات (3

ي فقامة حوارات ونقاشات حول مواضيع أساسية في الدستور إم المحلية والدولية و علافي وسائل الإ

 أماكن مختلفة من العراق.

 نسان:تعزيز وحماية حقوق الإ  (3

مم المتحدة، فهي تواجه نسان الكثير من المصاعب أمام بعثة الأتثير مشكلة حماية وتعزيز حقوق الإ

فرازات مرحلة جديدة يظن آخرين إهم كانوا ضحاياها و أن  ها الكثير من العراقيين إرث مرحلة سابقة يظن في

ات عسكرية مستمرة تمثلت بعمليات المقاومة ن عمليهم ضحاياها، إضافة إلى مخاطر وتحديات ناجمة عأن  

 رهاب المتفشي.ل والعنف الطائفي والإحتلاوالا

ن العام ميلأنسان وحدد ادة في تعزيز وحماية حقوق الإمم المتحمهام الأ 1483 من القرار (8) بينت المادة

 مم المتحدة هذه المهام بـ:لأل

 محاكم قضائية مستقلة. لنسان التي حصلت في الماضي من خلاالمسألة على انتهاكات حقوق الإ (1

 د وتحليلها.نسان في البلامراقبة حالة حقوق الإ  (2

 مستقلة بكذا الشأن. ى إنشاء مفوضيةنسان، والعمل عللإوضع خطة عمل وطنية لحماية حقوق ا (3

بادئ الدولة على م نسان وتعميمها في العراق وتقديم المشورة والتدريب لموظفينشر ثقافة حقوق الإ (4

 نسان وتطبيقها.حقوق الإ

 .1نسان والمرأة دعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإ  (5
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 رابعا: تقييم دور يونامي في العراق

مم المتحدة على بناء نظام سياسي في دولة بمعية ولى التي تعمل الأهذه البعثة المرة الألقد كانت 

 ت ما بعد النزاعات الداخلية، كما أن  ل أو حالاحتلاتها بعـد نهاية الال، إذ غالبا ما كانت تدخلادول احتلا

د بدء عمليات غزو ولي بعظام السياسي في العراق جاء بعد انقسام خطير في المجتمع الدتدخلها لبناء الن  

مم المتحدة في العراق ميسرة إذ حقت به ل. ولم يكن دور الأحتلاالعراق، وجاءت أيضا بطلب سلطات الا

ن لم إنجازات و مم المتحدة وبعثتها في العراق بعض الإلأعب والمخاطر ورغم ذلك حققت اجملة من المصا

 المنظمة العالمية الكبرى. تصل إلى الدور المطلوب الذي يتناسب مع مكانة وقدرات

 عوائق مجهودات يونامي: 1-

ل إلى قوات متعددة الجنسيات من نظرة الكثير من العراقيين حتلاحول القانوني لقوات الالم يغير الت  

مع عدم تغير شيء على  ل، خصوصاها قوات احتلاخبة السياسية على أن  سواء العامة أو على مستوى الن  

ت العنف وعمليات ل أو انسحاب خارج المدن أو خفض معدلاحتلالقوات الارض من تخفيض تواجد لأا

ظرة عدوانية لكل ما هو أجنبي وأعتبر هدفا للعمليات المسلحة دون تفرقة بين أي المقاومة، حيث بدأت الن  

تها وكالا مم المتحدة ولالأوات الحكومية ولم تستثني ات العنف تزايدت حتى ضد القمعدلا جهة، بل أن  

عوبات يمكننا إجمالها مم المتحدة كم هائل من الص  عاملة في العراق من هذا العنف وقد وجدت الأال

 :1تيبالآ
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 لأمم المتحدة:للبية ظرة الس  الن  أ. 

ي د والتمالجزاءات الطويلة الأ ل العراق وخصوصاحتلاظرة لتراكمات المرحلة السابقة لاترجع هذه الن  

 ن مم المتحدة السيد كوفي عنالأمين لبه الأ مر الذي أقر  وهذا الأ ،خلقت معاناة كبيرة للعراقيين

 .1483من بناء على القرارفي تقريره الثاني المقدم إلى مجلس الأ

 ل العراق:مم المتحدة من احتلا ب. موقف ال

مم المتحدة القانوني والواقعي من العدوان على العراق استياء كبيرا ليس في العراق أثار عجز الأ

زمات وكبح جماح مم المتحدة على نزع فتيل الأب، بل على مستوى العالم، وثارت شكوك في قدرة الأوحس

تجاه الهيمنة مم المتحدة ظل واهيا وضعيف اموقف الأ أن   إلا ،لحتلالاالدول الكبرى، ورغم عدم شرعيتها ل

 مريكية.لأا

 

 مني:ج. الوضع ال

كن الحكومات المتعاقبة من وضع حلول جدية، بل يزداد العنف في العراق يوما بعد يوم ولم تتم

 من المطلب الرئيس في العراق والذي لالأكل حكومة جديدة، ويعد ا العكس لوحظ ازدياد العنف مع تشكيل

مم المتحدة حظ وافر من ي لنفسيهما، ونال الأجنبية حتلأوات االق الحكومة الوطنية ولا تقدر أن توفره لا

 (22) والذي قتل فيه 2003 أوت 19 مم المتحدة في بغداد بتاريخلأا تفجير مقر اائية أبرزهالعمليات العد

مم نفجار على وجود الألا، وأثر هذا ا(رجو دي ميلوسي)مين العام لأموظفة من ضمنهم المبعوث الخاص ل

ى ا أثر علمم   سيما البصرة والموصلالمتحدة في العراق وسبب غلق مكاتبها في المحافظات العراقية، لا

مني المتدهور عب العراقي الذي وجدت البعثة لتقديم المساعدة له، وأفرز الوضع الأالتماس المباشر مع الش  

 مم المتحدة في العراق وتمثلت هذه المخاطر في:في العراق مخاطر وصعوبات جديدة على عمل الأ
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م ما دعى الأة مم  ت الطارئنسانية والحالانقل ومحدوديته خاصة ما يتعلق بالجهود الإصعوبة الت   (1

 ل.حتلالاالنقل الجوي توفره لها قوات ا عتماد بشكل كامل علىالمتحدة إلى الا

وجود مناطق ساخنة والتي تجري فيها عمليات عسكرية شبه دائمة وتزداد فيها نشاطات المقاومة  (2

ا لكنهو اطق مم المتحدة من دخول هذه المننبار وتل عفر وغيرهما، ولم تمنع الأالعراقية في مناطق الأ

 دائما ما كان يشار إليها بالمناطق الغير مضمونة العواقب.

ا جانب إم  ختطاف ضد الأمني بروز الجريمة المنظمة وعمليات الاترتب على تدهور الوضع الأ (3

هب ما نجم عنه تعرض لب والن  لوضع ضغوط سياسية أو لدواعي إجرامية بحتة، وكذلك عمليات الس  

 .1نسانيةالعمليات خصوصا الشاحنات التي تحمل المساعدات الإ مم المتحدة أيضا لهذهالأ

مم لأحجم وفاعلية دور بعثة ا منية بصفة ملحوظة علىعوبات الألبية والص  ظرة الس  لقد أثرت الن  

ون عاوأصبح الت   ،-لمنطقة الخضراء ا -المتحدة في العراق، واقتصر وجودها داخل المنطقة الدولية 

ية بلوماسخصيات السياسية، عبر منافذ الدحزاب والش  لأي العراق واسمية فجهات الر  شاور مقتصر مع الوالت  

 ني.سمية ومنظمات المجتمع المدالهادئة والمساعي الحميدة وتقديم الدعم الفني والمادي للجهات الر  

فين مم المتحدة معادلة بين أهمية وجدوى الدور الذي تؤديه في العراق وبين حياة الموظلقد أجرت الأ

موظفا بعد  30 إلى 2003 موظف بداية عام 400 العاملين في بعثتها، فرجعت تقليل حجم موظفيها من

، وبعد أن تم غلق 2007 موظفا دوليا في عام 64 ، لكن تم زيادة هذا العدد إلى2003 أوت 19 هجوم

بفتح مكاتب اتصال في  مم المتحدةجميع مكاتبها في العراق وانتقالها إلى داخل المنطقة الدولية قامت الأ

مية في سلالإبعد قيام تنظيم الدولة اسيما والي. لامحافظات البصرة وأربيل جنوب وشمال العراق على الت  

ل نمائية في العراق بشكل كامل تقريبا. وخلانسانية والإا أدى إلى تقويض العمليات الإالشام والعراق مم  
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نمائية إلى أدنى مستوى بسبب تعسر عملية لإإطار الخطة ا حدة فيمم المتخيرة انخفض نشاط الأالفترة الأ

 من.لألحكومة وتفاقم حالة انعدام اتشكيل ا

 قراءة لمستقبل أفضل: 2-

ولى في جمهورية الكونغو لأعديدة وتحديدا من تجربتها ا مم المتحدة في إعادة بناء دوللأساهمت ا

يانا في حين انتهت بالفشل أحيانا أخرى، جاحات أح، وكتب لهذه المساهمات بعض الن  1960 في العام

ه يمكن إيجاد مم المتحدة في العراق في ظل الواقع الموجود على ساحة هذا البلد فإن  ولكي تنجح بحرية الأ

مم المتحدة في إعادة بناء العراق سياسيا ومن ثم للأعد على رسم مستقبل أفضل بعض الخطوات التي تسا

 ات تكمن في:اقتصاديا واجتماعيا وهذه الخطو 

 

 أ. تأكيد الدور القيادي للمم المتحدة:

مم المتحدة، وتكون عمار والبناء السياسي في العراق تحت قيادة الأيجب أن تكون جهود إعادة الإ

يعني ذلك أن  ل في العراق، ولاحتلاهذه القيادة مستقلة بشكل صحيح عن ضغوطات ومطالب دول الا

عمار والمساعدة السياسية عراقية بقدر ما يجب أن تكون خطط للأتكون سلطتها فوق سلطة الحكومة ال

تستجيب لرغبات أي طرف سياسي  مستجيبة لواقع المجتمع العراقي وصادرة من خطط تقنية محضة لا

 .1داخلي أو خارجي
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 إعادة بناء الثقة: – ب

  مم المتحدةلأقة بين الشعب العراقي واابقة للعلاالطريق لتغيير انعكاسات المراحل الس   إن  

 ها عن هيمنة وأهداف القوى الكبرى لقلاتداقيتها واسفي إعادة بناء الثقة بينهما يكون بتأكيد مص

لشعب يات المتحدة والمملكة المتحدة، وتأكيد أن هدفها هو خدمة امن الدولي وتحديد الولافي مجلس الأ

 غير. العراقي ومصالحه لا

مم م المتحدة وتعزيز نظم إدارة المعلومات لدعم بعثة الأملأحليلية لرفع مستوى القدرات الت   -ج

ي العراق دة فمم المتحلأا تضافة إلى تنسيق المبادرات بين منظمات ووكالالإالمتحدة للعراق، با

ة من أجل تقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة العراق في مجال تسيير يوالمنظمات غير الحكوم

ح صلاجئين. ناهيك عن الإلامن والطاقة والذلك المسائل المتعلقة بالحدود والأ قليمي بما فـيالحوار الإ

ة نسيق مع المنظمات الدوليئم لتنمية مستدامة بما في ذلك الت  قتصادي وبناء القدرات وتوفير المناخ الملاالا

خدمات أساسية قتضاء المجتمع المدني والمانحين والمؤسسات المالية الدولية تطوير لاقليمية وعند اوالإ

 مدنية واجتماعية فعالة.

 حتقان الطائفي:احتواء الا -د

ل حتلاه من وضع الااهن أن  عب العراقي ويؤكد الواقع الر  الطائفية هي أمر جديد لم يألفه الش  

وتحديدا منذ إنشاء ما سمي بمجلس الحكم الذي بني على أساس طائفي  -وسياساته الخاطئة في العراق 

مم المتحدة يمكن لها احتواء الأ هلية، ونجد أن  وضعت البلد على هاوية الحرب الأوالتي  -وعنصري 

ل تأكيد حتقان الطائفي عبر منافذ الدبلوماسية الهادفة والمساعي الحميدة ولم شمل العراقيين من خلاالا

ت التوجه الوطني طياف السياسية ذالأة المعتدلة في البلد واعاون مع القيادات الدينيالهوية العراقية، والت  
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 كبر لتوتر الوضع والعمل على بناء جيش وطني قوي وحل الميليشيات المسلحة التي تعد الخطر الأ

 .1دالبلا في

 الفرع الثاني: مسؤولية إعادة البناء في مالي

واحي السياسية رة من الن  خيرة أزمة عميقة كانت لها عواقب خطيلأنوات اواجهت مالي في الس  

زمة عن أوضاع نسان، نتجت الأنسانية وعلى صعيد حقوق الإلإقتصادية والاتماعية واجمنية والالأوا

هيكلية قائمة منذ عهد بعيد من قبيل ضعف مؤسسات الدولة وانعدام الفعالية في الحكومة وهشاشة 

مال بإهمالها وتهميشها ومعاملتها بشكل جتماعي وتجدر إحساس الطوائف الموجودة في الش  ماسك الاالت  

منصف من قبل الحكومة المركزية وضعف المجتمع المدني واعتماده على الخارج، ضف إلى ذلك  رغي

حوال من جراء قتصادية، وقد تفاقمت هذه الأر المناخ والصدمات الايثار المترتبة على تدهور البيئة وتغالآ

زاعات الداخلية الن   لطة وتحدداستعمال الس   ءةاوإستقرار ومنها الفساد من عوامل مزعزعة لاسما استجد 

 وتدهور قدرات الجيش الوطني المالي.

 أولا: البيئة السابقة للأزمة المالية

 البيئة الطبيعية: 1-

حراء احل للص  في منطقة الس   2كم 937742 جزاء الشمالية من مالي على مساحة قدرهاتمتد الأ

 يسكنها غاو، وتمبكتو، وكيدلا ثة أقاليم هيمن مجموع إقليم مالي وتتألف من ثلا 75% الكبرى، وتغطي

حراوية على هذه من مجموع سكان مالي، وتغطي الطبيعة الص   10% نسمة أي ما يعادل 129449

ملم  200 مطار وعدم انتظام تساقطها أقل منضاريس الجبلية، وتتسم بندرة الأالمنطقة مع وجود بعض الت  
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الي حدود مشتركة مع الجزائر وموريتانيا عوبة، ولمفي السنة ما يؤدي إلى ظروف معيشية بالغة الص  

 1 .3كلم 5000 والنيجر وبوركينا فاسو تمتد لمسافة

 منية:الحالة ال 2-

، حيث تقدمت عناصر من 2013 في أوائل جانفي اخطير منية المالي تدهورا لأشهدت الحالة ا

 مي لاسالمغرب الإد د والجهاد في غرب أفريقيا بدعم من تنظيم القاعدة في بلايأنصار حركة التوح

نظيمات المسلحة وجنود الجيش ا أدى إلى وقوع مواجهات بين هذه الت  حراوي، مم  احل الص  إلى مدن الس  

كم من العاصمة المالية باماكو، والتي كانت آخر قاعدة  680 المالي بالقرب من بلدة كونا على بعد

د وأحكمت يمات مسلحة أخرى بغرب البلاد، كما تقدمت تنظمني المالية بشمال البلالأفاع الد  القوات ا

  2013.2جانفي 4 سيطرتها على مدينة ديالي في

لطات المالية من منية طلبت الس  لأدهور الخطير في الحالة اوالت  على إثر تقدم الجماعات المسلحة 

لطلب بدأت قليمية، وتلبية لهذا امتها الإفرنسا المساعدة في الدفاع عن سيادة مالي واستعادة سيادتها وسلا

وتمكنت  2012 جانفي 11 رهابية والعناصر المرتبطة كما فيالعمليات العسكرية "سيرفا" ضد العناصر الإ

ات العسكرية يي شمال مالي في فيفري ونتيجة للعملة فحرك إلى أجزاء متفرقبعض الوحدات من الت  

ة اطق الشمالية. شهدت الحالفريقية التي نفذت جنبا إلى جنب مع الجيش المالي في المنلإية واالفرنس

منية تحسنا طفيفا وكانت سلطة الدولة قد استعيدت في معظم البلدات مثل ديالي، دنيتزا، غاو ونا لأا

غم من هذه المكاسب ظلت هناك تحديات أمنية وتمبكتو وانسحبت معظم المليشيات المسلحة، وعلى الر  
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دخل عسكرية في بعض المناطق، وفي أعقاب الت  رهابية والعمليات النشطة الإلأا خطيرة شملت استمرار

 ة الدعم الدولية في مالي بقيادة إفريقية.فريقية المنضوية تحت بعثعجيل بنشر القوات الإالعسكري تم الت  

ت ئيسية مثل وأعلنوبحلول نهاية جانفي أعيد بسط سلطة الدولة على معظم المدن الشمالية الر  

دم جانفي، وأعربت في الوقت ذاته ع 31في  طرتها على بلدة كيدلازواد سيلأالحركة الوطنية لتحرير ا

نتقم داخل االمالية بالمناطق المتواجدة بدعوى خشيتها من عمليات  منفاع والأنتشار قوات الد  استعدادها لا

 منية.الجيش والمؤسسات الأ

يعني عدم  هذا لا أن   لاد، إيطرتها على معظم أنحاء البلاة سيوعلى العموم رغم بسط القوات المال

ها منية تقودها ميليشيات مسلحة والتي لجأت إلى تقنيات غير نمطية منوجود بعض بؤر التوتر الأ

نتحارية التي استهدفت الوحدات الفرنسية والمالية وعناصر الحركة الوطنية لتحرير لافجيرات ااستخدام الت  

 أزواد.

 نسانية:الحالة الإ  3-

 مليون ساكن يحتاجون  4,3 حوالي ي أوضاعا حرجة، حيث أن  نسانية بمالالإ ةت الحالعرف

مليون شخص  1,3 ألف يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة، وهناك 747 إلى مساعدات إنسانية منهم

ا في مجتمعات مالية ضيقة أو بلدان مجاورة إم   ئجألف لا 470 هناك حوالي معرض للهالك، كما أن  

جئين لاألف شخص، ورغم عودة بعض ال 65 ءر ينافاسو، وقد شرد من هـؤلاكالجزائر موريتانيا النيجر بو 

 جئين المنتمين لاهناك أعداد كبيرة من ال أن   مال، إلاإلى المناطق الحضرية بالش  

حتياجات أشد إلحاحا تزال الا يزالون عازفين عن العودة إلى مالي ولا سيما الطوارق لاإلى جماعات أثنية لا

 .1سطهفي جنوب البلد وو 
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 نسان:حقوق الإ  4-

ئيسية حيث تفيد التقارير بوقوع انتهاكات خطيرة نسان بمالي من مصادر القلق الر  لإاتزال حقوق  لا

ت ت غير القانونية وحالاعتقالاعدامات دون محاكمة والانسان في شمال مالي بما فيها الإلحقوق الإ

تداء على المدارس والمستشفيات وتزايد عغتصاب والاختفاء القسري وممارسة العنف الجنسي والاالا

ستخبارات، كما تعرضت غراض الاطفال من قبل الجماعات المسلحة أو احتجازهم لأت تجنيد الأحالا

لجماعات المسلحة على ا مية للرقابة، وأبلغ عن العديد من اعتداءاتعلاالكثير من المنظمات الإ

 .1مخطوط قديم بمدينة غاو  2111حراق ما يناهزإو ضريحا أثريا   11حفيين، وفي تمبو تو تم تدميرالص  

 التنمية: 9-

د حيث ساسية في كل أنحاء البلاقتصادي وسير الخدمات الأنتاج الازمة بمالي على الإأثرت الأ

ستثمار، وظلت خلي عن مشاريع الااس في مصادر قوم تأثيرا شديدا بالت  ف من الن  لاتأثر مئات الآ

حة كان تتدهور، فيما صنفت مؤشرات الص  ئيسية وظروف عيش الس  ماعية الر  جتقتصادية والالاالمؤشرات ا

رص فقدان فسوأ في العالم، وتأثر سكان المناطق الحضرية نتيجة نمية في مالي ضمن المؤشرات الأوالت  

  77 يقل عن كان المشردين في المدن، ويعيش ما لاضطرار إلى إعالة أعداد كبيرة من الس  لاالعمل وا

ب يين تحت خط الفقر الدولي ويفتقر أغلبهم إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشر ئة من الملافي الما

ي وتعان منشآت طبية محدودة للغاية تملك مالي إلا ج، ولالاوع من مراكز تقديم العالمأمونة أو إلى أي ن

ء في جميع أنحاوبئة المنتشرة بحدة مدادات من الدواء ويعاني سكان مالي من ارتفاع الأعجزا في الإ

 د.البلا
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 ثانيا: وقائع التدخل العسكري في مالي

زواد وحركتي ة المالية على يد الحركة الوطنية لتحرير الأيبعد الهزائم المتتالية للقوات الحكوم

مي سلالإد المغرب الاتنظيم القاعدة في بضافة إلى أنصار الدين والتوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، بالإ

 ب عسكري مرد ومن ثم انقلامرون والمنتمين إلى الوحدات العسكرية بالت  قام جنود متذ

ستعادة جنة الوطنية لاكري أطلق عليه اسم الل  س، وقاموا باستخدام مجلس ع2012 مارس 22 في

لطة ووقف العمل عادة بناء الدولة بقيادة النقيب أمادو سانوغو الذي استولى على الس  إ الديمقراطية و 

ا مكن به كامل في شمال مالي، مم  شمر الذي عجل بانهيار لمؤسسات الحكومية، الأوحل ا بالدستور

 وإعلانزواد من دحر القوات الحكومية بسهولة في مناطق يدال، غاو، وتمبكتوا الحركة الوطنية لتحرير الأ

، وأعقب ذلك بوقت قصير نشوء توترات في صفوف الجماعات 2012 أفريل 6زواد المستقلة فيلأدولة ا

قامت حركة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب  2012 مال، وبحلول نوفمبرالمسلحة في الش  

 .1ثئيسية الثلازواد من البلدان الر  إفريقيا بطرد الحركة الوطنية لتحرير الأ

 قتصادية الدول غرب إفريقياب مباشرة قام رؤساء دول وحكومات الجماعة الانقلاوبعد الا

(Ecwas) 8 زمة، وفيوسط في الأمارس بتكليف بليز كومباوري رئيس جمهورية بور ينافاسو بالت   27 في 

قتصادية لغرب إفريقيا اتفاقا أفضى إلى استقالة أمادو توماني أفريل وقع المجلس العسكري والجماعة الا

يل، وقد أفر  8 أفريل، وتنصيب رئيس الجمعية الوطنية ديو نكوندا تراوري رئيسا مؤقتا في 12توري في

أفريل عين الشيخ  17 ة وفييتفاق على تشكيل حكومة انتقالية برئيس وزراء ذي سلطات تنفيذنص الا

أوت أعلن رئيس الوزراء تشكيل حكومة وحدة  20 رئيسا مؤقتا للوزراء وفي Modibo Diara موديبو ديار

 وطنية.
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 ر في ماليثالثا: إنشاء بعثة المم المتحدة متعددة البعاد لتحقيق الاستقرا

يد الذي قاده النقيب أمادو سائنوغو، عرض سع 2012 ب العسكري في مارسنقلالافي أعقاب ا

مم لطات المالية أن تمدها الأمم المتحدة لغرب إفريقيا على الس  لأمين العام للأجنيت الممثل الخاص ا

حويل ها تصور أولي الت  مين العام والتي طرح فيالمتحدة بالدعم بواسطة طلب من رئيسها المؤقت إلى الأ

مم لأمين العام للأالمتحدة. وبالفعل قام مساعد امم لأم تابعة لبعثة الدعم الدولية إلى عملية حفظ السلا

 خصصات أعد متعدد الت   ضمن وفد 2012 مارس 16 إلى 10 المتحدة بزيارة إلى مالي في الفترة من

م تابعة ات بشأن خيارات إنشاء عمليات حفظ السلافي حماية هذه الزيارة تقريرا يتضمن جملة مــن التوصي

 مم المتحدة تقريرا لأمين العام لمم المتحدة في مالي، وعلى ضوء استنتاجات هذه البعثة قدم الألأل

ع م المزملاستراتيجية لبعثة حفظ الس  حداث الامن حدد فيه الخيارات المتعلقة بالمهام والأإلى مجلس الأ

ابع المتضمن تحت البند الس   2013 أفريل 25 بتاريخ 2100 من القرارلأجلس اإنشائها، وبالفعل أصدر م

ستقرار في مالي لدعم العمليات السياسية بعاد لتحقيق الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الأإنشاء بعثة الأ

 .1منلة بالأبهذا البلد وتنفيذ عدد من المهام ذات الص  

 رابعا: ولاية البعثة

الي عم المم مهام البعثة الدستقرار في مهامها مباشرة بعد استلاالمتحدة لتحقيق الا ممشرعت بعثة الأ

خرى مجموعة من لألويات رئيسية تتضمن هي اوقد شملت أهداف البعثة سبع أو  2013 جويلية 1 في

 ية البعثة وهي:لاالخطوات الضرورية لتنفيذ و 
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كذلك و لبلد إعادة سلطة الدولة في جميع أنحاء ا ئيسية ودعمكانية الر  ستقرار في المراكز الس  تحقيق الا (4

 عن طريق:

ي، ل مالئيسـية وخاصة في شماستقرار في المناطق الر  لانتقالية في مالي، وتشجيع الطات الادعم الس    .أ

لك تهديدات واتخاذ خطوات نشطة لمنع عودة العناصر المسلحة إلى ياق يتوجب ردع الت  وفي هذا الس  

 المناطق.

  بسطها في جميع أنحاء البلد. وإعادةنتقالية في مالي في توسيع نطاق إدارة الدولة ت الالطام الس  عد .ب

 الدركمن في مالي وبخاصة الشرطة و دعم الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى إعادة بناء قطاع الأ .ت

 عن قنية وبناء القدرات والعمل في مواقع مشتركة وبرامج التوجيه، فضلاعن طريق المساعدة الت  

ت لجهاخرين واقطاع سيادة القانون والعدالة في حدود القدرات المتاحة، وتنسيق وثيق مع الشركاء الآ

 وروبي.تحاد الأي ذلك الاا فت بمالمانحة والمنظمات الدولية العاملة في هذه المجالا

ات جراءلإسيما اخرى لادريب وأشكال الدعم الأنتقالية في مالي عن طريق الت  لطات الامساعدة الس   .ث

 سلحة والذخيرة.لغام، وفي إدارة الأالمتعلقة بنزع الأ

عادة إ ح المقاتلين السابقين وتسريحهم و نتقالية في وضع وتنفيذ برنامج لنزع سلالطات الامساعدة الس   .ج

فس بما يتسق مع أهداف المصالحة ومراعاة فاع عن الن  إدماجهم، وتفكيك الميليشيات ومجموعات الد  

 .1طفال المسرحينلأاصة لحتياجات الخالا

 ية:نتخابنتقالية بما في ذلك الحوار السياسي الوطني والعملية الادعم تنفيذ خريطة الطريق الا (5
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نتقالية بهدف استعادة لاعجيل بتنفيذ خريطة الطريق االت  نتقالية في مالي على لالطات امساعدة الس   -

 مالي استعادة كاملة. ظام الدستوري والحكم الديمقراطي والوحدة الوطنية فيالن  

ركاء عيدين الوطني والمحلي عن طريق الشبذل المساعي الحميدة وبناء الثقة وتسيير العمل على الص   -

 خفيف من آثارها وحلها.زاعات ودرتها والت  قتضاء تحسبا لتشوب الن  المحليين حسب الا

على تسيير إحراز تقدم نحو نتقالية في مالي والمجتمعات المحلية في شمال مالي لطات الامساعدة الس   -

إقامة حوار وطني شامل وتحقيق عملية المصالحة وخصوصا عملية التفاوض بسبل منها تطوير 

 القدرة التفاوضية وتدعيم مشاركة المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات المرأة.

 ساعدةما توفير جراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وحرة ونزيهة وشفافة بوسائل منهإتنظيم ودعم و  -

 .نية مناسبة وترتيبات أمنية فعالةلوجستية وتق

 مم المتحدة:حماية المدنيين وموظفي ال (3

ن لتهديد كان المدنيين المعرضينتقالية في مالي بحماية الس  لطات الاالقيام دون مساس بمسؤولية الس   -

 عنف مادي وشيك في حدود قدراتها ومناطق انتشارها.

عنيين ر مستشارين مزاع المسلح عن طريق نشطفال المتضررين من الن  لأساء وااصة للن  توفير حماية خ -

ني في طفال ومستشارين معنيين بحماية المرأة وتلبية احتياجات ضحايا العنف الجنسي والجسمالأبحماية ا

 زاع المسلح.الن  

لمتحدة مم انقل لموظفي الأمن وحرية التمم المتحدة ومنشآتهما ومعداتها وكفالة الأحماية موظفي الأ -

 لة.والموظفين ذوي الص  
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 نسان وحمايتها:تعزيز حقوق الإ  (4

  نساني ترتكبنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإر   .أ

ك نع تلامية إلى محقيق فيها، والمسـاهمة في الجهود الر  في جميع أنحاء مالي، والمساعدة على الت  

 جاوزات.نتهاكات والت  الا

نسان بالنشر الكامل لمراقبي حقوق تقديم الدعم على وجه الخصوص لرصد انتهاكات حقوق الإ .ب

 د.نسان بالبعثة في جميع أنحاء البلاالإ

نتهاكات التي ترتكب ضد طفال والاجاوزات التي ترتكب ضد الأنتهاكات والت  القيام تحديد برصد الا .ت

حقيقات زاعات المسلحة، والمساعدة في الت  ال العنف الجنسي فـي الن  ساء بما في ذلك جميع أشكالن  

 من عنها.بشأنها وتقديم تقارير إلى مجلس الأ

 نسانية:دعم عمليات المساعدة الإ  ( 5

 ساعدةيصال المسهام في تهيئة بيئة آمنة لإنتقالية في مالي تقوم البعثة في الإلطات الادعما للس  

ق نسيبالت   جئينلانسانية والعودة الطوعية للمشردين داخليا والادئ الإبا للمدنية وفقم وبقيادة منسانية بسلاالإ

 نسانية.الوثيق مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإ

 دعم المحافظة على التراث الثقافي:  (6

ة مكانيات على حماية المواقع الثقافينتقالية في مالي حسب الضرورة والإلالطات امساعدة الس  

 عاون مع اليونسكو.والتاريخية من الهجمات في مالي بالت  

 

 



  228 
 

 دعم العدالة الوطنية والدولية: (7

 -سؤولياتها دون مساس بم -نتقالية لالطات امكانيات بدعم ما تبذله الس  القيام حسب الضرورة والإ

مع  إلى العدالةنسانية في مالي من جهود ترمي إلى تقاسم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإ

ائية إلى المحكمة الجن 2012 نتقالية في مالي الحالة في بلدها منذ جانفيلطات الامراعاة إحالة الس  

 الدولية.

 من الدولي في القرار رقمممية في مجال مسؤولية إعادة البناء دعي مجلس الأتتمة للجهود الدولية الأ

جتماع بصفة عة المعني بالحالة في مالي إلى الافريق الدعم والمتاب للاخالمجتمع الدولي من  2100

نتقالية في مالي على تنفيذ خريطة لطات الاقتضاء لمساعدة الس  منتظمة في مالي وخارج مالي عند الا

مم نسيق بين الأد على أهمية استمرار الت  قدم المحرز في هذا الصدد، كما شد  نتقالية ورصد الت  الطريق الا

ستقرار من والام الدائم والألاا لتعزيز الس  يغرب إفريققتصادية لدول لاقي والجماعة افريتحاد الإلاالمتحدة وا

س الوقت بضرورة عدم قيام أي عضو من أعضاء قوات الدفاع ي نفوالمصالحة في مالي، كما طالب ف

دولي نتقالية أو الجهود التي يبذلها المجتمع المن المالية بتقويض وعرقلة تنفيذ خريطة الطريق الاوالأ

قابة المدنية المالية على يطرة والر  لتعزيز ما أحرز من تقدم سياسي وأمني في مالي، وأكد على أهمية الس  

قتضاء ضد من لاد اندابير المناسبة عمن المالية، وأعرب عن استعداده للنظر في اتخاذ الت  لأفاع واقوات الد  

 .1منستقرار والألام والايقومون بأعمال من شأنها أن تقوض الس  

قتصادية لدول غرب أفريقيا بالخطوات التي يتم فريقي والجماعة الاتحاد الإلامن جهة أخرى رحب ا

ة بتحويل بعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة إفريقية راءات المتعلقجمن لتسريع الإاتخاذها في مجلس الأ

 ابع، تمنح في إطار الفصل الس  ية ستقرار في مالي بموجب ولامم المتحدة لتحقيق الالأإلى بعثة قوية ل

                                                                 
 م.2013أقريل  25الصادر في  2100قرار مجلس الأمن رقم   1
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امية إلى مساعدة مالي على المنظمتين ساهما بدور جوهري في الجهود الدولية الر   وفي هذا الصدد فإن  

مم المتحدة وغيرها من لأمهما بتعميق تعاونهما مع اقليمية. كما جددتا تأكيد التزامتها الإاستعادة سلا

هتمامها مم المتحدة لالأفي مالي وأعربتا عن عميق تقديرهما ل م وأمن دائمينركاء من أجل تحقيق سلاالش  

 من في أفريقيا.م والألانمية والس  ائم بمصير الديمقراطية والت  الد  

مم المتحدة ية البعثة المتكاملة في مالي مينو سوما على تحديات معقدة، فقيام الألالقد انطوت و 

رورية ية استخدام كل الوسائل الض  دها للبعثة المتكاملة ولامم المتحدة ثم إسنالأم للابنشر عملية لحفظ الس  

ئيسية انية الر  كالس   زكان وردع الجماعات المسلحة واتخاذ خطوات فعالة لمنع عودتها إلى المراكلحماية الس  

رهاب وهي مهام اضطلعت م أو مسؤوليات مكافحة الإلاية فرض الس  أمر بالغ التعقيد ولم تشمل هذه الولا

كان في مناطق انتشارها وفـي ولوية الفورية بحماية الس  الفرنسية، وقامت البعثة على سبيل الأوات بما الق

دة تعترض كفالة تحقيق انتقال بعثة الدعم الدولية ديات عديتزال هناك تح حدود القدرات المتاحة لها، ولا

ة بين العمليتين للحفاظ على تمرارية محكممان اسركيز في البداية على ضيكون الت  ة، وسإلى بعثة متكامل

 .1ن وتجنب نشوب أي ثغراتالمكاسب التي تحققت حتى الآ

طورات المتصلة بعملية الحوار والمصالحة وتمثل هذه زمة المالية عدد من الت  وقد شهدت الأ

ومع ذلك  لبلد،لقليمية مة الإلاظام الدستوري والس  ستعادة الن  طورات تقدما متواضعا في الجهود المبذولة لاالت  

 ذإ جتماعيالاكان وللتماسك متداخلة تشكل تهديدا للس   وإنسانيةتزال مالي تواجه تحديات سياسية وأمنية  لا

قد و اسية طراف السيوترات فيما بين القبائل ومشاعر العداء بين الأجتماعي والت  ستقطاب الاتشتد مظاهر الا

 إيجاد حل لها. زاع في حال عدمتتصاعد على نحو يؤدي إلى مزيد مـن الن  

                                                                 
 .13، الفقرة 2013جانفي  10الصادر في  338/2013لحالة في مالي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن ا  1
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بر وأن يقدم دعما مسبقا واستثمارات كبيرة لحماية لذلك يتعين على المجتمع الدولي أن يتحلى بالص  

زاع إلى المناطق ستقرار في مالي والحيلولة دون اتساع دائرة الن  ن وتعزيز الاالمكاسب التي تحققت حتى الآ

 المحيطة بها.
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 المبحث الثاني:

 وليه الردتطبيقات مسؤ 

 المطلب الول: الزمة الليبية ومبدأ مسؤولية الحماية

دى نجاعة الي موبالت ئمة استخدام القوة لحماية المدنيينزمة الليبية الجدل القائم حول ملالأأثارت ا

مم المتحدة باتخاذ سيما بعد أن أذن المجتمع الدولي مفوضا في منظمة الأمبدأ مسؤولية الحماية، لا

نسانية وقد لإوتجديدا لمفهوم الحرب اكان الليبيين فيما يشبه استدعاء متكررا زمة لحماية الس  لاالدابير الت  

ن أمم المتحدة بلأمين العام لأبرز تطبيق ناجح لمبدأ مسؤولية الحماية حيث اعتبر الأة كقدمت الحالة الليبي

 مم المتحدة في ليبيا من الأطلسي بتفويض الحملة العسكرية التي قام بها حلف شمال الأ كي مون أن  

مدير مركز  -ور كبداية لترسيخ زمن مفهوم مبدأ مسؤولية الحماية، كما اعتبر راميش ثا 2011 في ربيع

موذج الليبي يعـــد بمثابة قاعدة شعبية الن   أن   -سترالية ح بالجامعة الألاووي ونزع الس  نتشار الن  لاالحد من ا

 .1انون الدوليقوية وجديدة في منظومة قواعد الق

 2011 الفرع الأول: وقائع الأزمة الليبية

 أولا: البيئة السابقة للأزمة الليبية

 تحكم ليبيا تحت نظام ملكي وراثي حتى تاريخ سبتمبر (إدريس السنوسي) ظلت المملكة الليبية بقيادة

وجود  (جيشزم في الالذي كان في ذلك الوقت ضابطا برتبة ملا)عندما استغل معمر القذافي  1969

                                                                 
، جانفي 32، السنة 431جاستين موريس، ليبيا سوريا مبدأ مسؤولية الحماية وازدواجية المعايير، دراسات وأبحاث العرب، العدد   1
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با عسكريا باسم ثورة الفاتح ليعلن قيام الجمهورية ج، ونفذ انقلاد لتلقي العلالاك السنوسي خارج البلالم

 .1يبيةالعربية الل  

عبية جنة الش  ل تركيبة سياسية رسمية على رأس الهرم فيها الل  خلاتم تطبيق نظام الجماهيرية من 

يؤدي دورا يشبه دور رئيس )جنة الشعبية العامة وأمين الل   (تؤدي دورا يشبه دور مجلس الوزراء) العامة

شكل من )عبي العام عبية تضطلع بالمسؤولية عن تطبيق قرارات المؤتمر الش  جنة الش  ، وكانت الل  (الوزراء

ساسي ذي عبي الأعبي العام تخضع لتأثير المؤتمر الش  ، بدورها كانت قرارات المؤتمر الش  (أشكال البرلمان

فويض مع ذلك تحول هذا الت   (شبيه بالمجالس المحلية أو البلدية)عضوا  293 دبي والذي يضملأاالمستوى 

 .2لطة الوحيدة في ليبيالطة إلى واجهة مفصلة، ولكن من الناحية الفعلية كان العقيد القذافي هو الس  للس  

جان مع والل   عقيد يشمل وفرة من المؤتمراتأنتج نظام الجماهيرية "نظام حكم رسمي بالغ الت  

حيات متداخلة في الغالب، أسهمت في نشوء إحساس بالفوضى المنسقة والدائمة "ويبدو بأن هذه صلا

منع  يطرة الفردية الكاملة، معتاج المقصود لتصميم القذافي على بسط الس  الفوضى المنظمة" كانت الن  

ة بذاتها، وقام القذافي كيل كيانات مستقله، أو تشظهور أي شخص أو كيان قادر على معارضة حكم

 لقبليةالطة بطريقة مباشرة وغير رسمية، وفي محاولة واضحة لتجنب التركيبات عيينات في مناصب الس  بالت  

 التي من شأنها أن تسهل ظهور الحركات المناوئة لحكمه.

بل لطة في الدولة الليبية، العقيد القذافي نفسه لم يشغل أي منصب رسمي في الس   فت أن  لاومن ال

خ القائد" وقد مكن عدم وجود منصب رسمي ه كان يصف حكمه كحكم قائد حيث كان يتبنى لقب "الأن  أ

                                                                 
اخلية وتسويتها، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، فرست سوفي، الوسائل القانونية لمجلس الأمن في تدويل الن زاعات الد  1
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 .12، إصدار المجمع الدولي للمساعدة القانونية الدولية، ص 2012تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا، جانفي   2
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 القذافي من تجنب المساءلة، وعند الضرورة تحميل المسؤولية عن أية إخفاقات أو أخطاء حكومية 

  د القذافي.لطة في يد العقيإلى أولئك الذين يتقلدون مناصب رسمية لذلك نتجت حالة من تركيز الس  

 نسان وانتشارارخة لحقوق الإنتهاكات الص  في مجال الا قد شهدت فترة حكم القذافي سجال حافلا

اء وقتل واختف جناء السياسيينأي والس  حافة وازداد أعداد سجناء الر  قابة على الص  قمع الحريات الفردية والر  

تي عية العدامات الجماضافة إلى الإسي، بالإمن والبوليس السيالأد القمع من قبل أجهزة االمئات منهم وزا

ن بعينات ومنتصف الثمانينيات وراح ضحيتها العديد من طلبة الجامعات والمثقفيراجت في نهاية الس  

أبرز و احات والميادين والجامعات، وأصحاب الفكر السياسي المناهض لفكر القذافي وأعدموا علنا في الس  

 1996 ة شهدتها ليبيا في عهد القذافي هي مجزرة سجن أبو سليم عامث احتقانات وأحداث شعبية شهير ثلا

 .2006 ومظاهرات بنغازي عام 1996ومحزرة مشجعي كرة القدم عام 

خلف  العقيد القذافي نظاما استبداديا مجسدا لحكم الفرد الواحد، تستر أقام عاما، 42 وعلى مدار

، ار"اللهعلطة المطلقة موجزة في الش  ت سلطته هي الس  عبية الهزيلة، وكانوفرة من الهياكل والمؤسسات الش  

ذلك  ما فييبية بلطة في الدولة الل  جهاز الس   ليبيا، معمر"، وقد خلصت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن  

 خضعون فراد، يمنية يتألف من مجموعة معقدة من الوحدات والأدارية والعسكرية والأفرع السياسية والإالأ

كبير  لى حدإذافي لطات الفردية القد، وقد مكنت تركيبة الس  هاية إلى أوامر وسيطرة قائد البلاجميعا في الن  

 وري.وامر بشكل مباشر إلى كافة مستويات جهاز الدولة في ليبيا مع ضمان تنفيذها بشكل فلأمن إعطاء ا

أحيانا  -قلة حيات إلى كيانات مستلايض صوبالتالي تشكل دولة استبدادية مفروضة بقسوة، مع تفو 

سمية للتسلسل الهرمي يقودها عادة أحد أفراد الدائرة الداخلية وبذلك انعدمت الخصائص الر   -متداخلة 

 .1كثر تقليديةالحكومي المرتبطة بتركيبات الدولة الأ

                                                                 
 .201-200فرست سوفي، مرجع سابق، ص ص   1
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 ثانيا: الت سلسل الز مني للن زاع

 لميةظاهرات الس  ولى: الت  المرحلة ال 

تظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء ليبيا ضد نظام العقيد  2011 اندلعت في منتصف شهر فيفري 

نوية الخامسة حياء الذكرى الس  فيفري" يوم غضب" لإ 17 معمر القذافي، وكان قد تم تحديد يوم

نسان البارز "فتحي تريل" في بنغازي حتجاجات سابقة ضد الحكومة، ولكن اعتقال محامي حقوق الإلا

ق مظاهرة حاشدة نطلارارة لاكان الش   -سع للمعارضة ن قمع أو الذي شكل جزءا م -فيفري  15 بتاريخ

مر الذي حتجاجات ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، الألطات تفريق الاعفوية في المدينة وحاولت الس  

نا مع حتجاجات في أنحاء متفرقة من الدولة تضاملاعبية، ثم اندلعت اظاهرات الش  أدى إلى مزيد من الت  

عبي ر على المستوى الش  بفيفري، وهو التاريخ الذي أصبح يعت 17 شكل ملحوظ فيبنغازي، وتصاعدت ب

د حكم تاريخ بدء الثورة. حيث تجمعت أعداد كبيرة من المحتجين للتظاهر في عدد من المواقع المختلفة ض

ة اعدلمية بمستويات متصحتجاجات الس  خرى، وقد قوبلت هذه الاحتجاجات الأالعقيد القذافي وضد قطع الا

بداية، في ال من العنف، فبينما تشير التقارير إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين

فيفري، استخدمت الذخيرة الحية من  16 استخدام العنف تصاعد بشكل متسارع فمع حلول يوم أن   إلا

 ات.سلحة المضادة للدبابوالأشاشات الثقيلة أسلحة صغيرة، وفيما بعد أسلحة ثقيلة، بما في ذلك الر  

 زاع المسلحالمرحلة الثانية: الن  

رجح في بدايات شهر مارس، تزامنا مع لأزاع المسلح كانت على ابداية الن   ائد هو أن  نطباع الس  الا

نتقالي والمجلس العسكري التابع له ومع الهجوم المضاد الذي شنته القوات تشكيل المجلس الوطني الا

 ي، والذي جوبه بقتال شديد.الموالية للقذاف
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ع نزاع حيث شهدت المرحلة الثانية تشكيل مجموعات المعارضة المسلحة في أنحاء ليبيا، واندلا

 أن   لمية والمعارضة المسلحة، إلاحتجاجات الس  يبدو هناك حد فاصل واضح بين الا مسلح غير دولي، ولا

أسلحة في مراحل مبكرة من الثورة في بعض  المحتجين حصلوا على هناك معلومـات موثوقة تشير إلى أن  

ء عليها من ستيلااوية ومصراته ففي هذه المرحلة تسلح المحتجون بأسلحة تم الاماكن مثل مدينتي الز  الأ

 .1القوات الموالية للقذافي أو تركتها تلك القوات بعد اقتحام الثكنات العسكرية ومراكز المدنية

 لمسلحزاع االمرحلة الثالثة: تدويل الن  

 :(قبل تدخل الناتو) 2011 مارس 19 أ. قبل

ي كل أشكال يبظام الل  في ليبيا، مارس الن   2011 فيفـري  17 عبية فينتفاضة الش  بعدما بدأت الا

 ،نسانيةنسان ضد هذه المظاهرات، وأرتكب جرائم ضد الإلإجسمية الممنهجة لحقوق انتهاكات اللاالقمع وا

تحاد ثناء أدانت كل من الجامعة العربية والافوف المدنيين، وفي هذه الأا أدى إلى خسائر فادحة في صمم  

نساني، كما لإنسان والقانون الدولي انتهاكات الخطيرة لحقوق الإمي الالاسفريقي ومنظمة المؤتمر الإالإ

ستعجال للتحقيق لاجنة دولية مستقلة على وجه اإيفاد ل 2011 فيفري  25 نسان فيقرر مجلس حقوق الإ

ة حقوق بمنظمة مراقطلبت  2011 فيفري  20 نسان، وفيدولي لحقوق الإلميع انتهاكات القانون افي ج

خرى التي يات المتحدة والحكومات الأوروبي والولاتحاد الألافريقي واتحاد الأنسان من الدول العربية والالإا

ف ضد المتظاهرين ستخدام غير القانوني للعنلإت بليبيا المطالبة العلنية بوضع حد لتربطها صلا

نسان لإدولي لحقوق اانون الللقنتهاكات الجسيمة ت المنظمة بخضوع المسؤولين عن الابلميين، كما طالالس  

من الدولي والمجتمع الدولي لأة العفو الدولية مجلس اقامت منظم 2011 فيفري  23 للمساءلة، وفي

يبيا من منزل إلى آخر ودعت إلى تجميد بالتقاعس عن حماية الشعب الليبي بعد تحديد القذافي بتطهير ل

                                                                 
 .09ي الحقائق في ليبيا، مرجع سابق، ص تقرير بعثة المجتمع المدني لتقص  1
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من الدولي في بيان رسمي مجلس الأ دعت منظمة العفو الدولية  2011 فيفـري  25 أرصدته، وفي

حداث التي خلفت مئات القتلى في وجامعة الدول العربية إلى إرسال بعثة فورية إلى ليبيا للتحقيق في الأ

الممارسات القاسية بحق المتظاهرين أمام المحكمة الجنائية صفوف المحتجين تمهيدا لتقديم المسؤولين عن 

 .1الدولية

الذي  2011 مارس 10 فريقي بيانا فيتحاد الإلاابع لمن الت  م والألامن جهته أصدر مجلس الس  

أصدر مجلس جامعة الدول  2011مـارس  12 أنشئت بموجبه لجنة رفيعة المستوى معنية بليبيا، وفي

منطقة لحظر الطيران على الطائرات العسكرية الليبية  من الدولي بفرضمجلس الأالعربية قرارا يطالب 

حدة مم المتلأمين العام لمارس أصدر الأ 16 ماكن المعرضة للقصف، وفيمناطق آمنة في الأ وإنشاء

 وللأمن القرار انساني في ليبيا أصدر مجلس الأار بناء على الوضع الإق الن  طلالإنداء من أجل وقف 

لم ه يدرك مسؤوليته في مجال صون الس  من أن  مجلس الأ حيث أقر   ،2011 فيفري  26 الصادر في 1970

مم المتحدة من ميثاق الأ 41 ابع والمادةمم المتحدة وبموجب الفصل الس  من الدوليين بموجب ميثاق الأوالأ

طالب المشروعة من بوقف العنف فورا، ودعا إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتلبية الملأوطالب مجلس ا

فر سلحة وحظر الس  نسانية" كما حظر الألإب في ليبيا "جرائم ضد اكان، وكيف هذه الجرائم التي ترتكللس  

 .2كما تم إنشاء لجنة لمتابعة الجزاءات ،شخاص عدهم القرارعن مجموعة من الأ

من الأ بعد تدهور الوضع وتصاعد حدة العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين أصدر مجلس

والذي يعد فجر لمبدأ مسؤولية الحماية حيث دعا إلى  1973 القرار رقم 2011 مارس 17 الدولي بتاريخ

 يبي ضد شعبه، والتي ترتقي كان المدنيين من الهجمات التي شنها نظام الحكم الل  حماية الس  
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وت على هذا القرار الذي من الدوليين، وقد صلم والأنسانية وتشكل تهديدا للس  إلى مرتبة الجرائم ضد الإ

البوسنة ) دول أخرى أعضاء في المجلس 7 يات المتحدة ولبنان،تبنته المملكة المتحدة وفرنسا والولا

، وامتنعت كل من روسيا، (نيجيريا بيا، المملكة المتحدةوالهرسك، البرتغال، جنوب أفريقيا، غابون، كولوم

دخل يتكون هذا القرار من ديباجة مفصلة المبررات الت   صويت،الصين، ألمانيا، البرازيل، والهند عن الت  

ساسية حتياجات الألامم المتحدة، وتلبية لابع والثامن من ميثاق الأالعسكري الدولي بموجب الفصلين الس  

نسانية بسرعة ومن دون عراقيل إضافة إلى وضمان مرور إمدادات المساعدات الإ ،للسكان المدنيين

رصدة فر وتجميد الأشخاص والمؤسسات التي تسري عليها إجراءات حظر الس  ملحقين تضمنا أسماء الأ

كان المدنيين نفيذية بشأن حماية الس  وجميعهم من أقارب معمر القذافي، إضافة إلى المواد ذات الطبيعة الت  

 من القرار الوسائل والطرق  8و 7 ،6  ،4 كان المدنيين والتي حددت في الفقراتهلة بالس  والمناطق الآ

عضاء في جامعة الدول عضاء في الهيئة الدولية، ومطالبة الدول الأخذ بها من الدول الأالواجب الأ

كان المدنيين زمة لحماية الس  لادابير العضاء في تنفيذ الت  لأخاصة بأن تتعاون مع الدول االعربية 

ت الجوية في لاحومن أهمها تفعيل منطقة حظر الطيران على جميع الر   ،المعرضين لخطر الهجمات

جراءات العملية للمراقبة المجال الجوي للجماهيرية العربية الليبية مع توفير المساعدة، بما في ذلك الإ

أيضا  1973 من القرار 13  نسانية المجازة، كما تضمنت الفقرةوالموافقة على الطلعات الخاصة الإ

راضي سلحة على الألأارم لالحظر الص   إنفاذ)كان المدنيين محددة المطالبة ب وسائل أخرى لحماية الس  

 ،فن والطائرات المتوجهة من الجماهيرية العربية الليبية، كما جدد القرار الحظر المفروض على الس  (الليبية

الحمولة تتضمن عناصر  عتقاد بأن  ليها إذا كانت لدى الدول المعنية معلومات توفر لها أرضية معقولة لاإو 

فن صدير لما هو ممنوع، دعا القرار أيضا كل الدول التي ترفع هذه الس  تكوين أو بيع أو نقل أو ت
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جراءات المتخذة في ممارسة مين العام فورا بالإغ الأجراءات مع إبلاعاون مع هذه الإمها الت  والطائرات أعلا

 .1فويض المحددالت  

، 2011 فري في 26، الصادر بتاريخ 1970 من رقمإضافة إلى ذلك واستنادا إلى قـرار مجلس الأ

ستمرار في المتظاهرين المسالمين والا يبية القوة والعنف ضد المدنيين وقمعلطات الل  بشأن استخدام الس  

عضاء بأن مطالبة الدول الأ 1973كان المدنيين كرر القرار رقمعمال الهمجية بحق الس  ارتكاب هذه الأ

خرى الموجودة على قتصادية الأوارد الاصول المالية والمموال والأتقوم من دون إبطاء بتجميد جميع الأ

لطات الليبية أو الكيانات أو أراضيها، التي تملكها أو تسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة الس  

من هذا القرار جميع الدول  20 لطات أو بتوجيه منها، كمـا طالبت الفقرةفراد الذين يعملون باسم تلك الس  الأ

أصول مالية أو موارد اقتصادية بواسطة رعاياها أو بواسطة أي أفراد أو كيانات بعدم إتاحة أي أموال وأي 

صول من الدولي تصميمه على كفالة إتاحة الألطات الليبية أو لفائدتها، ويؤكد مجلس الأداخل أراضيها للس  

ا طالب ت ممكن، كمرع وقحقة وفي أسالتي يتم تجميدها لشعب الجماهيرية الليبية ولمصلحته في مرحلة لا

يتها لاشخاص الخاضعين لو لأدول أن تطالب مواطنيها وامن لقرار جميع ال 21 من في الفقرةمجلس الأ

ت مع الكيانات يتها بممارسة اليقظة على إجرائها معاملاوالشركات المنشأة على أراضيها أو الخاضعة لولا

ل باسمها أو بتوجيه منها، والكيانات ياتها، أو أي أفراد أو كيانات تعمالمنشأة في ليبيا أو الخاضعة لولا

ت عتقاد بأن تلك المعاملالال التي تملكها أو تسيطر عليها إذا كان للدول معلومات توفر أساسا معقولا

 .2يمكن أن تساهم في أعمال العنف وفي استخدام القوة ضد المدنيين
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 :(بعد تدخل الناتو) 2011 بعد مارسب. 

ليبية ثة فئات مختلفة: الحكومة الل هذه المرحلة إلى ثلاا خلاييبزاع في ليمكن تقسيم أطراف الن  

ني السابقة بقيادة العقيد معمر القذافي وقوات المعارضة السابقة التي تعمل تحت مظلة المجلس الوط

من لأامجلس  خرى المشاركة في العمليات القتالية بموجب قرارلأابعة له. ثم الدول انتقالي والكيانات التالا

 ، تحت قيادة حلف الناتو.1973 رقم

ولي قة لنزاع مسلح دنطلاالا 2011 مارس 19 مثلت العمليات الجوية التي بدأ القيام بها بتـاريخ

ق القاضي بفرض منطقة حظر جوي فو  1973 من الدولي قراره رقمموازي. فبعد أن أصدر مجلس الأ

يذ ة لتنفوأحالف عسكريعت دول غربية وعربية جراءات الضرورية لحماية المدنيين تدا لإليبيا، واتخاذ كافة ا

ت لعمليااممي في تحالف هجين، وأطلقت الدول المشاركة في تنفيذ القرار اسم "فجر أوديسا" على لأالقرار ا

حيث تباينت مساهمة الدول  (الناتو)طلسي في إطار حلف شمال الأ 2011 مارس 19 التي بدأت بتاريخ

 في هذه العملية.

 مريكية، فرنسا وبريطانيا.يات المتحدة الأالولا :ت العملياتالدول التي نفذ (1

 رويج.الدول التي عرضت المساهمة: إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، الدانمارك والن   (2

قطر، الكويت،  مارات،عودية، الإالدول العربية التي ساهمت في العملية: مصر، السودان، الس   (3

1ردنوالأ
. 

ومضمونهما )بشأن الحالة الليبية  1973و 1970 من رقميالأغم من صدور قراري مجلس وعلى الر  

صول الليبية في فر، وتجميد الأسلحة والس  لألجنائية الدولية، وحظر اإحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة ا

 عن قرار الجامعة العربية رقم ، فضلا(ةيجواء الليبمنطقة حظر طيران جوي في الأ ةوإقامالدول الغربية، 
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وضاع في ليبيا، لأسؤولياته إزاء تدهور امن يتحمل مبشأن مطالبة بمجلس الأ 2011 ارسفي م 7298

مناطق  وإقامةجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي، واتخاذ الإ

 حلف الناتو لم يتدخل كمنظمة سوى في نهاية شهر مارس ماكن التي تتعرض للقصف، فإن  لأآمنة في ا

ئيسيون في شن زمة، حيث بدأ أعضاؤه الر  ع الأا يزيد على شهر من اندلا، أي بعدما يقرب مم  2011

 هجمات جوية على الكتائب الليبية، وقد أثار تدخل الناتو إشكاليتين:

ي مضمون القرارات المشار إليها هو "فرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكر  : مع أن  ولىالأ

ناتو قد همة الم نسانية العاجلة" فإن  وقائي لتوفير الحماية للشعب الليبي وتقديم المساعدات الإالليبي كإجراء 

 اتولن  ظام الليبي. فبداية أعلن حلف ارات حكومية تابعة للن  ل قصف مواقع مدنية ومقتجاوزت ذلك من خلا

ما وسيتم إنشاؤها حال 1973 منالعمليات الحمائية الموحدة سوف تقتصر على تطبيق قرار مجلس الأ أن  

 ثة مطالب:تستجيب الحكومة الليبية لثلا

 كان المدنيين.توقيف الهجمات ضد المناطق المأهولة بالس   (1

 انسحاب القوات العسكرية. (2

 نسانية.لإت اماح غير المشروط لمرور الحملاالس   (3

ة في حمايتها قوات حلف الناتو لم تكن محايد غم من هذه التأكيدات فقد ظهر انطباع بأن  وعلى الر  

ل نطباع ظهر واضحا من خلاظام الليبي، وهذا الاسقاط الن  لإكن طوعا أو كرها كان سعيها للمدنيين ول

 راع.ديناميكية الص  

طراف المنوطة بالعمليات في ليبيا سوى بالقول "يؤذن من إلى الأالثانية: لم تنشر قرارات مجلس الأ

 عيد الوطني أو عن طريق منظمات ي تتصرف على الص  مين العام، وهلأعضاء التي أخطرت اللدول الأ

مين غ الأبلاإزمة لحماية المدنيين و لامين العام، باتخاذ جميع التدابير العاون مع الأأو ترتيبات إقليمية وبالت  
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 شكاليات القانونية التي أثارها قراراته السابقة المماثلة فكان تركيزهمن الإلأام بها"، وربما تدارك مجلس االع

دأ مسؤولية الحماية" بء من قضية حماية المدنيين وهو بدوره تعزيز القوة "ملاعفي الحالة الليبية على الإ

بادة الجماعية عضاء والمجتمع الدولي مسؤولية "المساعدة في حماية الشعوب من الإالذي يخول للدول الأ

من من سد لأا المبدأ تمكن مجلس اذنسانية". وبموجب هطهير العرقي والجرائم ضد الإوجرائم الحرب والت  

ل تدخل دخل القانوني" وهي القضـية التي أثيرت خلاقيا" و"الت  دخل الشرعي" "المبرر أخلاالفجوة بين "الت  

 .1ها " غير قانونية ولكنها شرعية، إذ وصفت عمليات الناتو بأن  1999 الناتو في كوسوفو عام

 

 الن زاع الليبي الفرع الثاني: أنماط الانتهاكات المسجلة في

 أولا: استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين

ولى للثورة يام الألمية في الأحتجاجات الس  لقد كان من الواضح استخدام القوة المفرطة ضد الا

وهناك معلومات متسقة وموثوقة بشأن استخدام ، 2011 فيفري  24 حتى 15 حديد في الفترة منوبالت  

سلحة القوة المفرطة المستخدمة شملت الأ لمية. ويبدو بأن  حتجاجات الس  ع الاالذخيرة الحية لتفريق وقم

سلحة الثقيلة شنكوف الهجومية، ولكنها سرعان ما تصاعدت لتشمل الأالنارية الصغيرة مثل بنادق الكلا

 يفري ف 17 معارك قد وقعت بدء من يوم شاشات الثقيلة والمدافع، مثال في مدينة الزاوية يبدو بأن  مثل الر  

ئيسي في المدينة وحوله وقوات د الموجود في الميدان الر  جي المسبين المحتجين المعتصمين ف 2011

 شاشات الثقيلة.القذافي الي هاجمت المحتجين باستخدام المدافع والر  
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حقق نسان "هيومان رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية ولجنة الت  كما وثقت منظمة مراقبة حقوق الإ

لطات الليبيـة فـي مم المتحدة بشكل متسق نماذج مشابهة من استخدام القوة المفرطة من قبل الس  لأل التابعة

 في كل من مدن مصراته وطرابلس، كما تم توثيق استخدام القوة المفرطة أيضا 2011 شهر فبراير

ايا، ولكن من حالض  تتوفر أرقام دقيقة بشأن أعداد  في مدن بنغازي، البيضاء، درنة، طبرق وأجدابيا، ولا 

 دنيين قتلوا أو أصيبوا وقد أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن نحومأعدادا كبيرة من ال الواضح بأن  

لوك وة على ذلك يبدو بأن مثل هذا الس  علا 2011فيفري  25 إلى 15 شخصا قتلوا في الفترة من 755

 .1على أعلى المستويات ان نتاجا لسياسة موضوعةك

لمية مخاوف واضحة بشأن حتجاجات الس  حو ضد الااستخدام القوة المفرطة على هذا الن  ويشير 

ي عبير والحق فة، بما فيها الحق في الحياة، والحق في حرية الت  يساسنسان الأانتهاك بعض حقوق الإ

كن م يمنظمها قد ارتكبت على نطاق واسع وبشكل عتداءات والتي يبدو بأن  مثل هذا الا لمي. إن  جمع الس  الت  

ليه إساس الذي استندت لأضطهاد. وهذا هو انسانية خاصة جرائم القتل العمد والالإأن تشكل جرائم ضد ا

 عبد اللهم القذافي و لاسالمحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال بحق العقيد القذافي وسيف الإ

 السنوسي.

 ثانيا: الاعتقال الت عسفي

ل الثورة، هم كذلك خلات جماعية لمعارضين فعليين أو يعتقد بأن  حملة اعتقالامارست القوات الليبية 

ت تعسفية جماعية في مدن طرابلس، والزاوية وزلتان والخمس ومصراته، حديد كانت هناك اعتقالاوبالت  

، وفي محاولة 2011 ت قد بدأت في أواخر شهر يناير وأوائل شهر فيفري عتقالاهذه الا وعلى ما يبدو فإن  

ت عتقالاحملة الا ظاهرات المخطط لها وتبين أن  جهاض الت  استباقية من جانب الحكومة القائمة آنذاك الإ
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تلك  مم المتحدة أن  لأقل وتشير معلومات اعلى الأ 2011 هذه استمرت حتى منتصف شهر أوت

رة قوات ها تصاعدت بشكل كبير في مناطق مثل الزوية ومصراتة بعد إعادة سيطت يبدو بأن  عتقالاالا

ت على رافقتها بشكل منظم عمليات تعذيب عتقالالاا القذافي عليها بشكل كامل أو جزئي، إضافة إلى أن  

 نسانية.إنسانية أو مهينة للكرامة الإ ومعاملة قاسية أو لا

عسفية حقا أساسيا بموجب القانون الدولي لحقوق ت الت  عتقالالاكل الحظر المفروض على اويش

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن الواضح أن   9 لمادةنسان حسب نص االإ

عسفية الجماعية للمعارضين السياسيين المحتملين قد يشكل ت الت  عتقالالاطاق والمنظم لالطابع واسع الن  

 .1نسانيةأيضا جريمة ضد الإ

 ثالثا: الهجمات العشوائية أثناء العمليات القتالية

اوية مييز من قبل قوات القذافي في كل من الز  يبي هجمات عشوائية وانتهاكات لمبدأ الت  لل  زاع اشهد الن  

واريخ من قبل كثيف للص   قوإطلاومصراته، حيث تم قصف مناطق مدنية بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة 

أوائل شهر مارس اوية تم استخدام هذا التكتيك في مثال في مدينة الز   قوات القذافي على مناطق مدنية،

 طاق.قبل شن قوات القذافي لهجوم ومضاد واسع الن  

ة لمدنياعيان ستهداف المباشر للمدنيين أو الألاتفاقي انساني الدولي العربي والاويحظر القانون الإ

ية هداف العسكرية والمدنن حظره صراحة الهجمات العشوائية، والتي تتميز في طابعها بضرب الأع فضلا

 المدنية دون تمييز.عيان لأأو ا
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 رابعا: استخدام الدروع البشرية

م والمنظمات غير الحكومية الدولية أيضا باستخدام قوات القذافي للدروع علاأفادت وسائل الإ

نساني الدولي، وقد اعتبرت المحكمة ن القانون الإزءا مالبشرية، ويشكل حظر استخدام الدروع البشرية ج

زاعات المسلحة فيا السابقة استخدام الدروع البشرية كجريمة حرب في الن  سلاالجنائية الدولية الخاصة بيوغ

 .1خصيةهانة للكرامة الش  غير الدولية كشكل من أشكال المعاملة القاسية والإ

 خامسا: وقوع عمليات الاغتصاب

 يس الفريق القانوني لتوثيق الجرائم الدولية في مصراته إلى تلقي معلومات من أطباءار رئأش

 حايا، وقد تناول تقرير بعثةعالجين نفسيين حول عمليات اغتصاب ومعلومات مباشرة مـن بين الض  وم

قوات مم المتحدة بالتفصيل تقارير حول عمليات اغتصاب ارتكبها مقاتلو القذافي و لأالتحقيق التابعة ل

 ب نص المادةزاعات المسلحة غير الدولية حسغتصاب جريمة حرب في الن  لاويعتبر االمعارضة أيضا. 

م ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حال ارتكاب هذه الجريمة كجزء من هجو من نظام روما الأ 8/2

 نسانية.طاق وعشوائي ضد سكان مدنيين فإنها قد تشكل جريمة ضد الإواسع الن  

 سادسا: الت عذيب والمعاملة القاسية والإنسانية

ت املاعذيب والمعمة ارتكبتها قوات القذافي تتضمن الت  لقد ثبت وجود انتهاكات واسعة النطاق ومنظ

لإنسانية بحق أشخاص محتجزين في مدن الزاوية وطرابلس وزليتان والخمس ومصراته بينما أشارت ا

لجرائم ق ايوثن رئيس الفريق القانوني التمنظمات حقوقية أخرى إلى انتهاكات مماثلة في أنحاء ليبيا، كما بي  

 حالة من هذا القبيل في مدينة مصراته وحدها. 300 إلى توثيق نحوالدولية في مصراته 

                                                                 
1  



  245 
 

حاطة بالكرامة هو معيار ملزم في القانون عذيب والمعاملة القاسية أو الانسانية أو الإحظر الت   إن  

روب المعاملة القاسية أو عذيب وغيره من ضنسان صراحة الت  دولي، حيث يحظر القانون الدولي لحوق الإلا

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة واتفاقية  1 حاطة بالكرامة في المادةلإأو ا نسانيةالإ

ذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة عالت   فإن   ،نسانيلإ، وفيما يتعلق بالقانون الدولي امناهضة التعذيب

 يعتبر التعذيب، و 1949ربعة لعام المشتركة في اتفاقيات جنيف الأ 03 محظورة بموجب المادة

غير الدولية، وقد يشكل عمال يؤسس لجريمة  كجريمة حرب فـي النزاعـات المسـلحة الإنسانيةأو المعاملة 

 .1نسانيةضد الإ

 سابعا: عمليات القتل الجماعي

 قارير وقوع عمليات قتل جماعي مثل التي تمت في مركز اعتقال اليرموك أكد عدد من الت  

ت تدير ن، وذكر بأن كتيبة خميس هي من كا2011 أوت 23 لس بتاريخإلى الجنوب من مدينة طراب

ل ة هيومان رايتس واتش بأن عمليات قتل جماعي كذلك ارتكبت خلامعتقال. كما ذكرت منظمركز الا

 الفترة التي سيطرت فيها قوات المعارضة على مدينة طرابلس.

 ع الليبيالفرع الثالث: تقييم تجربة مبدأ مسؤولية الحماية في الن زا

 أولا: مدى مشروعية قرارات مجلس المن

ا بالغ دخل العسكري في ليبيا يعتبر حدثا تاريخيه الت  والذي تلا 1973 من القرارلأتبني مجلس ا إن  

دابير القسرية لحماية المدنيين من قبل، غير د أجاز استخدام الت  من قلأمجلس ا غم من أن  همية على الر  لأا

نسان ضد إدارة حكومة من استخدام القوة لحماية حقوق الإالتي أذن فيها مجلس الأ ولىلأهذه المرة ا أن  
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طاحة دخل العسكري والتي أسفرت عن الإللت   غة الموسعة للقرار تركت مجالاالل   ن ذلك فإن  ع فضلا ،ما

الدول في مؤتمر دخل وسيادة الدول وكذلك مجتمع ة الدولية للت  نجدخل الل  يبي، وقد أيدت هذا الت  ظام الل  بالن  

  ا أحدث تغييرا فاصلاي الممارسة الدولية، مم  را فسنوات قبل طرحه أخي (6ست ) القمة العالمي منذ

 (R2P) حداث في ليبيا تشير إلى أهمية مسؤولية الحمايةفي المفهوم المتنازع عليه من عدة نواحي، فالأ

دخل غم من تراجع الدعم للت  نستان وعلى الر  ت في العراق وأفغادخلاتائج الكارثية للت  بالمقارنة مع الن  

 .1نبؤ بهايمكن الت   تائج المترتبة عن مشروعية مفهوم مسؤولية الحماية لاالن   نساني غير أن  الإ

يمكن أن نتساءل بحق عن مدى وجود  1973 بسات إصدار القرارظر إلى ملامن جهة أخرى وبالن  

ي يشير إلى ظهور توافق عالم 1973 منقرار مجلس الأتوجه عالمي لتبني مبدأ مسؤولية الحماية. وهل 

 مة؟القائ فات المعياريةحداث تعزز الخلاهذه الأ غراض وقائية؟ أو أن  ة استخدام القوة لأيبشأن موعد وكيف

يتعلقان بشكل واضح بالحالة التي تشملها  1973و 1970 القراران حظة أن  ه ليس من العسير ملاإن  

 د، وقد أعتمد القراران سابقا الذكرمسؤولية عن توفير الحماية أي مسؤولية الر  الدعامة الثالثة بشأن ال

استخدام وسائل قهرية في  مم المتحدة والذي ينص علىابع من ميثاق الأفـي الواقع بموجب الفصل الس   

 ل به ووقوع العدوان.خلالم والإت تهديد الس  لاحا

ارات بعتلانسانية والإا هدافمع بين الأنوعا من خليط يج 1973و 1970 لقد تضمن القراران

مور ذات حات الضرورية"، ومن الأصلا"الإ عب الليبيخرى مثل المطالب المشروعة للش  السياسية الأ

 ال كثيرقعديدة الفكرة بشأن "حرب عادلة" أو"حرب إنسانية" بل لقد  عادت للظهور في مناسبات لة أن  الدلا

مم الأ ةر البعض سره أن رأي "أس ول مرة، وأن  لة" تجمعت معا لأشروط نشوب "حرب عاد من المحللين أن  

 المتحدة" تتحرك أخيرا لتحقيق هدف إنساني مزعوم.
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يها مم المتحدة سيضفي علشن حرب هدفها حماية المدنيين ستكون عادلة واثبات عدالتها من الأ إن  

، لواقعامر لأعلى استحياء وبحكم ا دخل في كوسوفو إلاضافية التي لم ينلها الت  رعية والمشروعية الإالش  

وى سعلنها ت لاة" التي بينما أدان الذين انتقدوا هذه العملية في الوقت نفسه هذا المبدأ الخاص "بحرب عادل

ظام ير الن  لطة التقديرية للقوى العسكرية الكبرى والتي لن تكون خالية من دوافع مستترة تصدف إلى تغيالس  

 القائم بليبيا.

اسع تأويل و حماية المدنيين كان بابها مفتوحا ال أن  -قل الواضح في الحالة الليبية على الأ ولهذا فمن

للتين ا، وأثارت رد فعل قويا وان كان متوقعا من روسيا والصين جدا، تجاوز بكثير أهدفها المعلنة أصلا

 .1973شعرنا أكما أجبرتا على عدم معارضة اعتماد القرار

لى نفسه بعد ظهور مخاوف بتحريف مشروعية استخدام القوة "لحماية وانقسم المجتمع الدولي ع

ذرع بهذه الحماية في شن حملة استنادا إلى الفصل السابع لتبرير العمليات العسكرية التي المدنيين"، فالت  

من  طاحة بنظام القذافي بدعم القوات المتمردة، ألقى ظلالابدا هدفها بشكل متزايد الوضوح موجهة نحو الإ

 .1نصار فحسب بل أيضا على صحة مبدأ استخدام القوة لحماية المدنيينلأك ليس على نوايا االش  

نية تعتبر إنسا حالف الهجين أو لم تكن مرتبطة عن قصد بالعمليات التي لاوسواء كانت أطراف الت  

بدون  يبيا أدىزمة في للأاسياق  صرفة أو يخشى أن يؤدي مسارها إلى تشويه مبدأ مسؤولية الحماية، فإن  

 شك إلى إضعاف قيمة هذا المبدأ بشكل تدريجي.

يهدف بصراحة لحماية المدنيين  1973 مندخل العسكري في ليبيا حسب قرار مجلس الأالت   إن  

من على اتخاذ هذه التدابير الأولى التي وافق فيها مجلس المعرضين للخطر، وهذه ليست المرة الأ
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الذي تطلب موافقة الحكومة  1706 ل القرارفقد كانت هناك سابقة من خلاستناد إلى مسؤولية الحماية لابا

 السودانية.

وفي ليبيا فقد فرضت مسؤولية الحماية ضد إرادة الحكومة بهدف أولي واضح وحصري وهو حماية 

ن طرف ظام من قبل القوات المتمردة المدعمة مالمدنيين، والذي أصبح بعد ذلك موضوع لحملة تغيير الن  

الحرب في ليبيا سيكون لها تداعيات مستمرة، ولهذا يتعين على  طلسي، وبالتالي فإن  لأحلف شمال ا قوات

 1973 إذ تعززت أهمية القرار (مسؤولية الحماية)وم ذا المفهالمجتمع الدولي إدراك وتفسير معنى ه

لوقت تقريبا، فعلى فريقية التي وقعت في نفس الإالقارة ا يسكري الثاني فدخل العل الت  كسابقة من خلا

من لأرخص بمجلس ا 1975 من رقملأنيين في قرار مجلس افويض لحماية المدأساس فكرة الوصاية أو الت  

زمة بما لطة في ساحل العاج بالوسائل اللاراع على الس  ات الزرق والقوات الفرنسية لحل الص  وات القبعالق

 في ذلك الوسائل العسكرية.

رخيص بخصوص فرض منطقة حظر جوي والت   2011 مارس 17 اريخي فيصويت الت  هل الت  

لى علجديد جماع المعياري اوافق أو الإكان المدنيين تعكس الت  الحماية المدنيين والمناطق المأهولة بالس  

ل التدابير العسكرية؟ وهل نشهد ظهور إجماع عالمي على إعادة نسان من خلاشرعية حماية حقوق الإ

 رى.نسان من جهة أخومبدأ عدم التدخل من جهة والحماية القسرية لحقوق الإيادة وازن لمبدأ الس  الت  

 ساعة فقط 36 كان سريعا أي لمدة 1973 منالتوافق على قرار مجلس الأ عجاب أن  لإوالمثير ل

اء ر ق الآصويت على القرار باعتباره إنجازا عظيما في توافحتفال بالت  لاوانه اولكن مع ذلك من السابق لأ

 تخدام القوة نيابة عن المدنيين المعرضين للخطر.وعية اسر بشأن مش

مم المتحدة سعيا لتأمين لأمن التابع ليمكن توجيه النقد إلى القرار الذي اتخذه بمجلس الأ نظريا لا

المجتمع الدولي على التزامه في آخر لحظة في محاولة منع  ئحماية المدنيين المعرضين للخطر، وقد يهن
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ى راء الذي أدى إللآاب، وبينما تحقق توافق ات من العقفلاسترتكب مع إمكانية الإ المذابح التي كانت

مم لأا التوافق مع ذلك داخل إطار اف على أساس اتفاق همش تماما تطور هذئتلاكرية من الاعمليات عس

ه الكثيرون ول، وكان هذا عمال اعتبر قليمية المعنية بذلك في المقام الأشاور مع الهيئات الإالمتحدة وبالت  

 .1من حيث عملية صنع القرار التي اتبعت -قل على الأ -قانونيا تماما من وجهة نظر القانون الدولي 

 ثانيا: مدى التزام التدخل بالهدف الإنساني المتوخي

لفية حول سعينات وسنوات الأظرية في عقد الت  ه مع إحياء المخاوف المطروحة في المناقشات الن  إن  

الضوء أيضا على مسألة  1973 ب التدخل والمسؤولية عن توفير الحماية، سلط القرارمفاهيم حق وواج

ه ناقل يحمل السياسة الخارجية أو كأداة نساني على أن  لإعندما ينظر إلى العمل ا ،نسانيةلإزعة ايس الن  يتس

الغربية التي  ول الدوللتوسيع نطاق القوة، أو يستخدم لهذا الغرض. حيث ترى بعض الدول وفي المقام الأ

غراض إنسانية يعتبر واجبا لألحماية أن استخدام القوة اتعتبر أكثر الدول الناشطة المروجة للمسؤولية عن ا

 .2(دخل ومفهوم "الحرب العادلة"كونه التقاء بين واجب الت  )في ظروف معينة 

لتي لك البلدان اعلى العكس من ذلك تشعر البلدان الناشئة غالبا في مرحلة توطيد سلطتها وكذلك ت

 ء مبدأراضي الوطنية مثل الصين وروسيا بعدم ثقة متأصلة إزامة الأتناصر احترام السيادة الوطنية وسلا

ري عسك) دخلنسانية ذريعة لتبرير أي نوع من الت  المسؤولية عن توفير الحماية، وبالتالي تعتبر الحجة الإ

 خرى.لألدول افي الشؤون الداخلية ل (أو غيره
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 دخل حيح وصف الت  حيح أو من غير الص  ظر ما إذا كان من الص  يكون من المناسب الن   لذا قد

دف شتباك العسكري ذي الهلاروح هو: هل يمكن وصف اؤال المطه "إنساني الطابع"، والس  في ليبيا بأن  

 ه "إنساني الطابع"؟رواح بأن  ريح في إنقاذ الأالص  

وثانيا:  (القصد)افع : الد  ؤال وهما أولاابة عن هذا الس  جلإل ارين أن يقدم حلولايي معر فيمكن للنظ

هداف ينبغي أن يخفي الدافع غايات أخرى مثل الأ نساني، فمن ناحية لاعدم تحيز العمل "العسكري الإ

ساسي المتمثل نسانية، ومن ناحية أخرى يجب أن يكون المبدأ الأفة الإالسياسية أو العسكرية تحت الص  

عي في طلب ينبغي أن يحيد عنه كل عنصر فاعل يدعي الس   المبدأ الجوهري الذي لاحماية المدنيين  في

عمال العسكرية من شهر مارس إلى دخل فـي ليبيا أن نقيم سير الأنساني، وينبغي في حالة الت  الهدف الإ

ع مكان تقييم الدافحيز، وبالإفي ضوء هذين المعيارين الخاصين بالدافع وعدم الت   2011 شهر نوفمبر

ت اتصالا ف، ورغم أن  ئتلاالحقيقي استنادا إلى فحص الحقائق وكذلك المواقف التي اتخذها أعضاء الا

مم المتحدة ظلت تبرر عمليتها لأطلسي في هذه الحالة مع لجنة الرصد التابعة لمنظمة حلف شمال الأ

 ل منتظم بياناتها السياسـية دعت بشك أن   المقصود منها حماية المدنيين إلا كاملة بأن  

عم بضرورة ي شخص إيجاد صلة مباشرة ودائمة بين الز  ظام، دون أن يتسنى بشكل منطقي لأإلى تغيير الن  

ه حظ أن  سبة للمراقب من دون قصد يلاظام وضرورة حماية المدنيين من خطر وشيك، وحتى بالن  تغيير الن  

 كاب أعمال وحشية ضد المدنيين.لها صلة مباشرة منع ارت كرية يبدو أن  ات العسلم تكن جميع العملي

نتهاكات ضد المدنيين أو غير حيز لتستنكر الاصوات فيما يتعلق بعدم الت  لقد ارتفعت بعض الأ

نتهاكات ترجع واء من قوات القذافي أو من جانب جنود المعارضة المسلحة، وسواء كانت الااربين سالمتح

 .1ية والتي لم تكن كافية لتجنيب المدنيين الخطرإلى أفعال فردية أو كانت نتيجة أساليب تكتيكية عسكر 
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ف لحماية المدنيين ئتلاق إمكانية تنفيذ مهمة الاطلاه لم تراع على الإشارة إلى أن  همية الإه من الأإن  

 هديد بأفعال المعارضة المسلحة، ولهذا يمكن القول في ضوء المعلومات المتاحةفي حالة تعرضهم للت  

 يمكن وصفة العملية التي جرى شنها بمقتضى القرار ه لاحيز أن  وعدم الت   وفي ضوء معياري الدافع 

 .1رواحلأاذ االقصد منها كان إلى حد ما إنق ما "إنسانية الطابع" رغم أن  ن  إ 1973

حو لن  على ا 1973 قية تستحق المساندة في القرارتوجد قضية أخلا لاه ستنتاج أن  يعني هذا الا ولا 

ر غي الذي لم يكن بالتأكيد محايدا ولا 1973 حرب عادلة، أو إدراك أن القرارالمتوافق مع فكرة شن 

 عمليا لم تنجم عنه آثار إيجابية واضحة في ما يخص حماية 1973القرار أن   إنساني إلا متحيز ولا

 ه في ضوء فحص مقاصد العمل وعدم تحيزه قد يكون من الخطأ تأكيدالمدنيين، وهذا ببساطة يعني أن  

 عن التدخل بوصفه "إنساني الطابع".الحديث 

يدي أتجرية ليبيا يتردد صداها بشكل مختلف في كافة المنظمات الدولية، وهذا الحدث قد يعزز  إن  

بة جر لت  ا أولئك الفاعلين الذي عملوا لمدة طويلة على ترقية تفسير قوي لمفهوم مسؤولية الحماية، غير أن  

د مهكن أن تجربة الليبية يممع القطيعة لهذا المفهوم، وعموما فالت  مل لأبية يمكن أن تؤدي إلى خيبة االلي

نسانية وعلى العكس يمكن كذلك أن تعزز طاق بشأن معايير الحماية الإق لتوافق واسع الن  الطري

 نقسامات القائمة.الا

ة ق حكم مطلق إذا كانت العملية الليبية عملية مسؤولية عن توفير الحماية أو ببساطودون إطلا

 حظ أن  من الدوليين، نلالم والأستخدام للقوة بهدف حماية المدنيين عن طريق استخدام وسائل إعادة الس  ا

ثر ها تطرح السؤال عن الأالمسؤولية عن توفير الحماية ظلت موضع نقاش على نطاق واسع لدرجة أن  

 بشكل واضح. فات في الرأي شديدةلاختزمة الليبية على هذا المفهوم، والاالذي أسفرت عنه الأ

                                                                 
فحة.نفس ا  1  لمرجع، نفس الص 
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ت المسؤولية عن توفير معظم المحللين يسلمون بأن شن العملية كان حالة نموذجية من حالا إن  

فا واسعا فقد كتب حقا عن هذا المبدأ، ومع ذلك تختلف استنتاجاتهم اختلاها انحرفت لاأن   الحماية، إلا

 ما يلي: 2011 اخر أكتوبرلأمين العام لألمم المتحدة، في أو ا"مارسيل بوازار" المساعد السابق 

حترام فلم تجر مفاوضات حقيقية في سبيل التوصل إلى وقف "ليس هناك من شيء جدير بالا

 لذريعةا، وكانت حماية المدنيين ريطرة على المجال الجوي كليا لدعم الثواق النار، واستخدمت الس  إلطلا

يبيا ي في للكن مسألة تغيير نظام ... واختفلتبرير أية عملية ... ولم تعد المسألة بعد ذلك مسألة حماية و 

ى كما جاء عل 1992 نساني في الصومال في عامدخل الإمبدأ "مسؤولية الحماية" تماما كما اختفى الت  

، بينما حماية"مم المتحدة ما مفاده "لقد أساءت ليبيا إلى سمعة مبدأ مسؤولية اللأفير الهندي لدى السان الس  

 لدولياظام حراف بمبدأ مسؤولية الحماية أصبح يشكل تهديدا صريحا لمشروعية الن  نلاا يرى دافيد ريف أن  

 الذي شن هذه الحرب.

نسان عن ما إذا لإاون" مــدير منظمــة رصد حقوق ساؤل كما فعل "فيليب يونيوبالتالي يمكن طرح الت  

كان المثال الليبي قد ثبط همة ذا ما إكانت العمليات الليبية سببت أضرار جانبية لمبدأ مسؤولية الحماية؟ و 

 .1المجتمع الدولي لتكرار التجربة في مناطق أخرى 

في إزالة القذافي عن  طلسي كان فعالاوعموما يمكن أن نخلص أخيرا إلى أن تدخل حلف شمال الأ

ع ادولي في دولة ما بعد القذافي، لذا يبقى الدور الذي يؤديه المجتم ه خلق فراغا أمنيا هائلاأن   لطة، إلاالس  

في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي دورا حاسما، لكن على الدول والمنظمات الدولية أن تعي أين ترسم 

ى دخل. فعندما يقدم المجتمع الدولي المساعدة ينبغي أن يكون حريصا علالخط الفاصل بين المساعدة والت  

من من لألتعزيز اتتبع أي استراتيجية تهدف دم تولي دور الدولة، فالبد من احترام سيادة ليبيا، وينبغي أن ع

                                                                 
 .17برونو بومييه، المرجع السابق، ص   1
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جارب السابقة في العراق أنه البد من أن تكون هذه الحلول مصنوعة محليا داخل الدولة نفسها، إذ أثبتت الت  

هم قاموا بثورتهم من أجل إبدال يود الليبيون أن يشعروا أن   مستدامة. فلا في حال أريد لها أن تكون حلولا

ل غربي، ومن أجل مصلحة ليبيا يجب على المجتمع الدولي أن يكون حاسما مع حتلادكتاتورية سابقة با

قدم راعات القديمة أو غياب الت  أو استمرار الص   نسانلطات الليبية الجديدة في قضايا انتهاكات حقوق الإالس  

مصالحة ستقرار واللال بسياسات تقوض ايقب نحو المصالحة الوطنية، بل يجب على المجتمع الدولي ألا

 .1في ليبيا مستقبلا

 المطلب الثاني: مبدأ مسؤولية الحماية والن زاع السوري 

مة نتهاكات الجسيالا أحد يستطيع أن ينكر حجم الفظائع المرتكبة في سوريا، ومن الواضح أن   لا

ن تكرار مكاالإؤولية الحماية، وهل إذا كان بة مبدأ مسوري تطرح بإلحاح مسألة فعاليزاع الس  التي يشهدها الن  

ومة وض مفهمبدأ مسؤولية الحماية سيتق مد الكبرى وأن  خير يمثل عالمة لألأهذا ا موذج الليبي؟ أم أن  الن  

 زمة السورية؟وممارسة في خضم الأ

 

 

 

                                                                 
 ،2013تحقيق الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية، معهد بروكنجر، واشطنطن، -إبراهيم شرقية، إعادة إعمار ليبيا  1
 .32-31ص ص  



  254 
 

 الفرع الول: مبررات استدعاء مبدأ مسؤولية الحماية في الن زاع السوري 

 أولا: البيئة السابقة للصراع

ت ولابات ومحال عدة انقلاستقلا، وقد شهدت فترة ما بعد الا1946 ها في أفريلللانالت سوريا استق

م ، إلى التعليق الفعلي لمعظ2011 إلى أفريل 1963 ب عسكرية، وأدى فرض حالة الطوارئ من عامانقلا

 سيل حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين السوريين.

منهم من المسلمين السنة،  %74 مليون نسمة، 22 يبلغ عدد سكان الجمهورية العربية السورية

قليات ن الدروز والأم %3من المسيحيين، و %10من المسلمين الشيعة، و %3من العلويين، و %10و

في  10 يشكلون سوى  العلويين لا التركمان والشركس. ومع أن  و  رمنكراد والسريان والأئيسية الأثنية الر  الأ

 ئيسية في أجهزة الدولة، بما يشغلون أغلبية المناصب الر   همكان، فإن  المائة من مجموع الس  

 .1في ذلك المراتب القيادية في القوات المسلحة والحرس الجمهوري 

 عمال تعذيب واعتقالربعة الماضية تعرض من يشتبه في معارضتهم للحكومة لأل العقود الأوخلا

شاط ددة تحديدا واضحا فيما يتصل بالن  تهامهم بارتكاب جرائم غير محلاة جن لفترات طويلوأحكام بالس  

مدى  عن مراقبة واضطهاد المعارضين على عبير فضلاقابة المشددة على حرية الت  السياسي، وقد أدت الر  

 عقود من الزمن إلى تقييد شديد للحياة السياسية والتأسيس مجتمع مدني مستقل.

فقر في الريف، الفساد، حرية احتجاجات محدودة تتصل بقضايا كال 2011 شهد البلد في فيفري 

لى احترام ات تدعو إك احتجاجوتلت ذل ،جناء السياسيينفراج عن الس  التعبير، الحقوق الديمقراطية، والإ

حات اقتصادية وقانونية وسياسية بعيدة المدى. وفي منتصف مارس جرت نسان، وتطالب بإصلالإحقوق ا

                                                                 
، 17في دورته الاستثنائية  16/1رقم  شكلت هذه الل جنة بقرار مجلس حقوق الإنسان -14تقرير لجنة تقصي الحقائق، الفقرة   1

 م.2011نوفمبر  23وصدر تقرير لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 
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طفال وتعذيبهم بتهمة كتابة شعارات ة من الأمظاهرات سلمية في درعا احتجاجا على احتجاز مجموع

لمية حتجاج الس  مناهضة للحكومة على المباني الحكومية، وفي أعقاب قمع القوات الحكومية لمظاهرات الا

ذقية، لاخرجت مسيرات مدنية في عدد من المدن دعما لدرعا، وشملت تلك المسيرات بعض ضواحي ال

 .1دلبأو بانياس، دمشق، دير الزور، حمص، حماة، 

منية على ما بدأ في شكل مظاهرات سلمية إلى وقوع اشتباكات مسلحة وفي لأجهزة اوقد أدى رد الأ

الحملة التي شنتها الدولة  زمة طابعا عنيفا ومسلحا على نحو متزايد، حيث أن  لأشهر الموالية اتخذت الأا

 لميين.متظاهرين الس  لقمع المعارضة تميزت باستخدام العنف والقوة المفرطة والمميتة ضد ال

حتجاجات من منذ بداية الالأقاق عديدة في صفوف الجيش وقوات ات انشوقد حصلت حالا

وتشكيل جماعات مسلحة مناهضة للحكومة، ونظم عدد غير معروف من المنشقين أنفسهم في إطار 

حة التي تنظيم أطلقوا عليه اسم "الجيش السوري الحر"، والذي ادعى مسؤوليته عن الهجمات المسل

 من.وات الأيش وقمن قوات الج استهدفت كلا

 ثانيا: الانتهاكات المسجلة في الن زاع السوري 

 خارج نطاق القضاء: والإعداماتستخدام المفرط للقوة الا 1-

ساسية عن حماية ل المسؤولية الأمظام العام، وهي تتحالحكومات ملزمة بالحفاظ على الن   إن  

جمعات العامة والذين يمارسون شخاص الذين يشاركون في الت  . بمن فيهم الأياتهاشخاص الخاضعين لولاالأ

ورية كان وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى نتيجة عبير، وفي الجمهورية العربية الس  حقهم في حرية الت  

للعنف،  يؤثر استخدام المتظاهرين إفراط القوات الحكومية في استخدام القوة في مناطق عديدة. وقانونا لا

، على حقهم في الحماية، وقد انتهكت الجمهورية العربية السورية الحق في الحياة على ت معزولةفي حالا
                                                                 

 .17المرجع السابق، الفقرة   1
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ل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلا 3 النحو المنصوص عليه في المادة

مليشيات، كمجموعات الشبيحة، عن ال منية، فضلاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات العسكرية والأالا

 التي تعمل بالتواطؤ مع المسؤولين الحكوميين والقوات الحكومية وبموافقتهم.

 هناك عدة شهادات تشير زاع السوري أن  وقد أفادت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بمناسبة الن  

ركة تنطوي على ونفذت عمليات مشت من وميليشيات الشبيحة قد خططتقوات الجيش وقوات الأ إلى أن   

 ق الرصاص بقصد القتل من أجل سحق المظاهرات. وقد نفذت تلك العمليات أوامر بإطلا

 وكذلك في ضاحية الرمل 2012 ذقية حول ساحة الشيخ ظاهر في أوائل أفريللافي وسط مدينة ال

 .1أوت 14و 13 ذقية يوميلافي مدينة ال 

ة غلبيأ  ها تشير إلى أن  بوا أعمال عنف، بيد أن  بعض المتظاهرين قد ارتك جنة أن  وأشار تقرير الل  

ن أنشقين فادات التي جمعت بما فيها إفادات المالمدنيين قد قتلوا في سياق مظاهرات سلمية. وقد بينت الإ

حايا وفي قوط العديد من الض  لقناصة مسؤولين عن سان اهم غير مسلحين. وكالمحتجين كانوا في معظم

 شخاص.لى ما يبدو يستهدفون قادة المسيرات والأت كان القناصة عبعض الحالا

جنة إلى عدة إفادات عن كيفية تعرض أولئك الذين يحاولون إنقاذ الجرحى وجمع وقد استمعت الل  

ذقية. ويشير لات شتى في درعا وحماة والجنة حالاجثث المتظاهرين لنيران القناصة أيضا. وقد وثقت الل  

ظامية السورية والقوات الموالية للحكومة نفذت القوات الن   إلى أن   2014 نسان العاملإتقرير مجلس حقوق ا

 عمليات عسكرية موسعة في شتى أنحاء سوريا بما في ذلك عمليات قتل جماعي، فعلى سبيل المثال يوما

في بلدات البيضاء  طفلا 43سيدة و 45 شخصا، بينهم 248 يقل عن ماي قتلت هذه القوات ما لا 3و 2

غلبية العظمى منهم ميدانية خارج نطاق القضاء بعد انتهاء لأظة طرطوس. وتم إعدام اوبانياس محاف

                                                                 
 .2، الفقرة 2012جويلية  06الصادر في  5/325/2012تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن   1
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عدام الميداني عدامات الميدانية تلك من بين أكثر عمليات الإالمواجهات العسكرية حيث كانت الإ

 زاع.رواح منذ بدء الن  للأالجماعي حصاد 

هناك قوائم سوداء بأسماء أشخاص  ش أن  فتيجنة من منشقين كانوا مرابطين في نقاط الت  وعلمت الل  

وامر باستهداف مامية يتلقون الألطات. كما كان الجنود المرابطون في الصفوف الأمطلوبين من الس  

صاص في الهواء تفاديا لوقوع ضحايا من المدنيين. ق الر  كنية مباشرة لكنهم اختاروا إطلاالمناطق الس  

ا تسبب في مقتل وامر مم  لأنصياع لالنار على من يرفضون الامن المرابطة خلفهم تطلق وكانت قوات الأ

 عشرات من المجندين.

 ختفاء القسري والتعذيب:ت التعسفية والاعتقالاالا 3-

حتجاز لالطاق ستخدام واسع الن  لية القضاء والاأشارت لجنة تقصي الحقائق إلى عدم استقلا

يش قامت قوات الجأو دون إشراف قضائي، فقد  نفرادي دون توجيه اتهامات جنائيةلاعسفي والحبس االت  

ت جماعية منظمة. ووجهت إلى المعتقلين هم ذات تعريفات واسعة مثل إضعاف من باعتقالالأوقوات ا

 عور القومي، وكان اختيار محاكمتهم أمام محاكم مدنية أو عسكرية عشوائيا.الش  

 كت بشكل ممنهج حق الفردالجمهورية العربية السورية قد انته جنة إلى أن  وخلصت الل  

  ،9 خصية وفي معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليهما في الموادمان على الش  في الحرية وفي الأ 

 .1من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 14و 10

ري ختفاء القسحتجاز غر القانوني والاعسفي والاعتقال الت  لاف للامن عشرات الآوعرضت قوات الأ

ا حتجاز في شتى أنحاء سوريا وطبقيئة والتعذيب باستخدام شبكة موسعة من منشآت الاوالمعاملة الس  

عذيب تشمل الضرب لفترات طويلة عادة بالهراوات، أساليب الت   قين فإن  لمحتجزين مفرج عنهم ومنش
                                                                 

 .48المصدر نفسه، الفقرة   1
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عتداء الجنسي ء الاك الكهربائية، وضع المحتجزين في أوضاع مجهدة لمدد طويلة، الصعق بالكهرباسلاالأ

عدام. كما عرض المحققون والحراس المحتجزين لمختلف يهام بالإظافر والإهانات الجنسية، ونزع الأوالإ

وم. أشكال المعاملة المهينة.. وكثيرا ما وضع المعتقلون في زنزانات مكتظة واضطروا للتناوب على الن  

مام يدي ثم أجبروا على وضع بصمة الإي الأحيان مكبلوكان كثير منهم معصوبي العينين، وفي بعض الأ

وأكد عدة شهود وضحايا  -حوال في أحسن الأ -على اعترافات خطية بارتكاب جرائم قرأها ضابط عليهم 

ت اختفاء جرت مقابلتهم أنهم تعرضوا للتعذيب سواء اعترفوا أم لم يعترفوا. كما وردت ادعاءات عن حالا

ر الحجم الفعلي لهذه الظاهرة، فإن العديد من التقارير قدرت عدد غم من استحالة تقديقسري. وعلى الر  

 ف.لاالمفقودين ومجهولي المصير بالآ

 سلحة واتخاذ الدروع البشرية:لأستخدام غير القانوني لالا 2-

استخدمت القوات المسلحة السورية قنابل عنقودية وهي أسلحة تعتبر بطبيعتها عشوائية عند 

موقع  35 وثقت هيومن رايتس ووتش 2013 أكتوبر 9 كان. ومنذولة بالس  استخدامها في مناطق مأه

 ذقية ودمشق.لالضربات بقنابل عنقودية في سوريا بمحافظات حلب وادلب ودير الزور وحمص وال

 أثناء ير أمام قوات الجيشكان للخطر إذ أجبرتهم على الس  كما عرضت القوات الحكومية السورية الس  

 ر روماء تحركات القوات وأثناء هجمات على بلدات وقرى مثل الجنودية وكفر نبل وكفعمليات اعتقال وأثنا

 وعين الزور في محافظة إدلب.

 شريد:الت   9-

توجد أرقام مسجلة  حتجاجات إلى فرار عدد كبير من السوريين إلى خارج البلد، ولالاقمع ا ىأد

رة من المشردين داخليا الذين فروا من المناطق جنة تلقت معلومات عن أعداد كبيللمشردين داخليا، لكن الل  

نسانية مم المتحدة لتنسيق الشؤون الإلأية بما فيها حمص، ويقدر مكتب االتي تنتشر فيها العمليات العسكر 
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نسانية واجهت المنظمات الإ 2013 اخلي، وفي عاممليون سوري قد تعرضوا للتشريد الد   4,25 أن

كان المدنيين المتضررين داخل سوريا بسبب الحصار للمشردين والس   تحديات كبرى في توصيل المساعدات

واء، إذ تستمر الحكومة في رفض وصول المفروض عليهم من الحكومة ومقاتلي المعارضة على الس  

من للعاملين بالمساعدات المساعدات عبر الحدود، وتفشل جماعات المعارضة المسلحة في توفير الأ

 نسانية.الإ

 جتماعية:قتصادية والالحقوق الاانتهاكات ا 1-

حية إلى انحسار قدرة سوريا عاية الص  حية ومنشآت الر  عاية الص  أدت الهجمات على العاملين بالر  

العامة، واحتجزت قوات  88 من مستشفيات سوريا إلى 32 قلاحة حيث تم إغحماية الحق في الص  على 

والمرضى، وشنت هجمات متعمدة على مركبات  حيةعايـة الص  من وعذبت وقتلت مئات العاملين بالر  لأا

 نسان يقدر أن  مم المتحدة لحقوق الإتنقل مرضى وامدادات طبية كما صدر تقرير مؤخرا عن مجلس الأ

 ن حقائق الحرب ة مح للحرب هو حقيقة واقعة ومروعحية كسلاعاية الص  الحرمان من الر  

 .1في سوريا

قد فبية للجرحى والمرضى وحرمانهم منها. مساعدة الط  ووردت شهادات عديدة تفيد بعرقلة تقديم ال

اس نيذقية وبالاج في المستشفيات الحكومية في عدة أماكن منها المنع العديد من الجرحى من تلقي العلا

من للجرحى من المحتجين في المستشفيات لأابقة تتبع قوات اص وادلب. ووصفت شهادات متطوحم

 الحكومية والخاصة.

 

                                                                 
 .2، ص 2013تش لعام تقرير هيومن راي  1
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سيما في المدن التي جرت ت عديدة، لاحق في الحصول على الغذاء والماء في حالاوقد أنتهك ال

قوات الجيش وقوات  طاق، فعلى سبيل المثال قال شهود عيان للجنة أن  فيها عمليات عسكرية واسعة الن  

ى الغذاء والضروريات لمن منعت سكان مدينة درعا أثناء الهجوم عليها ومحاصرتها من الحصول عالأ

جنة من إلى تدمير خزانات وأنابيب المياه. وتلقت الل  لأعمدت قوات الجيش وقوات اخرى. وقد اسية الأسالأ

المداهمات،  معلومات موثوقة عن تدمير الممتلكات بما في ذلك المنازل والمقتنيات المنزلية. وفي سياق 

والمتاجر وغيرها من  من قوات الجيش أوامر من رؤسائها بالقيام بنهب منظم للمنازلتلقت قوات الأ

 خرى.مينة الأشياء الث  موال والأالممتلكات، وبسرقة الأ

 وتشكل القيود التي تفرضها الدولة على معالجة المتظاهرين المصابين انتهاكا خطيرا للحق 

من العهد الدولي الخاص 13 ة اللذين تكفلهما المادةيبحة والحق في الحصول على المساعدة الط  في الص  

جتماعية والثقافية، وقد انتهكت حقوق أخرى في سياق عمليات عسكرية واسعة قتصادية والاالابالحقوق 

متع بمستوى معيشي مناسب طاق وعمليات حصار جرت في مواقع شتى، ومن تلك الحقوق الحق في الت  الن  

 .1من ذات العهد ( 13المادة)والحق في التعليم  ( 11المادة)والحق في الغذاء والماء 

 تهاك حرية التنقل:ان 3-

ل. نقمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية الت   12 تنص المادة

ة جمهورينقل داخل بلد إقامته وحريته في مغادرة بلده، وقد اتخذت الويشمل هذا الحق حرية الفرد في الت  

 تلهم شخاص وقلأا للحماية وتعمدت استهداف البالعربية السورية تدابير لتقييد الحق في مغادرة البلد ط

 في المعابر الحدودية أو قربها.

 

                                                                 
1  
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 عبير:لمي والحق في حرية الت  جمع الس  انتهاكات الحق في الت   1-

شكل من قد ردت بلأالقوات العسكرية وقوات ا ى أن  حايا إلتشير روايات متطابقة لشهود عيان والض  

ت لال استخدام الذخيرة الحية لقمع المتظاهرين والكثير من حالمية، من خلامفرط على المظاهرات الس  

 عسفي.عتقال الت  الا

الجمهورية العربية السورية قد انتهكت بصورة ممنهجة الحق في حرية  جنة إلى أن  وخلصت الل  

من العهد الخاص بالحقوق المدنية  21و 19 عبير المنصوص عليه في المادتينجمع وحرية الت  الت  

 .1والسياسية

 الفرع الثاني: الجهود الدولية والإقليمية لحل الن زاع السوري 

 المجتمع الدولي ما زال منقسما  أن   غم من المجازر الفظيعـة التي وقعت في سوريا إلابالر  

 لمشاريعاعة كانت هناك العديد من افإلى غاية الس   ،زمة السوريةللأد بشأن الحلول المقترحة د بعيإلى ح

، راعص  ة اليمم المتحدة وخارجها لوقف دمو مت بها أطراف دولية أو إقليمية، وضمن أطر الأوالمبادرات تقد

 نسانية وحتى العسكرية.وقد تعددت أبعاد هذه المبادرات بين السياسية والإ

 أولا: المسارات الدبلوماسية ضمن أطر المم المتحدة

 خطة كوفي عنان: 1-

وأن مسؤولية منع وقوع الفظائع  لاعمال لم يعد مقبو غض الطرف عن تلك الأ أكد بان كي مون أن  

صرار على من الإلأه على أعضاء مجلس ا، وأن  وحماية المدنيين فـي سوريا تعد مسؤولية جماعية عاجلة

                                                                 
 .28المصدر نفسه، الفقرة   1
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زم موجب لاجراء الجماعي الل اتخاذ الإن خلاممن وممارسة مسؤولياتهم المشتركة تنفيذ قراري مجلس الأ

 .1مم المتحدةلأميثاق ا

مع عضاء والمجتمين العام حول مسؤولية الحماية كيف يمكن للدول الألأحدد التقارير السنوية لوت

ئم ة وجرابادة الجماعيلإسباب الهيكلية والمباشرة للأصدي لزمة للت  لادوات والقدرات الالدولي تطوير الأ

 نسانية.لإر العرقي والجرائم ضد اطهيالحرب والت  

جه العالم يوا مين العام: أن  عامة حول مسؤولية الحماية أضاف الأوفي اجتماع عقدته الجمعية ال

ا موال التي تتكشف في العراق وسوريراعات تتسم بأفعال تصدم الضمير العالمي من الأسلسلة من الص  

ال ي جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوكرانيا وشمكان المدنيين فنف ضد الس  كاستمرار الع

 ى أكدتزمات توضح التكلفة البشرية للفشل، من جهة أخر تلك الأ ان وغزة وغيرها، حيث أن  نيجيريا وباكست

من م والألاقليمية في صون الس  قليمية ودون الإالجمعية العامة على أهمية الدور الذي تؤديه المنظمات الإ

ان على أهمية ضممم المتحدة. وأكدت كذلك الدوليين على النحو المبين في الفصل الثامن من ميثاق الأ

نسان بما ق الإو ئولين عن انتهاكات حقت من العقاب ومحاسبة المسفلالإالمساءلة وضرورة وضع حد ل

ام ن العميزمة السورية كلف الأنسانية. وفي إطار حل الأنتهاكات التي يمكن أن تعد جرائم ضد الإفيها الا

ف طرالأان بعقد مشاورات مع جميع اعن مين العام السابق كوفيلأمم المتحدة بان كي مون المنظمة الأ

قاءات أعد كوفي عنان خطة مقترحة للخروج من تفاق على نقاط تفاهم وبعد سلسلة طويلة من الل  لال

 زمة.الأ

دول العربية الخاص إلى سوريا من لمم المتحدة وجامعة ام كوفي عنان مبعوث الأتتألف خطة سلا

 ستة نقاط:

                                                                 
 .2012جويلية  13موجهة إلى رئيس مجلس الأمن في  542/2012رسالة الأمين العام   1
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طلعات السورية لتلبية الت   طياففي عملية سياسية تشمل كل الأ عاون مع المبعوثلتزام بالت  الا (1

لتزام بتعيين وسيط له سلطات المشروعة للشعب السوري وتهدئة مخاوفه، ومن أجل هذا الغرض تم الا

 واضحة.

المسلح بكل أشكاله من كل  لتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنفالا (2

ذه د. ولتحقيق هستقرار في البلامم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الالأاف اطراف تحت إشر الأ

م ستخداا وإنهاءكانية جمعات الس  الغاية على الحكومة السورية أن توقف فورا تحركات القوات نحو الت  

اذ اتخ عكانية، ومجمعات الس  جهيزات العسكرية داخل وحول الت  لحة الثقيلة داخلها وبدء سحب الت  سالأ

رض على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل إلى وقف دائم جراءات على الأالإ هذه

مم المتحدة، وسيسعى لأطراف مع وجود آلية إشراف فعالة لللعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأ

المبعوث إلى التزامات مماثلة من المعارضة وكل العناصر المعنية لوقف القتال والتعاون معه 

 صل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله.للتو 

قيق المتضررة من القتال، ولتح ئم لكل المناطقنسانية في الوقت الملاضمان تقديم المساعدات الإ  (3

 قيتاتسباب إنسانية وتنسيق التو هذه الغاية وكخطوات فورية يتوجب قبول وتنفيذ وقف يومي للقتال لأ

 ل آلية فعالة على المستوى المحلي.خلا المحددة وطرق الوقف اليومي للقتال من

خاص الفئات الضعيفة  شخاص المحتجزين تعسفيا وبوجهفراج عن الأتكثيف وتيرة وحجم الإ  (4

خصيات التي شاركت في أنشطة سياسية سلمية، والتقاسيم الفوري دون تأخير عبر القنوات والش  

شخاص والبدء الفوري في تنظيم الأء ماكن التي يجري فيها احتجاز هؤلائمة لقائمة بكل الأالملا

ئمة على الفور على كل الطلبات المكتوبة عملية الوصول إلى تلك المواقع والرد عبر القنوات الملا

 شخاص.ء الأفراج عن هؤلاماح بدخولها أو الإللحصول على معلومات عنها أو الس  
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يما مييز بينهم في على الت  تنطو  لاد وانتهاج سياسة حفيين في أنحاء البلاضمان حرية حركة الص    (5

 يتعلق بمنح تأشيرات الدخول.

 والدولي. جمع وحق التظاهر سلميا كما يكفلها القانون الوطنياحترام حرية الت   (6

ولية التي ورية بخطة النقاط الست الأة السالتزمت حكومة الجمهورية العربي 2012 مارس 25 في

من في نفس الوقت سعى لأن مجلس اكامل م اقترحها المبعوث الخاص المشترك والتي حظيت بدعم

يات غم من ارتفاع مستو المبعوث الخاص المشترك للحصول على التزامات مماثلة من المعارضة، وعلى الر  

 ول مرة في أكثر من عام عن وقف العنف.ن لأعلالإتم ا وبداية أفريلمارس أعمال العنف في أواخر 

 2 وجنيف 1 مؤتمري جنيف 3-

حرض والداعم من والذي لعب دور الملأمم المتحدة ممثلة في مجلس اولى بدور الأالأتعلقت المرحلة 

زمة السورية وسط معارضة روسيا والصين، وجاءت في بداية الأ راعنهاء الص  لإللحل العسكري كسبيل 

حة سلسمي عن دعم المعارضة في مجال التدريب والأن الر  لاعالمرحلة الثانية بقيام المجتمع الدولي بالإ

سلحة الكيماوية للضغط على والمقاتلين وجاءت المرحلة الثالثة بقيام المجتمع الدولي باستخدام ورقة الأ

 ظام السوري.الن  

قتصار فقط على وشهدت المرحلة الرابعة ضعف اهتمام المجتمع الدولي بما يجري في سوريا والا

ث وري طيلة ثلاظام الس  ة فقد أدى صمود الن  ا المرحلة الخامسظام ضد المدنيين، أم  نديد بعمليات الن  الت  

 مية المسلحة سلاسنوات وحدوث انشقاقات داخل المعارضة المسلحة وظهور المليشيات الإ

 1 فيدولي بصعوبة الحل العسكري، ومن ثم كانت الدعوى إلى عقد مؤتمري جنع الإلى إيمان المجتم

 1المجتمع الدولي مرتكزا على قبوله بجنيف ، من ناحية أخرى كان تعامل النظام السوري مع 2 وجنيف
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العمل على حصار  وفي نفس الوقت يعمل على تحسين مكاسبه الميدانية في سـاحة المعركة من أجل

 .1المعارضة وفرض شروط جديدة

 ه فشل أن   إلا 2و 1 غط من أجل عقد جنيفغم من نجاح المجتمع الدولي في الض  على الر  

ء فساح الطريق أمام الحل السياسي، فالمعارك استمرت في أثناقاتلين لإفي عملية فرض هدنة بين الم

عف ضوري في ضرب المناطق المدنية بالبراميل المتفجرة، وأدى ظام الس  عمليـة المفاوضات واستمر الن  

على  خرى يطرة على الحركات المسلحة الأف الوطني إلى فقدان الس  ئتلاتمثيل المعارضة والمتمثلة في الا

وفشل المجتمع الدولي في فرض جدول زمني للتفاوض واقتصرت الجهود الدولية في البحث عن  رضالأ

ت ماح للمساعداوفك الحصار عن المدنيين في المدن السورية مثل حمص واليرموك والس   ،ممرات إنسانية

ية رح الدولي على البحث عن كيفية حماز الطحيث ترك ،نسانية بالدخول إلى المناطق المحاصرةالإ

 هب من جانب المسلحين.نسانية ومنع تعرضها إلى الن  المساعدات الإ

خرى في محاولة فقط لتخفيف حدة لأبعاد انساني دون الأوجاء اقتصار الحمل الدولي على البعد الإ

راع وتداعياته على المدنيين وحفظ ماء وجه المجتمع الدولي للعمل على وقف شامل للقتال وفرض الص  

تفاق عليها، وخضعت تفسيرات متضاربة فية لم يتم الازمة وبخاصة مع بروز قضايا خلالأتسوية سياسية ل

 سد ف حول طبيعة دور الأوالخلا 1 ظام السوري حول جنيفمن جانب المعارضة ومن جانب الن  

وري عادة تكوين الجيش الس  إ ق مشروع وطني للمصالحة الوطنية و نتقاليـة وتحدي إطلافي المرحلة الا

 .2ونزع أسلحة الميليشيات المسلحةالوطني 

                                                                 
 .6، مرجع سابق، الفقرة 2012جويلية 6الصادر في  325/2012تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن   1
 .3للشعب السوري ومسؤولية المجتمع الدولي، المركز العربي لأبحاث الفضاء الالكتروني، ص  عادل صادق، الأزمة الإنسانية  2
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 ثانيا: أهم قرارات مجلس المن

من وتعطل لأى جمود مجلس ازمة السورية أبرز مظهر علمن تجاه الألقد كان موقف مجلس الأ

 .زمة السوريةمن المتعلقة بالأيلي أهم قرارات مجلس الأ وفيماف مواقف أعضائه، آليته نتيجة اختلا

يأذن فيه بنشر  14/04/2012 جماع فيبالإ 2042 من القرارس الأأصدر مجل :2042 القرار 1-

يق ال فر م المتحدة إرسملأار، وبموجب القرار بإمكان اق الن  شراف على وقف إطلالإمراقبين في سوريا ل

حقا إرسال كامل بعثة كثر غير مسلحين على أن يتم لامراقبا عسكريا على الأ 30 طليعي من نحو

د من مم المتحدة، والبلأحسب تقديرات ا 250 ن يصل عدد عناصرها إلىالمراقبين التي يمكن أ

 رسالها.لإ منلأصدور قرار جديد مجلس ا

لتزامات التي وافقت على من الحكومة السورية أن تنفذ بشكل واضح كل الاب مجلس الألكما طا

ي وقف وه 2012 أفريل 01 ممي كوفي عنان المؤرخةلأا في رسالتها إلى المبعوث االوفاء بم

سلحة الثقيلة في تلك المراكز وبدء سحب لأتخدم لكل اس كانية، وقفو المراكز الس  وات نحتحركات الق

 .1الحشود العسكرية في المراكز السكانية وحولها

من بشأن سوريا إذ سبق أن حالت روسيا ول الذي يصدر عن مجلس الأوهذا هو القرار الأ

من لأمجلس ا أن   قض، إلاار عبر استخدامهما حق الن  والصين مرتين في السابق دون صدور أي قر 

 نات رئاسية تتعلق بالوضع في سوريا.ثة إعلاسبق وأن تمكن من إصدار ثلا

لطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب من من الس  وطالب قرار مجلس الأ

تفظ لنفسه بحق اتخاذ أي إجراءات من يحمجلس الأ أن تكون "كاملة وفيرة" وجاء في القرار أيضا أن  

 يراها مناسبة في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
                                                                 

 .2012أفريل  14، الصادر في 2042قرار مجلس الأمن   1
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ب المجلس الوطني السوري بالقرار وعبر بلسان رئيس المجلس الوطني السوري برهان حوقد ر 

عب وتزييف الحقائق التي ، وحذر المجتمع الدولي من سياسة المراوغة والتلابهلتزام غليون عن الا

ظام لم يسحب آلياته الثقيلة من المدن ولم يسمح الن   وري على انتهاجها، وأكد أن  الس   ظامدأب الن  

المجلس الوطني إذ  لمي، ولم يوقف قتل المدنيين وارتكاب المجازر بحقهم، وقال إن  ظاهر الس  بالت  

 يرحب بصدور القرار ينتظر أن يؤدي توحد المجلس خلف هذا القرار إلى اتخاذ خطوات أكثر تقدما

 لمي كأداة رئيسية ظاهر الس  ي، وصيانة حقه بالت  ل الهمجتؤمن حماية الشعب السوري من آلة القت

ودة وبين، عماح بإغاثة السوريين المنكقامة نظام ديمقراطي برلماني حر، الس  عبير عن تطلعه لإفي الت  

ز يبدخول سوريا دون تمي معلاماح لوسائل الإفراج عن المعتقلين والس  ازحين لديارهم والإجئين والن  لاال

والعمل بحرية. ويأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحرك دولي لحماية الشعب السوري وحقه في العيش 

 .1م وحرية وكرامةبسلا

 :2043 القرار 3-

عضاء كافة. وطالب بإجماع الأ 2011 أفريل 21 في 2043 من الدولي رقمصدر قرار مجلس الأ

مم المتحدة زيادة بعثة المراقبين الدوليين مين العام الأل الأل في سورية وخو  القرار بوضع حد فـوري للقتا

هر على طراف بالس  وضاع عن كثب، ويطالب سائر الأمراقب عسكري غير مسلح لمراقبة الأ 300 إلى

ن ميتفاق مع الحكومة السورية، وطالب الأتها ودعمها بكل ما يلزمها بالاة وتسيير تنقلابحماية بعثة المراق

 يوما. 15 من بحقيقة الوضع كللمم المتحدة رفع تقرير إلى مجلس الألالعام ل
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 :2139 القرار 2-

الخاص بإيصال المساعدات  2139 مم المتحدة القرار رقملأمن الدولي التابع لأصدر مجلس الأ

وقة اخل أر ت دنسانية إلى سوريا بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر بعـد نحو شهرين من المداولالإا

 لطاتس  ردن ولوكسمبورغ وأستراليا، وحمل القرار المم المتحدة حول مشروع القرار الذي تقدمت به الأالأ

ن ة وأممنساني، وضمان سلانسان والقانون الدولي الإطاق لحقوق الإالسورية مسؤولية انتهاكات واسعة الن  

 يحمل أي إشارة  ه لمأن   لااعدات، إم المتحدة، وتيسير دخول المسمموظفي الأ

 نفيذ أو حتى تلويح بها.إلى العقوبات في حال عدم الت  

من إزاء خطورة عن قلق بمجلس الأ 2014 من في فيفري الذي اتخذه مجلس الأ 2139 ونص القرار

ف من المدنيين في لانسانية في سورية، وبخاصة الحالية العصيبة لمئات الآوسرعة تدهور الحالة الإ

ومعظمهم محاصرون من قبل القوات المسلحة السورية وبعضهم تحاصره جماعات المناطق المحاصرة 

اطق يصعب الوصول نفي م ماليين شخص يوجدون  3 المعارضة، وكذلك الحالة المزرية لما يزيد على

نسانية لجميع المدنيين المحتاجين ذ يأسف لوجود صعوبات تعرقل إمكانية إيصال المساعدات الإإإليها، و 

 .داخل سوريا

ت الانسانية في حمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإكما شدد على ضرورة احترام مبادئ الأ

 الطوارئ، ويؤكد تقدم هذه المساعدة على أساس الحاجة ويتجرد من أي تحيزات وأغراض سياسية.

طراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف بغض النظر عن مصدرها، والتوقف لأوطالب جمع ا

د لتأكيء عليها، واعتدانسان والانساني وانتهاكات حقوق الإلكف عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإوا

سان، نق الإنساني والقانون الدولي لحقو لإة عليها بموجب القانون الدولي التزامات المترتبلامن جديد على ا

 نسانية.لإم ضد ات قد تشكل جرائم حرب وجرائنتهاكاوأكد في ذات الوقت أن بعض هذه الا
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عن  جميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين، فضلا نطراف بالكف فورا عوناشد جميع الأ

كان بما في ذلك عمليات القصف المدفعي سلحة في المناطق المأهولة بالس  لأستخدام العشوائي لالا

طبيعتها بإصابات زائدة جوء لوسائل الحرب التي تتسبب بوالقصف الجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة، والل  

مييز بين لتزام بالت  ذلك على وجه الخصوص إلى الاار كمبرر لها، وأش لااة عن الحد أو إحداث معان

هداف المدنية ر الهجمات العشوائية، الهجمات الموجهة ضد المدنيين والأظكان المدنيين والمقاتلين، حالس  

 .1في حد ذاتها

 قليميةالجهود الإ ضمنثالثا: مبادرة الجامعة العربية 

قليمي من قبل جامعة الدول العربية وكان المبادرون الرئيسيون فيها قطر، دخل الإبدأت خطة الت  

مارات العربية وعمان ثم بدأ حقا كل من الكويت، الإلاعودية والبحرين وانضم إليهم المملكة العربية الس

بين أعضاء المنظمة وكان الهدف المعلن هو زاع السوري في التبلور مشروع الجامعة العربية بخصوص الن  

ضافة إلى المساهمة في البحث عن من فيها، بالإستقرار والأراضي السورية مع الامة الأحماية وحدة وسلا

 زمة ووقف إراقة الدماء وفي الوقت نفسه رفض أي تدخل خارجي.سبل للخروج من الأ

 وقد شملت الخطة العربية المقترحة البنود التالية:

 ئيس إلى نائب الرئيس.لطة من الر  ل الس  نق (1

 طراف.تشكيل حكومة وطنية تحت قيادة تقبل بها جميع الأ (2

 إجراء انتخابات ديمقراطية بمشاركة مراقبين عرب وأجانب. (3

 لكامل أشكال العنف. لتزام بتعهداتها بالوقف الفوري والشاملمطالبة الحكومة السورية بالا (4
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ستساعد على توفير الخروج  لطة والجامعة العربيةنحي عن الس  لت  توجيه نداء إلى الرئيس السوري ل (5

متها من له ولعائلته حقنا للدماء، وحفاظا على مقومات الدولة السورية، وعلى وحدة سورية وسلاالآ

 .1لطةلمي للس  نتقال الس  جتماعي ولضمان الاالوطنية ونسيجها الا

لمتحدة مم الأللجمعية العامة ل اع طارئ مقد اجتتكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى ع (6

جراءات جماعية إصدار توصيات و م وذلك لإلاتحاد من أجل الس  تخاذ قرار مماثل لقرار الالا

 لمواجهة الوضع المتدهور.

ة داخل حيات، وتمثل قوى المعارضالصلا ة سورية انتقالية تتمتع بكافةكيل حكومالدعوة فورا إلى تش (7

 لطة.لمي للسنتقال الس  مر الواقع الوطنية، وذلك لتيسير الايش الحر وسلطة الأوخارج سوريا والج

عن نفسه، والتأكيد على ضرورة  عب السوري للدفاعالعمل على تقديم كل أنواع الدعم المطلوب للش   (8

نسانية العاجلة من مواد غذائية حتياجات الإتكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الا

وريا وفي دول الجوار والتي تستضيف ل سعب السوري داخت طبية للمتضررين من الش  ومستلزما

 سراع في تقديم كل أشكال الغوث.جئين السوريين ومناشدة المنظمات العربية والدولية الإلاال
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 الفرع الثالث: آفاق تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية في سوريا

 أولا: أسباب فشل تسوية الن زاع السوري 

دخل الدولي تحت مبدأ مسؤولية الحماية، فقد قام اهنة تقدم نموذجا مثاليا للت  زمة السورية الر  لأا إن  

ن مسؤولية حماية المدنيين السوريين تقع الآ وبالتالي فإن   ،ظام السوري بإهمال واجبه في حماية المدنيينالن  

في تحمل مسؤولياته وذلك ناجم عن  زال متردداالمجتمع الدولي لا على عاتق المجتمع الدولي، غير أن  

 :1منهاعدة أسباب 

ستقرار الذي يمكن لطة المقبلة في سوريا وهذا يتضمن الخوف من عدم الاأولها: القلق من طابع الس  

فات لبي الذي تلعبه الخلانويه هنا إلى الدور الس  ومن المفيد الت   ،أن يترافق مع ذلك داخلية أو إقليمية

تفاق على خارطة طريق لشكل سوريا المستقبلي، ضة السورية والتي تمنعها من الاالداخلية ضمن المعار 

حقق أن يلعب دور إيجابي في طمأنة المجتمع الدولي من جهة ال الت  ذي من شأنه في حمر الالأ

هم يخشون مواجهة مستقبل ن  لأورة ثعلنوا تأييدهم المطلق للوالسوريين الصامتين من جهة ثانية الذين لم ي

 ض.غام

 لوضع ااستمرار عدم استقرار  دخل العسكري في بلدان أخرى حيث أن  ابقة للت  جارب الس  ثانيها: الت  

ار أي ر لتكر يبي كمثال منفموذج الل  ح يبرز الن  لاا وعدم قدرة الدولة على فرض هيبتها وانتشار الس  يفي ليب

 دخل العسكري المباشر.شكل من أشكال الت  

دخل العسكري غير المباشر وذلك نتيجة عدم وجود هيكلية عسكرية ى الت  ثالثها: عدم القناعة بجدو 

متماسكة للمعارضة المسلحة والتخوف من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تسليح القوى المتطرفة حديثة النشأة 

 في سوريا.
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  272 
 

يب ر  ر بلابي وأمريكا تؤثو ور لأتحاد الاقتصادية التي يمر بها ازمة الارابعها: أسباب اقتصادية: فالأ

 على قرار من سيتحمل تكلفة التدخل العسكري في سوريا.

تركيز بعض قوى المعارضة السورية  دخل العسكري حيث أن  ركيز على الت  خامسها: أحادية الت  

لحل  دخل العسكري الغير قابل للتحقق في المرحلة الحالية كشكل وحيد وحصري والمجتمع الدولي على الت  

 زمة.ن البحث عن وسائل بديلة للمساعدة في حل الأورية يمنعهم مزمة الس  الأ

ه من المعروف ن  تبرر أبدا تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسـؤولياته، لأ هذه العوامل لا غير أن  

 المجتمع الدولي قادر دائما على تجاوز تحفظاته في حال شعر بوجود خطر حقيقي على أمنه  أن  

دخل العسكري بليبيا بسرعة تعتبر قياسية، وذلك لدولي باتخاذ قرار بالت  أو مصالحه. ففي ليبيا قام المجتمع ا

تمرير قراره  ى القرار، لكن يبدو أن المجتمع الدولي كان قادرا علىلغم من اعتراض الصين وروسيا عبالر  

امباشر لمصالح بعض الدول وفرصة ممكنة  هناك تهديدا من بدون أي فيتو بالنظر إلى أن  في مجلس الأ

 .1حقيق مصالح دول أخرى الت

 ثانيا: مسارات تسوية الن زاع السوري 

ظام السوري في حق نتهاكات المقترفة من طرف الن  ف على الايوجد اختلا مر لافي حقيقة الأ

ل هجمات وري قامت بانتهاك القانون الدولي من خلاظام الس  قوات الن   فمن المؤكد أن   ،السكان المدنيين

ادئ مسؤولية الحماية، الذي بعلى المدنيين السوريين، وذلك في تجاهل واضح لمطاق ممنهجة وواسعة الن  

جوع إلى قواعد مبدأ عب السوري. وبالر  دخل واستخدام القوة لحماية الش  يمنح المجتمع الدولي الحق بالت  

ي ل مهاجمة المدنيين بشكل عشوائوري قام بخرق التزاماته من خلاظام الس  مسؤولية الحماية نجد الن  

 ومتكرر.
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حماية له تقع على عاتق كل دولة المسؤولية الدائمة ولى من مسؤولية الحماية بأن  وتنص القاعدة الأ

 الحرب ادة الجماعية وجرائمبحريض أو ارتكاب الإجانب المقيمين بأرضها من أفعال الت  المواطنين أو الأ

 لاءا ز نسان جتجنب انتهاكات حقوق الإنسانية بحقهم، وتكون مسؤولية طهير العرقي والجرائم ضد الإوالت  

مدى  ساسي علىنسان هو المؤشر الأيتجزأ من الدور السيادي الذي تمارسه هذه الدولة، واحترام حقوق الإ

 المسؤولية التي تتمتع بها هذه السيادة.

 فإن   2012 نسان في فيفري جنة المنبثقة مجلس حقوق الاقرير الصادر عن الل  ستناد إلى الت  وبالا

نسان منية في انتهاك حقوق الإظام السوري قد فشل بوضوح في حماية شعبه، حيث استمرت القوات الألن  ا

بما فيها الدبابات سلحة الثقيلة عشوائيا ل استخدام الأعلى نطاق واسع بشكل ممنهج وجماعي من خلا

 .1دافع والطائرات المروحية ضد المدنيينوالم

ل الفش ولى عبربالتزاماته تحت القاعدة الأ ظام السوري قد أخل  الن   قا من هذه الحقائق فإن  وانطلا

وري من الجرائم عب السيمكن حماية الش   لاه الواضح في حماية شعبه. وعليه يبدو من الجلي أن  

 امم   ،وذاءا منبظام السوري، ووفق قواعد مسؤولية الحماية يبدو هذا إجرابإزاحة الن   نتهاكات المستمرة إلاوالا

ن أث يرى رة قانونية بارزة لمبدأ مسؤولية الحماية، وهذا ما ذهب إليه الدكتور حمادو الهاشمي حييشكل ثغ

ظام ن  يتعرض لتغيير ال زمة، ولكنه لالامفهوم مسؤولية الحماية ينص على حماية المدنيين بكل الطرق ال

لك ذالمفهوم الجديد، السياسي في البلد المستهدف، وهذا يعبر عن جوانب الضعف المسكوت عنها في هذا 

 م الحكمبقاء على نظايمكن حماية المدنيين من انتهاكات ممنهجة أو عمليات إبادة جماعية مع الإ لاه أن  

 نسانية.الـذي يمارس هذه العمليات غير الإ
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 بب س  ال ن  لأيمكن تطبيقها على الحالة السورية نظرا  سبة للقاعدة الثانية فبديهيا لاا بالن  أم  

 إبادة صميم الدولة علىزمة هي نتاج الت  لأولكن ا ،رات الدولة السوريةاكات ليس النقص في قدنتهفي الا

لدولي المدنيين. ووفقا للقاعدة الثالثة إذا فشلت الدولة بشكل واضح في حماية شعبها فيتحل المجتمع ا

ر دة عبمم المتحلأق اابع والثامن من ميثاس  د بشكل فوري وحاسم مستخدما الفصول السادس والمسؤولية الر  

 حالة جراءات قد تتضمن العقوبات الإلمية أو العسكرية، وهذه الإجراءات الس  مجموعة من الإ

 إلى محكمة الجنايات الدولية أو استخدام القوة.

ل العدالة وحماية ثة المتمثلة في إحلاهداف الثلاة تم حل هذه المعضلة بدمج الأيفي الحالة الليب

من القضية على المحكمة الجنائية لأمسألة العدالة أحال مجلس اظام، ففي ما يخص لن  المدنيين وتغيير ا

دابير الضرورية لحماية المدنيين، وأخيرا ولتحقيق الهدفين الدولية وفي الوقت نفسه أجاز اتخاذ كل الت  

ل عن قظام، أو على الأراع من طريق تغيير الن  طلسي في وضع حد للص  شمال الأ المذكورين شرع حلف

 .1طريق تقديم الدعم بغية تغيره

لمية لحماية المدنيين السوريين تضمنت جراءات الس  لإجتمع الدولي باتخاذ العديد من اوقد قام الم

ار وبعثات مراقبين دوليين، ولم يساعد كل ذلك في تغيير ق الن  سلسلة من العقوبات، وخططا لوقف إطلا

طار تم تطبيق هاكات السافرة للقانون الدولي، وفي هذا الإنتسلوك الحكومة السورية أو حتى إيقاف الا

د أصول المسؤولين السوريين، حظر شراء النفط السوري يفر بتجمطـاق شملت حظر الس  عقوبات واسعة الن  

ي وروبي حديثا سلسلة من العقوبات والتتحاد الأورية، كما طق الاا المعلومات السواستهداف تكنولوجي

تخدام في القمع الداخلي وكل هذه سلاة إضافة إلى البضائع والتكنولوجيا القابلة للع الفاخر ملت الس  ش

وأكثر من ذلك فقد قامت الحكومة السورية  ،جراءات لم تردع الحكومة السورية عن مواصلة جرائمهاالإ
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قبين ق النار، وهاجمت المدنيين في حضور المراممية لوقف إطلاتفاقية المشتركة العربية الأبتجاهل الا

 .1الدوليين

قليمية يمكن أن يتدخل بشكل تحالفا من الدول أو المنظمات الإ وحسب مبدأ مسؤولية الحماية فإن  

مل في سوريا ربما يكون الأ تدخلا من، ومنه فإن  مشروع في سوريا مع أو بدون تفويض من مجلس الأ

نساني في سوريا سيكون بذلك خل الإنسانية، وهذا التدمثل للمجتمع الدولي لتجنب مزيد من الكوارث الإالأ

 .2مم المتحدةلأا مع القانون الدولي وميثاق امتناغم

زمة السورية تظهر صعوبة ترجمة مفهوم "مسؤولية الحماية" إلى فعل حقيقي ولكن في ذات لأا إن  

 الوقت يتوجب على هذا المفهوم أن يتحول لما هو أكثر من مجرد لفظ معنوي، لكن في الوقت نفسه يجب

ه وفي حال تم المضي قدما أن يرتبط أي تدخل عسكري بحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي، إذ أن  

مم المتحدة، فمن شأن ذلك أن يعرض مفهـوم فويض من الأفي مثل هذا العمل دون الحصول على الت  

وضع سلسلة من  "مسؤولية الحماية" لخطر المزيد من تأكل التأييد له. فالحالة في سوريا ونزاعها المفتوح

عوبات أمام المجتمع الدولي لتنفيذ مفهوم "مسؤولية الحماية" فقد دفع الوضع في سوريا هذا حديات والص  الت  

ظرية إلى ن في ترجمة مسؤولياته من الن  المفهوم إلى المجهول، وتأكيد فشل المجتمع الدولي حتى الآ

كوك في أذهان المراقبين حول معايير تطبيق هذا الفشل الواضح أدى إلى إثارة الش   كما أن   ،طبيقالت  

 .3المفهوم

                                                                 
، مذكرة قانونية من إعداد مجموعة السياسات والقانون R2Pالوضع القانوني للحالة الإنسانية في سوريا تحت مبدأ مسؤولية الحماية   1

 .PILBGالدولي العام 
راسات الإنسانية، ص  مرح البقاعي، اللاجئون السوريين وحق العودة، مركز الوارف  2  .7للد 
 .1كوينسي أنينج فرانك أوكاير، تحديات وفوائد مفهوم مسؤولية الحماية السورية، ص  3
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سبة العديد من المدنيين فق بالن  لأيوجد أي أمل في ا وري لازاع الس  ث سنوات من بدء الن  فبعد ثلا

زاع وما ألف شخص قتلوا في هذا الن   191الكشف عن أكثر من  الموجدين تحت الحصار. كما يبدو أن  

ث سنوات من تمرير المجتمع الدولية، وبعد ثلا أالجو لم يتفاج مليون  2ومليون نازح داخلي  4,5 يقرب

غبة الدولية للقيام بتدخل آخر يعتمد على الر   بشأن ليبيا، يبدو أن   1973 من الدولي رقمقرار مجلس الأ

زمة بسبب المواجهة بين لألالمفهوم "مسؤولية الحماية" قد تضاءلت، كما تعقدت عملية إيجاد حل 

من، أي بين روسيا والصين من جهة والواليات المتحدة لألخمسة الدائمين في مجلس اا عضاءلأا

ظر لتردي غم من كون وضعية مفهوم "مسؤولية الحماية" بالن  وبريطانيا، وفرنسا من جهة أخرى، وعلى الر  

مم المتحدة لأااما قانونيا تشير لجنة قيا وليس التز ن تكون واجبا أخلانسانية في سوريا أقرب لأالحالة الإ

ى لإسوري يقتلون شهريا، و  6000 الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا إلى تقديرات بأن هناك

المتفرج في سلحة الكيمائية ضد المدنيين. وقد وقف المجتمع الدولي موقف لأالمزاعم بشأن استخدام ا

ضح في الفترات التي سبقت دولي الوالل اللبية بالش  حصاءات المخيفة. وتذكرنا هذه الس  لإمواجهة هذه ا

تان أثرتا كلتاهما على نشأة مفهوم "مسؤولية الل  )فيا سابقا بادة الجماعية في رواندا ويوغسلالإمذابح ا

 .(الحماية"

 ن كانم إلال الس  حايا المدنيين، لم يعد واضحا للمجتمع الدولي سبيل إحلاوفيما ترتفع حصيلة الض  

ل يتضاء دخل في سوريامم المتحدة بالت  فـاؤل باستصدار قرار من الأدو أن الت  ، كما يبمر ممكنا أصلاالأ

 بشكل مستمر.

ق طلاث المفهوم "مسؤولية الحماية" لم يوفر أي حماية على الإج الدعامات الثلاو ف ن فإن  لآوحتى ا

 ها الدولة السورية قد فشلت بشكل واضح في حماية مواطني غم من أن  كان في سوريا، وبالر  للس  

المجتمع الدولي لم يظهر أي  أن   لاقتل الجماعي في سوريا، إفي الفظاعات، بل أسهمت في عمليات ال
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ن أي إجراء حاسم لوقف الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين لآلوقف العنف. ولم يتخذ حتى ا التزام فعال

، توضح الحالة السورية مدى قرار بجدوى مفهوم "مسؤولية الحماية"عب في هذا السياق الإالي من الص  توبال

هلية، حيث تقع فيها مسؤولية ارتكاب الفظائع ضد تعقيد وصعوبة ترجمة هذا المدأ عمليا في الحروب الأ

دخل حملة تأييد الت   ا يثير الدهشة هو أن  ظام وقوات المتمردين، ومم  كان المدنيين على عاتق كل من الن  الس  

 من التركيز على إنقاذ ضحايا الحرب. بة مرتكبي العنف بدلافي سوريا قد تركزت في أغلبها على معاق

مم المتحدة. ففي حين كان لأاية" أدى لشلل واضح في اشك في أن تبني مفهوم "مسؤولية الحم لا

ه على المناقشات بشأن ما إذا كان "تغيير النظام" أن   دخل ضروريا لحماية المدنيين في ليبيا، إلاهذا الت  

قيا أن ندع المخاوف التي تحت مظلة "مسؤولية الحماية" مع ذلك من الخطأ أخلايشكل هدفا مشروعا 

رواح في سوريا. فقد جاء ي ليبيا يعرقل اتخاذ إجراء حاسم يهدف إلى إنقاذ الأف خلفها تطبيق هذا المفهوم

ل حالة ك مبدأ "مسؤولية الحماية" يجب أن ينفذ على أساس في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي أن  

وضاع في لأواحي الحاسمة، فبينما سهلت الن  زمة السورية عن ليبيا في كثير من الأعلى حدة، وتختلف ا

موقع سوريا يجعل  مم المتحدة وكان يقوده حلف الناتو، فإن  لأتفويض من اليبيا تفعيل التدخل الذي كان ب

 ستقرار في المنطقة.لاي تدخل يشكل تحديات خطيرة على امن أ

ابع من دخل تحت الفصل الس  من الت  هديدات فبإمكان مجلس الأظر عن تلك الت  ه بغض الن  ه فإن  وعلي

م العالمي وعندما تفشل لامن والس  لأراع في سوريا يشكل تهديدا لمم المتحدة، ذلك كون الص  ميثاق الأ

وة تخدام القباسأعضاء فيه  من أن يفوض دولازمة، فبإمكان مجلس الألمية في إنهاء الأجراءات الس  الإ

مم المتحدة وبشكل نمطي تستخدم قرارات من ميثاق الأ 42 ابع المادةلحماية المدنيين تحت الفصل الس  

ماح للفاعلين في المجتمع الدولي باستخدام القوة للس   (جراءات الضروريةكل الإ)ن عبارة لآمن امجلس الأ

البر أو البحر أو الجو بما فيه إقامة جراءات ممكن أن تتضمن الحصار وعمليات أخرى عبر وهذه الإ
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جراءات لإكل ا)نسان باستعمال تفسير لعبارة مناطق آمنة أو مناطق حظر طيران وذلك لحماية حقوق الإ

 .1لحماية المدنيين (ساليب الضروريةكل الأ)أو  (الضرورية

 1992 ود، ففي عاممنية العابرة للحدينضوي بالضرورة على المسائل الأ م الدولي لالاتحديد الس   إن  

من العالميين، لم والأشكلت تحديدا للس   (ومالانية في الصنسفظاعة المأساة الإ) مم المتحدة بأن  أقرت الأ

من عادة الأالذي سمح بإقامة حظر عسكري تحت الفصل السابع لإ 733 من قرارومرر مجلس الأ

لها خلا نشاء بيئة آمنة تتمة القصوى لإرعالذي سمح بكل الوسائل الضرورية وبالس   794ستقرار والقراروالا

 نسانية.غاثة الإعمليات الإ

الذي احتج علنا على فشل ليبيا في تحمل  1973 من رقموفي قرار أقرب وهو قرار مجلس الأ

 ن محنةدخل تحت الفصل السابع، وأبدى القرار قلقه مة شعبها واتخذ ذلك حجة في الت  يمسؤولياتها في حما

 جانب وحقوقهم مة الأجانب الذين أجبروا على الهروب واهتمامه بسلالأاجئين والعمال و لاال

ضد  نسان من قبل الحكومة والهجمات الواسعةنتهاكات الممنهجة لحقوق الإلاضافة إلى افي ليبيا، بالإ

 المدنيين.

رد جممن البقاء  إذا كان المفهوم "مسؤولية الحماية" أن يكون مفيدا وأن يرتقي لمبادئه وغاياته بدلا

هلية في سوريا. وقد صاغ كل لأى الرد مناسب بشأن الحرب ابد من التوصل إلى توافق عللفظ معنوي، فلا

نقاذ المبدأ علينا أن ننسى تغيير مر بشكل صريح للغاية: "الإلأون وسترن وجوشوا غولدشتاين امن ج

يجب تبني ركائزه  لااا وفعظام فمفهوم مسؤولية الحماية هو عبارة عن حزمة كاملة، ولكي يكون شرعيالن  

يجري  عتبار الواجب لكل منها وألالاء االثالث وليس بالضرورة بتسلسل محدد مسبقا، ولكن مع إيلا

ذ أخير فقط. "على المدى المنظور يشير استخدام الصين كملا لاإ (دخل المسلحالت  )الثالثة استخدام الركيزة 

                                                                 
 المرجع نفسه.  1
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دلة الصارخة لأعيفا رغم ان كان ضإمن و لأس الوروسيا مرارا حق النقض ضد صدور أي قرار عن مج

احتمال صدور قرار بتدخل عسكري هو أمر مستبعد  على الفظاعات الجماعية المرتكبة ضد المدنيين، أن  

 .1للغاية

احتمال تدخل إنساني مسلح خارج  مم المتحدة في حالة من الجمود طال أمدها، فإن  ومع دخول الأ

سعينات يمكن استبعاده بشكل كلي، وهذا يعود بنا إلى حقبة الت   م المتحدة لامار القانوني لمواثيق الأطالإ

من وهذا لم والألية الدولية الموجودة لصالح صون الس  نسانية" تحدد بتقويض الآلإت ادخلاحيث كانت "الت  

 ظرية قدم المحرز على صعيد ترجمة مفهوم "مسؤولية الحماية" من الن  سوف يزيد من تأكل الت  

 طبيق.لت  إلى ا

 النتائج والتوصيات

 اضمانتشكل في مجملها  وصيات التيت  تائج والل ما قدمناه نصل إلى مجموعة من الن  من خلا

 ستثنائية، ومن هذه المقترحات ما يلي:للكثير من الحريات في ظل هذه الظروف الا

 لعامة،أو القاعدة اصل جعل مبدأ عدم قابلية الحقوق والحريات للوقف أو التعطيل أو التقييد هو الأ (1

 بدل من كونها مجرد استثناء.

 حفجمع، وتبيح مراقبة الص  وق والحريات، مثل حق الت  د من الحققوانين الطوارئ تهدر العدي أن   (2

 ذلك، ت التي تتطلبفي الحالا جوء إلى هذه القوانين إلاوالمطبوعات ومصادرتها، لذلك يجب عدم الل  

خطيرا أو بشرط أن يكون هناك  من إخلالاجسيم يخل بالأكحالة الحرب، أو عند وقوع اضطراب 

 تباع هذا الطريق.إب من إلاالمحافظة على الأ فيعجزا تاما 

                                                                 
1  
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لطات أثناء تحديدا واضحا وفرض القيود على الس   ئ ت الطوار ن حالاضرورة تحديد مبررات إعلا (3

 ستثنائية.لاختصاصاتها اممارستها لا

 ت الطوارئ التي يمكن أن تندرج حدد ولم تحصر حالانسان لم تاتفاقيات حقوق الإ بما أن   (4

 ستثنائي في ظلمن تحديد مفهوم ومظاهر الظرف الا فلا بدستثنائية، في مفهوم فكرة الظروف الا

 طراف للتوسع طبيق أمام الدول الأيفسح المجال في الت   تفاقيات، وحصرها حتى لاهذه الا

مترتبة ها الحلل من التزاماتلتجاء إلى الت  التوسع في الا ستثنائية وبالتاليفي تفسير ماهية الظروف الا

 نسان.تفاقيات الدولية، وانتهاك حقوق الإعنها بمقتضى الا

وتحديد دم التوفيق الدولي في إيجاد تعريف عرهاب الدولي نظرا للإضرورة وضع تعريف دقيق ل (5

طراف، ختلف الدول الأموحد ودقيق له، بسبب المنطلقات المختلفة والمصالح المتباعدة لموصف 

 واعتباره ظرفا استثنائيا.

ضرورة تحديد بعض العبارات المبهمة والغامضة تحديدا دقيقا وواضحا، ذلك لضمان عدم إساءة  (6

ظام ضطرابات التي تهدد الن  سيئا أو اتخاذ العبارة ذريعة مثال "الا استعمال حالة الطوارئ استغلالا

 من".العام والأ

د ستثنائية في البلاللحريات العامة في ظل الظروف الا الممنوحةمانات لض  مستوى ا حظ أن  ما يلا (7

مر عليه في الدول ا هو الأمم   ،اس وحرياتهمضمن لحقوق الن  أكثر و أ (كأمريكا وأوروبا)المتقدمة 

ة، تفاقيات الدولية محل الدراسظر إلى قوائم الحقوق والحريات غير القابلة للمساس في الاالعربية، بالن  

يستدعي ضرورة تعديل هذه  وهذاستثنائية، فراد أثناء الظروف الالأي توفير الحماية لدها قاصرة فنج

القوائم وتوسيعها بإضافة حقوق وحريات أخرى كبعض الحقوق السياسية والحريات الفكرية محل 

 11 ادةنسان والملإاقية الدولية لحقوق اتفمن الا 9 تعديل نص المادة تظهر ضرورةالدراسة، ومن ثم 
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نسان، على نحو من الميثاق العربي لحقوق الإ 9 نسان، والمادةوق الإة لحقبيو ور لأتفاقية الامن ا

يكفل إدراج البعض من الحقوق السياسية ضمن قائمة الحقوق والحريات غير القابلة للوقف والتعطيل 

 ستثنائية.يجوز المساس بها أثناء الظروف الا التي لا

لى عة بشأن التظاهر، ودمج قواعد القانون الدولي الواجب تطبيقها نيالوط ضرورة مراجعة القوانين (8

 المظاهرات في إطار تلك القوانين.

لية ضرورة إجراء تحديث منظم لمدونات سلوك الشرطة وزيادة معارفهم بما يتوافق مع المعايير الدو  (9

 المطلوبة.

يحدد المعايير الدقيقة لهذه  حتجاجات والمظاهراتينبغي صياغة قانون نموذجي بشأن إدارة الا (10

منية، كما ينبغـي ظاهر بطريقة واضحة دون أن يترك ذلك للجهات الأالعملية، ويحدد تعريف القيود الت  

أن يحتوي على نصوص تتيح لمنظمي المظاهرات التظلم من أي قرار إداري ضد حريـة التظاهر وأن 

 يفصل فيه بأقصى سرعة من جانب هيئة قضائية مختصة.

ريق طظاهر الدولية والوطنية على الكافة، وتعريف الجمهور بها عن قواعد ممارسة حرية الت   نشر (11

 لمي لدى أفراد المجتمع.ظاهر الس  متخصصين، من أجل نشر ثقافة الت  

لمية مع تشديد العقوبة على ذلك، ولكن يجب عدم للدول الحق في تجريم المظاهرات غير الس   (12

 بتاتا بسبب الخوف من العقوبة.يمنع التظاهر  تغليظها حتى لا

و ح أثناء المظاهرات وكذا استخدام القوة ألانظمة السياسية تجريم أي حمل للس  يجب على الأ (13

 العنف في المظاهرات.
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 نتخابات في مختلف دول العالم، وأن تكون هذهتشكيل منظمة دولية دائمة لمراقبة الا ضرورة (14

أن تتألف من مجموعة من الدول وعدد من أعضاء مم المتحدة، على جنة تابعة لمنظمة الأالل  

 المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن.

 ية.قابة الدولية، وكذلك البعثات التي ترسلها المنظمات الدولتشكك بدور الر   ألاعلى الدول  (15

 ئمةملافراد بعثات المراقبة الدولية، وتوفير الظروف اليجب أن تتكفل الدول بتقديم المساعدة لأ (16

 مل تلك البعثات.لع

ارتها كون إدتبد من إنشاء منظمات نقابية ه لان  إة فيالحرية النقابية وفق المعايير الدول ألمبد اطبق (17

ت شريعالطات العامة للدولة، لذلك فهذه دعوة للتوممارستها لنشاطاتها في حرية كاملة بعيدا عن الس  

ا في سنى لها أن تقوم بالدور المنوط بهقابات مستقلة إداريا وماليا حتى يتالضرورة أن تكون الن  

 ضراب للدفاع عن مصالح العمال.ممارسة حق الإ

حفيين، عن طريق إعداد اتفاقية دولية لحماية الصحفيين أثناء تحسين مستوى الحماية المقدمة للص   (18

 زاعات المسلحة.الن  

ية لستقلاك عبر تعزيز استثنائية وذلجراءات المتخذة أثناء الظروف الالإقابة على اتعزيز دور الر   (19

 كمل وجه.أالقضاء، لكي يتمكن من ممارسة دوره على 

لى هذا ة. وعجنقارير، فلم يرد بالميثاق أية وظيفة أخرى لل  ظر في الت  جنة العربية هي الن  وظيفة الل   (20

 ى شكاو فراد أو الجماعات التي تشعر أن حقوقها قد أهدرت لأن يقدم الأا ية حاليليست هناك إمكان

 ة إلى اللجنة.رسمي

حايا فـي الحصول على إنصاف عند من فرص الض   اكثير  جراءات يحدعدم وجود هذه الإإن  (21

من دولة طرف ضد دولة  شكاوى يجوز تقديم  انتهاك حقوقهم المنصوص عليها في الميثاق. كذلك لا
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وتوكـول نفيذ بر طرف أخرى. ولهذا من المأمول فيه أن يصدر في وقت الحق لدخول الميثاق حيز الت  

 اختيـاري يسمح بالحق في الشكوى للجنة.

ت خاصة والحريا انتشار الوعي الديمقراطي وتأصيل نظرية الحقوق عامة والحقوق السياسية إن   (22

ه الحقوق في حماية هذ ادور  ه أن يلعبيمكن   فراد له دوره الفعال في بناء رأي عامالعامة في ضمير الأ

 ستثنائية.ل الظروف الاوالحريات خلا

يره ه تأثلم علاعبية وفي وسائل الإنسان في التربية الوطنية والثقافة الش  إدخال مواد حقوق الإ إن   (23

ت الاحل بالحريات أثناء مسك بقيم الديمقراطية ومبادئها التي تأبى أي إخلاالمباشر في تعميق الت  

  الطوارئ.
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 الخاتمة:
تفرض و النظر لطبيعة المتغيرات التي أضحت تتزايد ب اطبيعي اتطور قواعد القانون الدولي مسار يعد 

ي ي مبنامن الجماعة الدولية من أجل إرساء نظام قانوني دولتض ىقتضاا مم   ،احة الدوليةنفسها على الس  

 .جماعى بالقبول والإي تحظهداف التق جملة الأيحقتة من المبادئ والقيم المشتركة، و ى مجموععل

مع  هأن   إلا ،وري طات المضيئة في هذا المسار الت  م المحطد أهد أحة يعمم المتحدإنشاء منظمة الأ إن  

كنص و عام وشامل، المنظمة صيغ بطابع  همم المتحدة كوثيقة تأسيسية لهذميثاق الأ أن   ذلك يجب أن تقر  

رحلة ه يعكس اهتمامات البشرية في ماهنة، ذلك أن  يعكس كافة معطيات المرحلة الر   لاقانوني مستقبلي 

ن دولييلمن الم والأحفظ الس   والمتمثل فيممية ساس للمنظمة الأيخية ما، وهذا ما يتجلى في الهدف الأتار 

جتماعية لاادية واقتصت الااون الدولي في المجالاعافة إلى تفعيل الت  ضلإروب باع تكرار الحومن

 ت بينقانة تنظم العلالتزام بمبادئ معيلاوط باهداف منذه الأق هتحقي ن البيان أن  ي عنسانية، وغنوالإ

 الدول وبين المنظمة والدول.

ا من قد حدت نسبي إحدى عشرة عاما مم المتحدة وعلى مدىالأ بحكم الواقع الدولي يمكن القول أن  و 

 ا أخفقت هأن   اون الدولي، إلأعارات الت  م مسلمعظ ااتيمؤسس ابالحروب بين الدول وأقامت ترتي

خلية راعات من صراعات خارجية دولية إلى صراعات داتحول نمط الص   نسانية نتيجةفي تفادي الكوارث الإ

ظل  مير العالمي فينسان بشكل يصدم الض  ترتكب فيها فظائع جماعية، ويتم فيها إهدار كامل لحقوق الإ

 نسانية.مم المتحدة، مما يتوجب رد فاعل وحاسم لهذه المآسي الإشلل آليات الأ

همتها المحورية في عقد ترسانة واسعة من المعاهدات واالتفاقيات مم المتحدة رغم مساسياسات الأإن 

لتزام الطوعي للدول، وهو ما تفعيل هذه القواعد ظل مرهونا بالا أن   نسان إلاالمكرسة لحماية حقوق الإ
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ت واقعيـة تكون فيها الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها أو عن اتخاذ خطوات فعالة للحد يضعنا أمام حالا

 نسان.نتهاكات الجسيمة لحقوق الإمن الا

نية مجالس معو لجان  خلال إنشاء نسان دوليا واقليميا منلإالطابع المؤسساتي لحماية حقوق ا رغمو 

ا عندم  1999 منذ إلا تهدف لتحقيق ذلك،مم المتحدة لم يتم وضع سياسة ممنهجة ه على مستوى الأفإن  

 دان القصمن الدولي، وكراعات المسلحة إلى مجلس الأالص  مين العام تقريرا عن حماية المدنيين في رفع الأ

نبيه لوضع عتبات ما تسهم في خلق توقعات حول الظروف التي يتعين على المجتمع الت   من وراء ذلك

نقطة  حرك للحيلولة دون وقوع كوارث إنسانية كبرى، ثم كانتول الت  من في المقام الأالدولي ومجلس الأ

 .2000 ممم المتحدة عالأمين العام السابق لداء الكبيـر لكوفي عنان الأدر الن  التحول الكبرى بعد أن ص

ر قريلت  يادة الدول بمبادرة من كندا توجت جهودها بادخل والس  جنة الدولية للت  إثر ذلك تشكلت الل  

 يةقرير إلى إيجاد صيغة مفاهيمية وقانون، وقد سعى الت  2001رمبالمعنون "مسؤولية الحماية" في ديس

 هاكاتنتلاكانية المعرضة لتجمع بين احترام السيادة الوطنية ومسؤولية الدول عن حماية المجموعات الس  

من لأفي مجلس ا لار المجتمع الدولي ممث، وبينما يتراوح دو هليةالفظيعة جراء المجاعات أو الحروب الأ

 الاير أشكقر استمرارها، اقترح الت  دخل القسري كملجأ أخير لمنع نتهاكات والت  بين المبادرة بمنع وقوع الا

ء ما دة بنادخل القسري مقترنة بالمسؤولية الدولية عن إعادخل تنتهي في حال فشلها إلى الت  متدرجة من الت  

 دخل.وع من الت  تهدم أثناء هذا الن  

ا أولها مسؤولية الدول في حماية مواطنيه ،يستند مفهوم "مسؤولية الحماية" إلى عدة مبادئ متداخلةو 

نتهاكات الجسيمة لحقوق نسانية وجريمة العدوان والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإضد الإ

في توفير الحماية لمواطنيها  ا إذا واجهت الدولة صعوباتوبئة والجوع وغيرها من الكوارث، أم  نسان والأالإ

دخل لمساعدة الدولة الدولي الت   من واجب المجتمع مكانيات أو غيرها، فإن  أو ضعف الإ بسبب العجز
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ت وسط في حالاالت  و زمات لأنذار المبكر للإي بناء وسائل امر الذي يعنالمعنية لبناء إمكانياتها الذاتية، الأ

اه تعبئة القوى المؤثرة باتجو نساني من الإدابير المتعلقة بالأتعزيز الت  و  السياسية المختلفةراع بين أطرافه الص  

في تحقيق  عاون أو لم تنجح الجهودالت   وأذا رفضت الدولة المساعدة إو  .لجماعاتشخاص والأحماية ا

المسؤولية في الحماية تتحول إلى المجتمع الدولي الذي تقع على عاتقه مسؤولية توفير الحماية  ، فإن  ذلك

 .دخل العسكري المباشرللمدنيين بكل وسيلة ممكنة بما في ذلك الت  

دأ هام من مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ بم إلىظرية مستندين ويعترض البعض على هذه الن  

في  دخللت  ايادة الكاملـة والمتساوية لكل دولة من دول العالم على أراضيها ومواطنيها وعلى مبدأ عدم الس  

عض الشؤون الداخلية للدول، كما يتخوفون من أن يساء استخدام المبدأ بحيث يصبح ذريعة للتدخل في ب

 ما العمل على تغيير نظام أو أخر تحت حجة مسئولية الحماية.خرى، ورب  الأت دون الحالا

 من أعادولكن مجلس الأ 2005 دخل العسكري في قرار قمة نيويورك عـامشارة إلى الت  لإلم ترد ا

اية ملية الحساسية التي يستند إليها مبدأ مسؤو المبادئ الأفحقة. تجاه في قرارات لامر في هذا الاتفسير الأ

احترام  مم المتحدة والمعاهدات الدولية حولمواثيق الأ ضمن أصلا، دخل العسكري إذا استثنينا الت   ،كانت

حية تشريع من صلانسان، وحتى مبدأ التدخل العسكري منصوص عليه عند منح مجلس الأحقوق الإ

 لم الدوليين.من والس  لأا تحقيقدخل العسكري في حالة الت  

. وهذا المبدأ اعتداءيادة ضد أي المتحدة بقـوة على سيادة الدول وحماية هذه الس   مملقد أكد ميثـاق الأ

مبدأ  هذه الحالة فإن ي. فالدوليينمن لم والأدخل الخارجي تحت أي ذريعة تهديد الس  يتعارض مع حق الت  

الحصول  لىإممية شك مع مبدأ قداسة سيادة الدول، ولهذا سعت المنظمة الأ مسؤولية الحماية يتناقض بلا

مم ه عندما توقع الدول ميثاق الأعلى أن   تعلى تفويض جديد أخذ هذه المرة صورة قرار جماعي، وأكد

 يادة فقط، ولكنها تقبل أيضا مسئوليتها. تستفيد من امتيازات الس   ها لاالمتحدة فإن  
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ول الدولة لأصورات التي سادت عندما أدى نظام ويستفاليا إلى ظهور مفهوم سيادة ومهما تكن الت  

زاء إماتها ه يتضمن اليوم التزاما من جانب الدولة بحماية رفاه شعبها والوفاء بالتزامرة، فمن الواضح أن  

ون و ستكولة ستتمكن أكل د يمكن افتراض أن   ه لاولكن التاريخ يعلمنا أن   .وسع نطاقاالمجتمع الدولي الأ

 . بالدول المجاورة لهاإلحاق الضرر وليتها تجاه شعبها وتجنب ؤ تعدة دائما للوفاء بمسمس

من الجماعي تعني أن جزءا من تلك المسؤوليات سيضطلع به مبادئ الأ وفي ظل تلك الظروف فإن  

 نسان من أجلن العالمي لحقوق الإعلامم المتحدة والإالمجتمع الدولي الذي يتصرف وفقا لميثاق الأ

 الضرورية. مة أو توفير الحمايةلاز المساعدة في بناء القدرة ال

بدأ ذا المنفيذي للمسؤولية عن الحماية جمة غير اعتيادية وحظي هطوير المفاهيمي والت  لقد انطلق الت  

 الميةعضاء في القمة العدولة الأ 191 ص الذي وافقت عليهطاق ومتزايد، فقد تضمنه الن  بدعم واسع الن  

تزام ل في حماية رعاياها، كما تضمن الوأكدت الوفود المشاركة على المسؤولية الملقاة على الدو  2005

 ائمدمبدأ ل و مزمة لتبني وتفعيل مبدأ مسؤولية الحماية واعتباره قاعدة علادابير الالدول القيام بكل الت  

لنضج اهذا المبدأ مازال في طور التشكل ولم يبلغ مرحلة  عتراف أن  ه يجب الاأن   لوك الدولي، إلاللس  

 سويق على نطاق واسع.والت  

اعة ضمن سلسلة خيرة إلى حد الس  مبدأ مسؤولية الحماية هو الحلقة الأ يمكن أبدا إنكار أن   لاو 

نسانية بدءا مفهوم الحرب العادلة التي تتقاطع مع أهم الجهود المضنية للبشرية في سبيل تحقيق الكرامة الإ

دخل ولى له نظرية الت  نسانية الأواة الإنسانية التي يقوم عليها مبدأ مسؤولية الحماية ومرورا بالن  القيم الإ

نساني الذي بدأ يتقوض لكونه يمثل دخل الإمن رحم الت   مسؤولية الحمايةمبدأ  فنظريا وعمليا ولد .نسانيالإ

 مبدأ مسؤولية الحماية في نظر مؤيديه لا يادة، بل يذهب جمع من الفقهاء أن  تعديا غير مقبول على الس  
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خة مستحدثة من المذاهب القديمة للحرب نس موجودة مسبقا، فما هو إلايعد خروجا جذريا عن المفاهيم ال

 نسياق والتكامل مع قواعد القانون الدولي.نساني، بل هو دعوة إلى تطبيقهما بالإدخل الإدة الت  يالعادلة وعق

 وق رام حقلتزام الدولي بـاحتمبدأ مسؤولية الحماية يجد سنده القانوني فيما يفرضه الا كما تبين أن  

م كأصل عا تتضمنهساسية كواجب قانوني يستند إلى مصادر قانونية واضحة ومحددة نسان وحرياته الأالإ

ما بصدد ن  إو  قي أو طبيعي،زام أخلاوبناء على ذلك فلسنا بصدد الت .قليمية المتعددةتفاقيات العالمية والإالا

ا من جهة م، هذلتزادولة التي أخلت بهذا الاالتزام قانوني يترتب على مخالفته قيام المسؤولية الدولية تجاه ال

ق ام حقو لتزام باحتر عهدات، فالاجبارها على الوفاء بهذه الت  لإومن جهة أخرى يفرض تحرك المجتمع الدولي 

ة الجماع لتزام يحتج به على كل دولة من دولهذا الا عد التزاما يحتج به على الكافة بمعنى أن  ينسان لإا

عة الطبيتحديد نسان، ويترتب على هذا لإوق الها مصلحة قانونية في حماية حق كل دولة الدولية، وأن  

 نسان.لإة لقواعد القانون الدولي لحقوق امر الآ

نسانية يصبح من المشروع ساسية للحماية الإه في حالة انتهاك القواعد الألتزام أن  ستنتج من هذا الان

 المتعلقمن ميثاق الأمم المتحدة 9/3 ي المادةستثنائية تجاوز الحظر الوارد فت الافي بعض الحالا

حظر استعمال القوة ليس بالقاعدة العامة واجبة  باستخدام القوة وعدم تحقق عمومية القاعدة، أي أن  

نسان لم تعد استثناء لإمر بحقوق اإباحة استخدام القوة حين يتعلق الأ عمال بشكل مطرد ومنتظم، وأن  الإ

نسانية الكفيلة بجعل مم المتحدة ككل والدوافع الإرتباط حتمي بين مقاصد الأشاذا في هذا الشأن فهناك ا

داخل إقليم ما تعد  نسانلإات المتكررة والقوية لحقوق انتهاكفالا .باحةأي تدخل عسكري يدخل دائرة الإ

وق نتهاكات الجماعية لحقلادخل المسلح والقوة العسكرية التي تستعمل لغرض وضع حد لشرعيا للت   امبرر 

ه من المهم م المتحدة. غير أن  ملأمن ميثاق ا 9/3 نسان ال يمكن إدراجها ضمن مفهوم ومنطوق المادةالإ

نساني، وعلى ذلك دخل الإنسان هو الـذي يبـرر الت  لإداء الجسيم أو المتكرر لحقوق اعتالا التأكيد على أن  
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تخذ مبررا لتنفيذ تدابير مسؤولية ييمكن أن  يخلو منها بلد من البلدان لا نتهاكات البسيطة التي لاالا فإن  

نسان في نتهاكات الجسيمة لحقوق الإنتهاكات البسيطة والامييز بين الاغم من أهمية الت  رتكاس، وبالر  الا

 مييز بينهما.أنه ليس هناك معيار ثابت وواضح للت   دابير، إلاحظر أو إباحة مثل هذه الت  

نتهاكات مجموعة من الحقوق أن يكون موجها لوضع حد لامسار مسؤولية الحماية يجب  ولذا فإن  

 التي تصنف كأساسية والتي تحوز القبول من غالبية أعضاء المجتمع الدولي.

لخاصة ساسية المتضمنة في الوثائق الدولية الأنسان وحرياته احقوق الإجميع  ا نعتقد أن  نغير أن  

 فرقة بين حق وآخر تتجلى أهمية الت   أن   ، إلاالحمايةصل نسان تستحق من حيث الأبحقوق الإ

دخل تتنفيذ يتصور استخدام القوة المسلحة ل دخل، فلافي اختيار الوسيلة المناسبة التي يتم بها تنفيذ الت  

 عتداء الجسيم.في حالة الا دولي ذو طابع إنساني إلا

س القانوني لمسؤولية ساغم من العثور على نصوص قانونية تمثل الأه بالر  نبيه إلى أن  ن يجدر الت  اكو 

يعني  لاهذا  ح مبررات شرعية للتدخل، فإن  نسانية التي تمنعتبارات الإلاقتناع بااية، ومع إمكانية الاالحم

لتزام بها لاب ادعى بتنفيذه لدوافع إنسانية، فثمة قيود معينة يجرعية على كل تدخل يفة الش  إضفاء ص

دخل بعدم ز مثل هذه القيود من شأنه نعت هذا الت  رعية على هذا التدخل وان تجاو ق وصف الش  بلينط

 الشرعية.

مم المتحدة متمثلة في مبدأي السيادة هذه القيود في الضوابط التقليدية التي ارساها ميثاق الأنجد و 

 ستنتاجات التي توصلنا إليها في الموضوع يمكن الجزم بأن  دخل في شؤون الدول، وبتطبيق الاوعدم الت  

نسان لإسليم بوجود حقوق دولية لر ليس له طابع الثبات بل هو عرضة للتغير، فالت  ترجيح حق على آخ

دخل القانون لت   ختصاص المطلق للدول أصبح محلالاساسية للأت امن المجالا الايعني بداهة أن مج

 ا تثور مشكلة حول مدى وجود حق للدول والمنظمات الدولية ننظيم والحماية، ومن هالدولي العام بالت  
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، أي دخلعدم الت  ل بالنسبةمر وكذلك الأ .نسان تجاه سيادة الدولفي مراقبة تقرير وفرض احترام حقوق الإ

ن ناحية يعني إقرار وجود ممعنى آخر هناك اعتباران متناقضان فب ت تنازع الحقوق هناك حالة من حالا أن  

عتراف بهذه لاث عن مدى امنظمات الدولية بالبحام الدول واليان ضرورة قنسحقوق دولية لحقوق الإ

سيادة  ؤون الداخلية للدول، ومن ناحية أخرى فإن  دخل في الش  ا يتطلب إعمال الت  مم   ،الحقوق وحمايتها

قتصادي دخل في شؤونها الداخلية فيما يتعلق باحترام نظامها السياسي والاة الت  لمواجه تقومالدول 

يادة المطلقة إلى سيادة مقيدة الدولية فقد تحولت الس  قات وانعكاسا للتطور الحاصل في العلا .جتماعيوالا

ع ليفسح المجال لتدخل جدخل في شؤون الدول ترامبدأ عدم الت   تتقد بأحكام وقواعد القانون الدولي، كما أن  

 نسان في الدولة المتدخل فيها.لإه حماية حقوق اشرعي كلما كان الهدف من

ه أهم لقانون الدولي حيث وصفه مارتن غلبرت بأن  طور الثوري ضمن مبادئ اوهو ما يوصف بالت  

نسانية يبرر استخدام القوة دخل لفرض الحماية الإن كان الت  إسنة، و  360 ليادة خلاتعديل أجري على الس  

 ستناد إلى أن  ستقرار الدولي بالانسان التي تهدد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإلاا لمنع اقيقانونيا وأخلا

دولة منفردة أن  لأيةيحق  لا هكبر بضرر أصغر، فإن  سيلة ومبدأ منع حدوث الضرر الأالغاية تسوغ الو 

مم دخل طبقا لميثاق الأما يجب أن يتم الت  ن  إنسان في دولة أخرى، و تتدخل لمعالجة انتهاكات حقوق الإ

مم لألة لمن الجماعي، لكن عدم وجود آلية عسكرية مستقلأام ارعية الدولية ونظل الش  ثالمتحدة التي تم

دخل الدولي، فيفقده من الجماعي، بحيث يصبح للدول الكبرى المسيطرة حق الت  المتحدة يضعف نظام الأ

توجد سلطة مركزية في  لادامت  ف ماعسذلك عنصر الحياد والموضوعية ويخضعه لسوء التقدير والت  

 النظام الدولي تنظر في سلوكيات الدول بصورة مجردة وبمعيار واحد.

في جوهرها أكثر  طبيقية لمسؤولية الحماية حسب المعنى الضيق بينت أن  ت الت  أمل في الحالاالت إن  

هذا المبدأ ليس راسخا بعد فإنه أكثر عرضة  ن  نه، ولأم من مجرد تبنيه واعلاو تعقيدا في تطبيق هذا المفه
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 .ضج التام كمعيار دولين  يجعله بالضرورة فكرة زائفة ولكن هذا يحرمه من ال نتقائي، وهذا لالاستخدام الال

يمكن  ه لات التطبيقية على مستقبل مفهوم مسؤولية الحماية يتأكد أن  ثار المترتبة عن الحالاوبالتأمل في الآ

ل استئصال معظم عناصره القسرية، مع لامن خ لهذا المبدأ بشكل أفضل إلا الحفاظ على المكانة الدولية

طوري القواعد القانون يادي المقبول وآلية معقولة للتوجه الت  لوك الس  ضرورة إعادة تشكيله كمعيار للس  

 الدولي.

نسانية عن لإدوافع افصل ال عملياه من المستحيل من هذه الدراسة هو أن   ما نتوصل إليه من خلال

ن احترام أ لا نرى قا. و دخل وضمان تخلي الدول المتدخلة عن مصالحها إطلاالدوافع السياسية من أجل الت  

ا سببا ننسان لن يكون أبدا دافع مساعدة على التدخل فقد أظهر التاريخ أن هذا قد يكون أحياحقوق الإ

 ه لن يكون أبدا دافعا وحيدا.رئيسيا، بيد أن  

ه ن هذا فإن  وأكثر م ،نسانيةلإم ات باسدخلاق أحكام عامة بإباحة الت  ومع ذلك يجب عدم إطلا

مانات نسانية أن يتم تقييد هذا الحق بضوابط وتزويده بضعتراف بفرضية واجب الحماية الإلايتوجب عند ا

يحيد عن الهدف المسيطر سواء كانت ضمانات ذات بعد وقائي تحول دون تأزم الوضع أو ذات  حتى لا

ام لتزام بأحكمفر فيها من تدخل إنسان مسلح، وذلك بتكريس الا جي عندما تكون أمام وضعية لابعد علا

 نساني.القانون الدولي الإ

لة وسي لاتذرع الدول بهذا المبرر ليس إ وابق الدولية بصدد مسؤولية الحماية يتبين أن  وبتحليل الس  

لماضي قات غير المتكافئة التي سادت في نهاية القرن ادخل في نزاع داخلي، وهو سمة من سمات العلاللت  

 اده أن  ية قد نصل إلى ما مفوبداية هذا القرن، واذا ما تفحصنا الممارسة الدولية لمبدأ مسؤولية الحما

 حيان غطاءنسانية" كانت في غالب الأعتبارات الإت المسلحة المحركة رسميا تحت غطاء "الادخلاالت  

 نسان.ضرار على حقوق الإسياسات القوة التي سببت في أحيان كثيرة أشد الأ
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ت عتداءاقات والاالعديد من الخرو  دد، ذلك أن  وتبدو سياسة الكيل بمكيالين واضحة في هذا الص  

وق على الحقوق والحريات البشرية في مناطق شتى من العالم كفلسطين والعراق تواجه بالصمت، وكأن حق

 نسان تعني طائفة بشرية دون أخرى.الإ

بقعة من بقاع العالم تشهد نزاعات غالبا ما تكون بعيدة تماما عن كاميرات  أربعين أكثر من ن  إ

ت معقدة مثل سوريا، رها من التليفزيونات، وتشمل هذه البقاع بلدانا تشهد مشكلاالتليفزيونات الغربية أو غي

رجح اهتمامات دولية، ان، سيراليون، إفريقيا الوسطى وميانمار، وهذه مناطق لم تشهد على الأا، الشيشليبي

 اس المتضررين هناك يحتاجون هم أيضا إلى نفس القدر من الدعم والحماية.لكن الن  

ذهبت و نتقائية رفضت دول العالم الثالث فكرة مبدأ مسؤولية الحماية وتخوفت منها ه الاومن أجل هذ

ئما بضوابط ومعايير موضوعية تنطبق على الجميع بصورة متساوية وتحتكم دا وجوب عدم إقرارها إلاإلى 

 لقانون اعد امم المتحدة وأن تتحرى دائما قو تطبق بواسطة الأ على أنإلى الشرعية القانونية الموضوعية، 

ول الد ادةسـيمع احترام قات الدولية، هديد بها في العلاالدولي المعاصر الذي يحرم استخدام القوة أو الت  

 واختصاصها المنفرد بشؤونها الداخلية.

 :ث مراحل هيدورة حياة تتضمن ثلا مبدأ مسؤولية الحمايةلقد شهد تطور 

 ون دولي دلمبدأ للتشكل وفق مبادئ وأحكام القانون الظري للمبدأ ثم مقاومة هذا ا: الظهور الن  أولا 

بدأ ذا الماستيعاب المجتمع الدولي لهذا المبدأ واعتماده رسميا، لكن يتبقى على ه اتعارض أو تناقض وأخير 

 مته للممارسة العملية.ءأن يثبت استقراره وملا

ساسي منه وهو منع لغرض الأتترجم بالضرورة رفض ا لامسؤولية الحماية   كوك العميقة تجاهالش   إن  

من حقوق  لاللخطر بد غة التي تركز على حقوق المعرضينبادة الجماعية وحماية المدنيين، فاعتماد الل  الإ

هل أن ه من الس  المتدخلين ساعد على إلقاء الضوء على أن السيادة تنطوي على مسؤوليات مرافقة، غير أن  
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ساسية نفسها، ى ولو ظلت الفكرة الأتلية الحماية مازال بعيدا حوافق حول مبدأ مسؤو جماع والت  الإ ندرك أن  

نسانية من أجل احتواء المواقف لإق ادخل باسم حعقيدة غامضة وتسويق لمذهب الت  R2P  عقيدة ذلك أن  

واجتماع حركة عدم  2000 مم المتحدة، وهو ما تبين في قمة الجنوب فـي هافانالأار اافضة في إطالر  

، وهذا ما صرح به علنا البروفيسور جان بير مونت في بيانه الموجه 2003لالمبوركوانحياز في الا

أكبر  "إن   2009 جويلية 23 للجمعية العامة بمناسبة الحوار الموضوعي التفاعلي لمسؤولية الحماية في

تحدي لالفتراضات الكامنة وراء فكرة وخطاب مسؤولية الحماية وحول تحديات تنفيذه هو مواقف الدول 

 المتحمسة لهذا المذهب وهي الدول الغربية".

ل ة مجالفية الثالثلأولي لرغم بروز مبدأ مسؤولية الحماية وازدهار في ظرف وجيز كعنوان للعمل الأو 

 حظات التالية:ه يمكن تسجيل الملاأن   نسان إلاحقوق الإ

جيب عن تقانونية متماسكة  كمنظومة شكل حيث لم يتبلور بعدزال في طور الت  مسؤولية الحماية لا مبدأ أن   .1

 نسانية المفترضة.لإة ات المتعلقة بالحمايشكالاكافة الإ

ظام تنفيذي على نطاق واسع داخل الن   ءإجراكمبدأ مسؤولية الحماية لم يحصل على قبول عالمي  أن   .2

دد تعمما يرجع ذلك لكونه مفهوم التزام قانوني، ورب   قل لم يترسخ كقاعدة تبنى علىالدولي أو على الأ

 تزال تحظى بنقاش جاد. عودة وأخرى لالاوجه، فهناك جوانب استوعبت ووصلت لنقطة اللأا

طلقا خلي عنها متستلزم الت   أوجه القصور في مضمون وجوانب مسؤولية الحماية لا قرار أن  ه يجب الإأن   .3

 نفيذ.فكير من حيث المفهوم والت  ولكن تتطلب إعادة الت  

تياطية في حالدعامة الثانية الا دور المجتمع الدولي يشكل لية الحماية هو أن  أهم ما يحسب لمبدأ مسؤو  إن   .4

 نسان.داء الضعيف للحكومات الوطنية أو في حالة افتقارها للقدرات لمواجهة انتهاكات حقوق الإحالة الأ



  294 
 

اعات ز لبي تجاه أعراض الن  نتقال بالمجتمع الدولي من رد الفعل الس  هو الا R2P على كذلكما يحسب  إن   .5

حية من الناسباب الجذرية لتجنب تكرار المعاناة البشرية وهذا أبسط يجابي بمعالجة الأإلى الفعل الإ

 وأرخص تكلفة. الإجرائية

 ه ليس هناك مجال في المدى القريب لوضع استراتيجية متكاملة بشكل صارم لمعاييريتضح كذلك أن   .6

R2Pفات حول المعايير ية الحماية نتيجة الخلا، لذلك هناك خطر حقيقي من أن يتبخر مبدأ مسؤول

 المعتمدة.

ار هذا المبدأ أن يكونوا حذرين من تعارض ى أنصحظات التي فرضت نفسها حتمت علهذه الملا إن  

ـد اقترح بعض ه فقيوعل ،ذينفيعيدين المفاهيمي والت  ت المختلفة لهذا المبدأ على الص  القراءات والتأويلا

ة ا كفيل بمنح مبدأ مسؤولية الحمايتوفره أن   ة إلان كانت مختلفإالمعايير و و ن الشروط الفقهاء جملة م

 رعية المطلوبة لممارسته، ويمكن أن يحمل هذه المعايير فيما يلي:الش

د المرا دخل بناء على مبررات جدية تتمثل في وجود انتهاكات جسيمة على نطاق واسع في الدولةأن يتم الت   (أ

 ي نطاقمتهم أو تدخل فكان أو سلالجسامة بارتكاب أفعال تؤثر على حياة الس  دخل فيها، وتقدر هذه االت  

 تفاقيات الدولية.فعال التي تعاقب عليها الاالأ

 ه استثناء من القاعدة العامة، ويكون في حالة الضرورة فقط.أن ينظر إلى التدخل علـى أن   (ب

لسيادة احترم خرى التي تواستنفاذ الوسائل الأ جوءختيارات المتاحة بعد الل  أن يكون التدخل آخر البدائل والا (ت

 الوطنية.

مم يص جهاز في نطاق الأأن تخصذا الشي هنتهاك هيئة محايدة نزيهة، ويفضل فأن يقرر وجود هذا الا (ث

وفره المنظمات غير الحكومية المهتمة ا تسترشاد بمنسان، كما يمكن الاالمتحدة مثل مجلس حقوق الإ

 قليمية المعنية.ومساعدات أو تقارير المنظمات الإ نسان من معلوماتبحقوق الإ
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هناك تخوف من تسيس المسألة  ن  قليمية، لأدى المنظمات العالميـة والإل إحأن يتم تنفيذ التدخل من قب (ج

 المعايير. ةنتقائية وازدواجيالاى ا يؤدي إلمم  

وات قو الوساطة أو توجيه دخل متدرجا من توجيه إنذار إلى تقديم المساعي الحميدة أأن يكون فعل الت   (ح

ة استجابدخل العسكري الكامل، وذلك حسب الحالة القائمة في الدولة المعنية و م أو الت  دولية لحفظ السلا

 وضاع فيها.الأ

 لوفاءانتهاكات أو لاي إنهاء تلك الطات المحلية فأن يتم التدخل بعد التأكد من عدم قدرة أو رغبة الس   (خ

 بحاجة السكان.

حماية رعية لصالح المانات على صعيد الواقع الدولي كفيل بترجيح كفة الش  ذه الض  ل هريس مثتك إن  

 ن  أ فة يقينية، إلادها بصسجرعيته وتش ىن كان من الممكن تدعيمه بضمانات أخرى تؤكد علإنسانية و لإا

ات قلعلاااقع و  ىه بالنظر إلن  ة، لأة الملموسالواقعي ىر بحت يفتقد إليمانات كلها تظل مجرد تنظهذه الض  

  دخلق الت  د من حعب الحه من الص  رة الذي يعتمد على موازين القوى بين الدول فإن  ة المعاصالدولي

 أو وضع حدود له في ظل المتغيرات الدولية.

في أن تكون  R2Pدخل الدولي هي مجرد معايير ومبادئ يطمع مؤيدو وابط الت  ن ضما ذكر مإن 

كرة ف ن  جربة، ولأور الت  ي طزال ف لا رعية عليها، ولكن الموضوعلش  فاء اة واضملزمة لتأطير الممارس

ن لقانو احوال بموجب شأة ولم تتبلور بعد كقاعدة ملزمة في كل الأور الن  ا طتزال أيض ة لاؤولية الحمايمس

  الدولي المعاصر.

 قتراحات التالية:ومع ذلك يمكن أن نشفع هذه الدراسة بجملة الا

رة ظان بهدف تقوية فعاليتها وتحاشي الن  نسمم المتحدة في حماية حقوق الإيات الأرورة ترشيد آل: ضأولا

 ليات الوطنية في هذا المجال.ي ممارسة دورها المنوط بها وتدعيم الآة فنتقائيلاا
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دوليين حتى يكون ن الملم والأنسان وحفظ الس  قة واضحة بين مسائل حقوق الإاء علال على إرسثانيا: العم

 نسان.دولي مشروعا عند حدوث انتهاكات لحقوق الإدخل الالت  

 نسان.شجيع العملي للتصديق على المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإثالثا: الت  

ي على مسؤولية الحماية بحيث يكون من الضروري خضوع العقيدة اتفاء الطابع المؤسسب إضا: يجرابع

ضعف تي قد تالعملية تفاديا للتفاسير والرؤى المتعددة الطار المفاهيمي وللتدابير اق موحد للإيالناشئة لس

 من قوته.

مل ان تشنسالهيئات المعنية بحقوق الإ نيع مسارات العمل الممكنة لمجموعة واسعة ما: توسخامس

 حماية.الوطنية تتحرك وفق مسارات متفاوتة تتجاوب مع أهداف مسؤولية ال لقليمية والهياكت الإاجمعالت  

قاعدة تمرار وبصفة اعتيادية كالمي باسمن الععلى جدول أعمال الأR2P ن إدراج مبدأكا يما: تنفيذيسادس

 هو محقق من مكاسب أو لتعديل أوجه النقص فيه وضبط ما هو غير منسجم. فيمار ة للنظثابت

م وص تعديل نظامم المتحدة والمبادرة في إصالحها وعلى وجه الخصسابعا: إعادة النظر في آليات الأ

 نسانية.زمات الإمن وتوسيع عضويته تفاديا لجموده المتكرر تجاه الألأويت في مجلس االتص

دولية، أي ظام القانوني الدولي أن تتمتع قواعده بشرعية ذلك الن   يصل في أي نظام قانوني بما فالأ

ن تكون جماع العالمي أو أن طريق الإماعية للدول عامة سواء كان ذلك عرادة الجلإأن تأتي معبرة عن ا

الفة ائق سوء الحقي ضوف ،إرادة الدول التي تحتكر القوة لاة غلبيهذه القواعد الدولية معبرة عن إرادة الأ

في أنه  قية إلاخلاا تتسم بالنبل والقيم الأن كونهغم مام مسؤولية الحماية بالر  أحك الذكر يمكن القول أن  

عن كونه شبهة قانونية  موضوعي فضلاري يخلو من مضمون تعدو كونها مجرد مبدأ نظ جوهرها لا

 مكانية تحوله إلى أداة شرعية بيد الدول الكبرى.لإ
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وق لتزام الطوعي للدول بحماية حقلااساس بل نجاح عقيدة مسؤولية الحماية مرتبطا بالأذلك يظول

ذا هة اليعف اتية، كما أن  لح الذ  انسان دون ما حجة للقهر أو إكراه في سياق تضامن دولي بعيد عن المصالإ

 جعل منمانات يغياب هذه الض   ن  لأ امانات العملية غير المتاحة حالين الض  ة مة بتوافر جملدأ منوطالمب

ديمة رد نصوص قانونية عمس الواقع الدولي ومجتلا لاة القواعد المنظمة لهذا المبدأ محض قواعد مثالي

 ثر.لأا
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 : قائمة المراجع

 ية:المراجع بالل غة العرب  (أ

 : الكتبأولاً 

 الكتب العامة: (1

 م.1984ولى، ول، الدار التونسية للنشر، الطبعة الأابن خلدون، المقدمة، الجزء الأ -

 ة الرابعة.القاهرة، الطبع – أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية -

بعة القاهرة، الط، ول، عالم الكتابلأغة العربية المعاصرة، المجلد اأحمد مختار عمر، معجم الل   -

 م.2008، ولىالأ

بة ستثنائية في جمهورية مصر العربية والرقالالطات االهادي الجوهري، مدى ضرورة الس   ثروت عبد -

 بعة،ط، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة -دراسة مقارنة بالقانون الدستوري الفرنسي-عليها

 م.2005

 م.2007مان، طبعة أولى، ع -نساني، دار الثقافة ون الدولي الإوي، القانحسين الفتلا -

خلف رمضان محمد الجبوري، دور المنظمات في تسوية المنازعات، دار الجامعة الجديدة للطبع  -

 .2013والتوزيع، والنشر 

 م.2003يروت، ب -رهاب الدولي دراسة قانونية مقارنة، المنشورات الحقوقية صادردوللي حمد، الإ -

 هـ.1418دمشق، الطبعة الثانية،  – غب االصفهاني، مفردات القرآن، دار القلما الر   -

 راسات الجامعية، الجزء الثاني.ح، مجلة الوسيط في الد  سلح ونوع السلاسالم برقوق، الت   -
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سكندرية، بدون لإا -ة المعارفأقابة القضائية، منشسامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الر   -

 م.2007 طبعة،

 م.1982الإسكندرية، ، قابة القضائية، منشأة المعارفامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانة الر  س -

 بيروت. – نظيم الدولي، الدار الجامعيةسعيد الدقاق، الت   -

كر داري على النشاط اإلداري للدولة، دون طبعة، دار الفصالح يوسف عبد العليم، أثر القضاء الإ -

 م.2007 سكندرية،الجامعي، الإ

 درية،سكنالإ – ة المعارفأداري، منشبط الإمنية ومشروعية قرارات الض  ئمة الأطارق الجيار، الملا -

 م.2009

ظم الوضعية المعاصرة والشريعة داري في الن  عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإ -

 م.1995لى، لأو هضة العربية، الطبعة امية، دار الن  سلاالإ

ت نشورا، م(داري لإلقضاء اا)دارة داري، الرقابة القضائية على أعمال الإن الإطلبة، القانو  عبد الله -

 م.2011 جامعة دمشق، دمشق،

 م.1996القاهرة،  – رهاب السياسي، دراسة تحليلية، مكتبة مدبولىعبد الناصر حريز، الإ -

بيا، ، ليلمفتوحةمير العكيلي، القانون الدولي العام، من منشورات الجامعة اعدنان طه الدوري، عبد الأ -

 م.1973 ولى،الأالطبعة 

 ، عمان،توزيعظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والداري بين الن  فهد عبد الكريم أبو العثم، القضاء الإ -

 م.2005
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 ى،ة أولزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، طبعكمال حماد، الن   -

 م.1997

 م.2000 سكندرية،لإا – داري، دون طبعة، منشأة المعارفلإلو، القضاء اماجد راغب الح -

 م.2009 سكندرية، بدون طبعة،لإا-م والقانون، دار الجامعة الجديدةعلاماجد راغب الحلو، حرية الإ -

رنسا فداري، دراسة مقارنة بين قابة القضائية على التناسب في القرار الإمايا محمد أبو دان، الر   -

 م.2011 ولى،بنان، الطبعة الأل -ن، المؤسسة الحديثة للكتابومصر ولبنا

 م.1987 ولى،محسن خليل، القانون الدستوري والتنظيم السياسية، الطبعة الأ -

انون محمد السعيد الدقاق، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد الق -

 م.1977 سكندرية،لإا – الدولي، دار المعارف

 م.2000 سكندرية،لإا-محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، منشأة المعارف -

ستثنائية، دراسة داري في ظل الظروف الامحمد شريف إسماعيل عبد الحميد، سلطات الضبط الإ -

 م.1980حقوق القاهرة،  – دراسة دكتوراة  – مقارنة

ت دارة ونطاقها، مجلة مركز دراسالإلرية لطة التقديمحمد طه حسين الحسيني، معايير تمييز الس   -

 الكوفة، العدد السابع والعشرين.

داري، الطبعة محمد عبد الحميد مسعود، إشكالية رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإ -

 م.2007 ، القاهرة،الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع ولى، مطابعلأا

دراسة مقارنة، الطبعة  –مشروعية وتنظيم مجلس الدولةمبدأ ال - داري محمد عبدو إمام، القضاء الإ -

 .2008 سكندرية،لإجامعي، اولى، دار الفكر الالأ
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 -وق نسان "الوثائق العالمية"، دار الشر محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإ -

 م.2003 طبعة،القاهرة، بدون 

 م.1941ولى، بيروت، الطبعة الأ مام أبو بكر محمد عبد القادر،مختار الصحاح، الإ -

امعة لغاء، دون طبعة، دار الجقضاء الإ – داري ومجلس الدولةمصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإ -

 م.2004 سكندرية،الإ -الجديدة للنشر

 طبعة،سكندرية، بدون لإا-نساني، دار الفكر الجامعيوائل أنور بندق، موسوعة القانون الدولي الإ -

 م.2004

 م.1975 ، نظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،يحيي الجمل -

 :الكتب المتخصصة( 2

ة دوليت المم المتحدة والوكالانسان في إطار منظمة الألإية الدولية لحقوق اأحمد أبو الوفا، الحما -

 ولى.المتخصصة، دار النهضة العربية، الطبعة الأ

نسان في مرحلة ما قبل جرائية لحقوق الإدسوقي، الحماية الموضوعية والإأحمد عبد الحميد ال -

 ولى.لأم، الطبعة ا2007 القاهرة، – المحاكمة، دار النهضة العربية

، انيةالقاهرة، الطبعة الث – حمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق أ -

 .م2000

 ولى،لأاالقاهرة، الطبعة  – نسانية، دار الفكر الجامعيعدة الإل صالح الدين، الحق في المسابوجلا -

 م.2008
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 ،نسان، دار النهضة العربيةون الدول بذريعة حماية حقوق الإؤ حسين حنفي عمر، التدخل في ش -

 م.2005 -م2001الأولى، القاهرة، الطبعة 

درية، الإسكن – لمعارفنسان، دراسة مقارنة، دار اخيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإ -

 م.2002

نسان "دراسة مقارنة" في ضوء أحكام الشريعة خيري أحمد الكباش، الحماية المدنية لحقوق الإ -

 شورة،منراة سكندرية، رسالة دكتو الإ، مية والمبادئ الدستورية والمواثيق الدولية، دار الجامعيينسلاالإ

 م.2002

المصرية للقانون الدولي،  نسان، المجلةلإحماية حقوق االسياسية الدولية ل زهير الحسيني، الرقابة -

 م.1996 ، سنة25ددالع

يد نسان عبر الزمان والمكان، دار الكتاب الجدلإحاج، المفاهيم القانونية لحقوق اسامي سالم ال -

 م.1998 بيروت، – المتحدة

 م.1998 ست،ستثنائية، أمديلانسان في الظروف اسعيد فهيم خليل، الحماية الدولية لحقوق الإ -

 – نسان وتطبيقاته الوطنية والدولية، منشأة المعارفالشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإ -

 م.2007 سكندرية، الطبعة الثالثة،الإ

 – قليمي، مطبعة العاصمةنسان في ظل التنظيم الدولي الإعزت سعد البرعي، حماية حقوق الإ -

 م.1985 القاهرة،

لفكر زاعات المسلحة الدولية، دار االدولية للصحفيين أثناء الن  ، الحماية نعبد الرحمء فتحي علا -

 م.2010 سكندرية،الإ – الجامعي
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 م.2001 ردن،الأ ر،نساني، دار الحامد للنشنسان والقانون الدولي الإفيصل شطناوي، حقوق الإ -

نون الدولي، قادراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد ال – نسانيلإالرحباني، التدخل الدولي ا ليلى نقولا -

 م.1996ولى، القاهرة، الطبعة الأ – دار النهضة العربية

 اهرة،الق – هضة العربيةمحمد صافي يوسف، الحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم، دار الن   -

 م.2004

القاهرة، الطبعة -سكندرية للكتبلإم في القانون الدولي، مركز اعلامحمد عطا شعبان، حرية الإ -

 م.2009 ولى،الأ

شر الثقافة للن -قابةلمصادر ووسائل الر  ا-نسان، القانون الدولي لحقوق الإوآخرون محمد علوان،  -

 م.2005 ولى،والتوزيع، الطبعة الأ

ة، قابووسائل الر   نسان المصادرمحمد يوسف علوان ومحمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإ -

 م.2005 عمان، – ة للنشر والتوزيعول، الطبعة الثانية، دار الثقافالجزء الأ

زاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مم المتحدة في الن  زيدان قاسم، تدخل الأ نعبد الرحممسعد  -

 م.2003سكندرية، زريطة، الإالأ – دار الجامعة الجديدة

 ة العربيةلوحدامية والعربية، مركز دراسات سلانسان الرؤى العالمية والإلي، حقوق الإمصطفى الفيلا -

 م.2011 ولى،الأبيروت، الطبعة  –

سة صدار الثاني، مؤسلإت الطوارئ، اجئين، دليل العمل في حالاون اللاؤ مم المتحدة لشمفوضية الأ -

 نييون اليابانية، لم تذكر سنة النشر.
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 – مدار السلا ،ولىلأالطبعة انسان، لإل لدراسة القانون الدولي لحقوق اهادي نعيم المالكي، المدخ -

 .م2008 بغداد،

 ولى.ة الأم، الطبع2001القاهرة،  ،نسان، الدار العربيةتفاقيات الدولية لحقوق الإم، الاوائل أحمد علا -

 سكندرية.الإ – نساني، دار الفكر الجامعيوائل أنور بندق، موسوعة القانون الدولي الإ -

 المقالات والمجلات:

 المجلات: (أ

د من إصدار المعه 7 العدد –نسان والحريات وحقوق الإم لاسنسان، الإالمجلة العربية لحقوق الإ -

 دون ذكر سنة النشر. -نسان لإالعربي لحقوق ا

 المقالات: (ب

قابة القضائية عليها، دراسة مقارنة، مجلة دارة والر  لإلطة التقديرية لبسام محمد أبو أرميلة، مفهوم الس   -

 العدد ،25 لعربية السعودية، جدة، المجلددارة، المملكة اقتصاد والإجامعة الملك عبد العزيز كلية الا

 م.2011 ،1

تطوره ساسية و نسان، وحرياته الأوروبي لحقوق الإمفهوم عدم التمييز في الميثاق الأ"ني،رياض العجلا -

قتصادية لاروبية، مجلة جامعة دمشق للعلوم او نسان الأحكام محكمة حقوق الإأفي ضوء 

 .2005. ، عدد2جلدجتماعية، ملاوا

ه على جتهاد القضائي وأثر دارية ومنازعاتها، دون طبعة، مطبوعات مخبر الإعمال الإزين، الأعزري ال -

 م.2010شريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، حركة الت  
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درسة ساسية، مجلة المداري في حماية الحقوق والحريات الألإالعيد عبد القادر، دور القاضي ا قاسم -

 م.2000 ،ول، الجزائردارة، العدد الألإالوطنية ل

سان، نوروبية لحقوق الأتفاقية الألااف الى االمض 14 البروتوكول رقم" محمد امين الميداني، -

 .2005، فبراير. 8 دمشق، عدد مجلة المحيط،

فة، محمد طه حسين الحسيني، معايير تمييز السلطة التقديرية لإلدارة ونطاقها، مجلة دراسات الكو  -

 العدد السابع والعشرين.

 لمجلدجتماعية، انسانية والاالصرايرة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإ مصلح ممدوح -

 م.2008الثالث والعشرون، العدد السادس،

 داري قرها القضاء الإأمصلح ممدوح الصرايرة، مدى تطبيق محكمة العدل العليا المبادئ التي  -

 سانيةنلبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإلإدارة، مجلة مؤتة لللطة التقديرية في رقابته على الس  

 م.2008 جتماعية، المجلد الثالث والعشرون، العدد السادس،والا

 الملتقيات:

الث لى الثداري الجزائري في مجال الحريات العامة، الملتقى الدو سلوى بومقورة، حدود رقابة القضاء الإ -

 .م، المركز الجامعي الوادي2010 أبريل 28 ساسية،داري في حماية الحريات الأحول: دور القاضي الإ

 هرسائل الماجستير والدكتورا

 أطروحات الدكتوراه: (أ

 حالة الضرورة في القانون الدولي المعاصر، دراسة تطبيقية مقارنة في ضوء ايمان بن يونس، -

 .2006، مبادئ واحكام النظام الجماهيري، مجلس الثقافة العام، طرابلس، ب.ط
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ظروف فراد السياسية وحرياتهم الفكرية اثناء اللحماية الدولية لحقوق الأحدود ا ،فصراوي حنان -

د، ر بلقايوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر، جامعة ابي بكرسالة دكتوراه، ستثنائية، الا

 .2016/2017، تلمسان

ة الدستوري ستثنائية لرئيس الجمهورية الجزائري والضماناتالا السلطات الدين،بن طيفور نصر  -

، امعة سيدي بلعباسج -طروحة دكتوراة في القانون العاما-دراسة مقارنة– للحقوق والحريات

2002/2003. 

 والتقارير: واتفاقيات دولية مواد وقوانين

ت لدراسة في فرانكفور  1980تقرير الدكتور تورستين المقدم إلى الندوة الدولية الخامسة والمنعقدة عام  -

رستها بية والذي عرض المبادئ التي او ور تفاقية الأالا نسان وفي ظلدولية لحقوق الإوتقييم الحماية ال

 تفاقية.من هذه الا 15 أجهزة ستراسبورج في شأن تطبيق المادة

 لمادةب، ا 1ف  40 ، المادةأ 1 ف 40 ،41 تفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المواد:الا -

 .42 ادةح، الم 1 ف 40 ج، د، المادة 1 ف 40

 - ، أبريلوارئ الطستثناء في وقت الا -لعمل أوراق ا -نسان وروبية لحقوق الإالمحكمة الأ -

 نسانوروبية لحقوق الإتفاقية الأمن الا 15 المادة 2018

 .1948 نسانلإن العالمي لحقوق الاعالإ-

 (2004) 31و 3 الفقرة ،(4 المادة)بشأن حاالت الطوارئ  (2001) 29لتعليقات العامة رقم -

 .11 العهد، الفقرة طراف فيلتزام القانوني العام المفروض على الدول الأبشأن طبيعة الا
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التي اعتمدتها لجنة  دوليا،فعال غير المشروعة مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأ -

نة اب السنوي للج، مستنسخة في الكت2001 القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين في عام

 .II ،Part II (United Nations publication، Sales No ول.، المجلد الأ2001 القانون الدولي

E.04.V.17 (Part ))2 

صل ، الف(A18/57)18رقم لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق ا -

 4. ول. حادي عشر، الفرع. ج ، الفقرةالأ

ويز نساني الدولي العرفي، لجان ماري هنكارتس وللإحمر، القانون الأدولية للصليب االلجنة ال -

 .2005 مطبعة جامعة كامبريدج،، دوسدفالد بيك

حمر، "كيف يتم تعريف مصطلح" النزاع المسلح "في القانون الدولي للجنة الدولية للصليب الأ -

 .2008رآذا / نساني؟" ، ورقة رأي ، مارسالإ

. E and 19/1997/2.sub/4 (1-4 المادة)المدنية والسياسية  العهد الدولي الخاص بالحقوق  -

CN ،69.57، para.  يق العام التعل (1-4 المادة)المدنية والسياسية  عهد الدولي الخاص بالحقوق

 .3، الفقرة(2001) 29 رقم

 / ولكانون الأ 31 ،نساني الدولي"حمر بوصفها حامية للقانون الإ"اللجنة الدولية للصليب الأ -

 www.icrc.org.  متاح من 1998. برديسم

 .، الجزء الثاني، المجلد. الثاني2001 الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، -

 المراجع بالل غة الجنبية:

- André de Laubadére- Jean Claude Venezia . Yves .Gaudemet.  
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- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th ed.. (Oxford, Oxford University 

Press, 2003). 

- International Legal Protection Of Human, Rights In Armed Conflict, New York and 

Geneva, 2011, United Nations Publication. 

- Nikolai Krylov, 1995, Humanitarian Intervention: Pros and Cons, Loyola Marymount 

University and Loyola Law School Digital Commons at Loyola Marymount University and 

Loyola Law School 
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